
 

 

 

3 

 

 

 

 

 

)( 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

  2015/2016السنة الجامعية 



  
  

 



  

  

  

  

  

  داءــــــإھ
  فاء وــ  إلى كل من یتحلى بالأخلاق ویتمیز بال

  ــ  إلى كل مدافع ومتشبث بقیم وثوابت الأمة العربیة والإسلامیة

  ذا البحثھ كل الذین ساھموا وساعدوا في إنجازــ  إلى 

بحوثھم  استفدنا من حسنات منأرجو من العلي القدیر أن یجعلھ في میزان 
  .وتجاربھم

   



  

  

  

  

  

  شكروتقدیر
في الحدیث الشریف لا یشكر الله من لا یشكر الناس صدق رسول الله 

  .صلى الله علیھ وسلم 

أن أعرب عن كامل تقدیري  من ھذا المنطلق لا یسعني في ھذا المقام إلا
شیخا بالقاسم خلیفة على ما  :وشكري وامتناني لأستاذي المشرف الدكتور

  أسداه لي من نصائح وتوجیھات كانت وراء إنجاز ھذا البحث 

  .منا كل التقدیر والاحترام  ولھ



 

 

 

 فهرسة المحتويات



  فهرسة المحتويات
  الإھداء

  كلمة شكر
                                     1.......................................................................... مقدمة عـــامة 

                           
  6 ……… الإصلاحات الھیكلیة والتنمیة في الدول النامیة الدوافع والمآلات: الباب  الأول

                           

                                          8        ……………………  الديون الخارجية وخيارات الجدولة: الفصل الأول 
                  

                                    10 ............................المدیونیة الخارجیة الدلالات والأسباب: الأول المبحث
                

                                   10...........................  المدیونیة الخارجیة الماھیة والتشخیص :المطلب الأول
            

                 13.........  الأسباب التي أوقعت البلدان النامیة في  أزمة المدیونیة :المطلب الثاني
          

   21.. آثار المدیونیة على معدلات النمو والتضخم وبعض المتغیرات الأخرى: المبحث الثاني
        

  22...  في ومعدلات التضخماثر المدیونیة على  معدلات النمو والتدفق الصا: المطلب الأول
               

                           26... ..........  أثر المدیونیة على الإنتاج والاستثمار والتوظیف:  المطلب الثاني
           

          28...................آثار المدیونیة على اقتصادیات  الدول النامیة :المبحث الثالث
          

                                                  28.....................................الآثار الاقتصادیة للمدیونیة :  المطلب الأول
                  

  31..........................................للمديونية الاجتماعيةالآثار : الثانيالمطلب 
                                            33...............................   أسالیب معالجة أزمة المدیونیة: المبحث الرابع

          
                                                    33.....................................  مشروعي  بیكر وابرودي: المطلب الأول

       
                34...مراحل إعادة الجدولة وكیفیة التعاطي مع الدین الخارجي : المطلب الثاني

         



                                                                       39............................................................ خاتمة الفصل الأول
             

                               42...............برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول النامیة : الفصل الثاني
        

                                42............... مفھوم وأھداف برامج الإصلاح الاقتصادي :المبحث الأول
         

                    42..  مفھوم ومبررات وتسلسل برامج الإصلاح الاقتصادي: المطلب الأول
       33  

                                       45  .......................  أھداف برامج الإصلاح الاقتصادي :المطلب الثاني
        

                                       47..................... مضمون برامج الإصلاح الاقتصادي  :المبحث الثاني
            

                   47.. محتوى برامج صندوق النقد الدولي للتثبیت الاقتصادي: المطلب الأول
             

                          55....... مضمون برامج البنك الدولي للتصحیح الاقتصادي: المطلب الثاني
       

             62..... أسالیب معالجة الاختلالات من منظور صندوق النقد الدولي: المطلب الثالث
         

                               68.............الانتقادات الموجھة لبرامج التصحیح الھیكلي : المبحث الثالث
        

                         68....... التكالیف الاقتصادیة  لبرامج الإصلاح الاقتصادي :المطلب الأول
         

                        72....... التكالیف الاجتماعیة  لبرامج الإصلاح الاقتصادي: المطلب الثاني
            

سیاسات الإصلاح الاقتصادي وبعض انعكاساتھا التنمویة  في بعض : المبحث الرابع
      78..............................................................     الدول النامیة

                                  78................التجربة المغربیة في الإصلاح الاقتصادي : المطلب الأول
         

                                81................ التجربة التونسیة في الإصلاح الاقتصادي: المطلب الثاني
           

                             82............ التجربة الجزائریة  في الإصلاح الاقتصادي :المطلب الثالث
           

                                                                          87........................................................ :خاتمة الفصل الثاني
          



                                                                89.......................................................  خــــاتـــمـــة الــبــاب الأول
           

                       92................. برامج لإصلاح الاقتصادي والتنمیة في موریتانیا: الباب الثاني
              

                 96...... ) 1988ـ   1985( برنامج التقویم الاقتصادي والمالي : الفصل الثالث
          

                                        97............................ تقدیم البرنامج في خطوطھ العریضة: المبحث الأول
               

                       97........... لبرنامج التقویم الاقتصادي والمالي الأھداف الكبرى: المطلب الأول
        

مرتكزات السیاسیة الكلیة خلال برنامج التقویم الاقتصادي : المطلب الثاني
       98............................................................................  والمالي

        
                            101................. آلیات تمویل برامج التقویم الاقتصادي والمالي :الثالث المطلب

            
                        102............الإجراءات المتخذة لتقلیل النفقات ورفع أداء القطاع : المبحث الثاني

        
                                             102....................................   السیاسات الاقتصادیة الكلیة: المطلب الأول

                     
                          104........................................  سیاسات التنمیة القطاعیة: المطلب الثاني

           
                                                                       140.............................................................. خاتمة  الفصل الثالث 

        
                                                         142.............................................. برنامج الدعم والدفع: الفصل الرابع 

        
الأھداف الكلیة والبرامج والسیاسات خلال برامج الدعم : المبحث الأول

        142.................................................................... والدفع
          

                         143.............. الأھداف الاقتصادیة الكلیة لبرنامج الدعم والدفع: المطلب الأول
         

                                144.................... الإستراتیجیة التنمویة لبرنامج الدعم والدفع: المطلب الثاني
        

                         145.............السیاسات الاقتصادیة الكلیة لبرنامج الدعم والدفع : المطلب الثالث
          



برنامج الاستثمارات العمومیة والحاجة من الاستثمارات : المبحث الثاني
      147................................................................ الخارجیة

        
                                           147.................................  برنامج الاستثمارات العمومیة: المطلب الأول

             
                                        148............................... الحاجة من المساعدات الخارجیة: المطلب الثاني

             
                    150............الإجراءات المتوقعة في إطار برنامج الدعم والدفع: المطلب الثالث

            
                                                       152............................................. السیاسات القطاعیة : المبحث الثالث

              
                                                     152...........................................   قطاع التنمیة الریفیة: المطلب الأول

          
                                                             155.....................................................  قطاع الصید: المطلب الثاني

            
                            158.................. قطاعات الطاقة والمعادن والصناعة السیاحیة: المطلب الثالث

         
الإجراءات المتخذة على مستوى التھیئة الإقلیمیة والمصادر البشریة : المبحث الرابع

    162.....................................................................                والقطاع العمومي وشبھ العمومي
                                                    162...........................................  قطاع التھیئة العمومیة: المطلب الأول

              
                                                           164...............................................المصادر البشریة : المطلب الثاني

        
                                           169............................... القطاع العمومي وشبھ العمومي: المطلب الثالث

              
  172................................................................خاتمة الفصل الرابع

نموذج من الوثائق الأساسیة للسیاسة الاقتصادیة وبرامج : الفصل الخامس
 174.......................................................................  الاستثمارات

      
                       174.............  95ــ  92الوثیقة الإطاریة للسیاسة الاقتصادیة  : المبحث الأول 

           
                 175........ 95ــ  92البرامج والسیاسات والأھداف الاقتصادیة  : المطلب الأول 

          
                             179.............................القطاع الخارجي وحاجیات التمویل: المطلب الثاني 

           



                                180 ..................... 96ــ 94برنامج الاستثمارات العمومیة  : المبحث الثاني 
        

                                                 181......................................السیاق الاقتصادي والآفاق : المطلب الأول 
        

                                                         184.............................................. السیاسات القطاعیة: المطلب الثاني 
          

                                                                       202.............................................................خاتمة الفصل الخامس 
         

الحصیلة والآفاق (الإطار الاستراتیجي لمحاربة الفقر ودعم التنمیة : الفصل السادس 
2001-2015  ( .......................................................................................204    

                              
                207.... ومجالاتھ رؤیة الإطار الإستراتیجي لمحاربة الفقر وأھدافھ:المبحث الأول

           
                     207........... أھداف الإطار الإستراتیجي لمحاربة الفقر ومجالاتھ:المطلب الأول

          
المحاور الكبرى التي تعتمد علیھا محاربة الفقر وسبل ترقیة تنمیة :المطلب الثاني

   208.........................................................................................  حقیقي
                   

                 210......مراحل تنفیذ ومتابعة الإطار الاستراتیجي لمحاربة الفقر: المبحث الثاني 
        

                                        210............................. 2004ـــ  2001المرحلة الأولى : المطلب الأول 
        

                                        218............................. 2010ــ  2006المرحلة الثانیة  : المطلب الثاني 
             

                                          223...............................2015ــ  2011المرحلة الثالثة : المطلب الثالث 
       

                                                                     226.......................................................... الفصل   السادس خاتمة 
          

                                                                        228...............................................................  الثاني خاتمة  الباب
         

                                                                                   229......................................................................... خاتمة عامة
        

                                                                              239....................................................................... المراجعقائمة 
        

  



  
  
  
  

  
  

 



 
 
 
 
 

 قائمة الجداول



    قائمة الجداول

  
تھریب رأس المال وإجمالي تدفقات رأس المال إلى الداخل في بعض ):1(جدول رقم

  )بملیارات الدولارات)  (1979-  1982(الدول المدینة خلال الفترة 
  

 
15 

البلدان النامیة مع البلدان (مقارنة تطور معدلات التضخم ) 2: (الجدول رقم
  )المصنعة

17  

تأثیر شروط التبادل التجاري وأسعار الفائدة كنسبة من الناتج ) 3: (الجدول رقم
  في بعض الدول النامیة المحلي الإجمالي 

  

20  

    2003-1985متوسط معدل النمو السنوي في البلدان النامیة ) 4: (الجدول رقم
  

22  

الفترة تطور العجز في الحساب الجاري للدول النامیة خلال ) 5:(الجدول رقم
  دولار جاري الوحدة ملیار)1970-1995

  

23  

التحویل الصافي للموارد إلى البلدان الأكثر مدیونیة خلال الفترة ) 6: (الجدول رقم
  )الوحدة ملیار دولار( 1980-1988

  

23  

مقارنة تطور معدلات التضخم بالبلدان المتخلفة مع البلدان ) 7: (الجدول رقم
  .المصنعة

  

25  

نسبة الاستثمارات الإجمالیة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول ) 8( :الجدول رقم
  1988-1980الأكثر مدیونیة خلال الفترة 

  

26  

البلدان بعض یوضح نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي في ) 9: (جدول رقم
  النامیة 

  

27  

  تسلسل سیاسات برامج التصحیح الھیكلي  )10( :رقم الجدول
  

45  

برنامجا  94یبین السیاسات الاقتصادیة المعمول بھا في ) 11: (الجد الجدول رقم
  1984-1980یدعمھا الصندوق

  

55  

بلدا إفریقیا مدروسة من طرف البنك العالمي حسب  26ترتیب ) 12: (الجدول رقم
  "1991-90سیاستھا الاقتصادیة الكلیة في سنة 

  

70  

  73  یشترطھا صندوق النقدي الدوليبعض الإجراءات التي ) 13: (الجدول رقم
  79  2002 -1981، تطور میزانیة وزارة الصحة العمومیة خلال الفترة )14(:الجدول رقم



 2002-1981تطور میزانیة التربیة الوطنیة خلال الفترة ) 15: (الجدول رقم
  )  ملیون درھم جاري: الوحدة (

79  

  82  ) 1991و  1986بین ھیكل الإنتاج وھیكل العمالة سنة  مقارنة) 16: (الجدول رقم
  تطور العمالة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي) 17: (الجدول رقم

  
82  

  148  توزیع استثمارات البرنامج حسب القطاعات) 18( :رقم الجدول
  155  )1991-89(برنامج الاستثمارات القطاع التنمیة الریفیة  ) 19( :رقمالجدول 
- 89(توزیع الاستثمارات على المشاریع الخاصة  بقطاع الصید ) 20( :رقم الجدول
1991(  

  

157  

توزیع الاستثمارات على قطاع المعادن والصناعة  والسیاحة ) 21( :رقمالجدول 
)89 -1991(  

159  

  161  ).1991-1989(برنامج الاستثمارات في قطاع الطاقة ) 22( :رقم الجدول
- 1989(برنامج الاستثمارات في قطاع التھیئة الإقلیمیة  )23( :رقم الجدول
1991(  

  

164  

  168  )1991-89(برنامج الاستثمارات في قطاع المصادر البشریة ) 24( :رقم الجدول
- 89(برنامج الاستثمارات في القطاع العمومي وشبھ العمومي ) 25( :رقم الجدول
1991(  

170  

  )بملایین الأوقیة(البرمجة السنویة للاستثمارات العمومیة ) 26( :رقم الجدول
  

171  

  )1996-1994(التوزیع القطاعي للاستثمارات ) 27( :رقم الجدول
  
  

185  

- 1994(توزیع الاستثمارات العمومیة تبعا لطریقة التمویل ) 28( :رقمالجدول 
1996(  

  

186  

  211  الأھداف المراجعة لنسب الفقر المختلفة)  29( :رقم الجدول
  214  تلخیص نسبة الأھداف المراجعة للفقر) 30: (الجدول رقم

  221  عتبة الفقر والفقر المدقع)  31( :رقم الجدول
  
 



مة عامة مقد  
 

 
1 

 

  : مـــــــقــــــدمــــــة عــــــــامــــــــــــــــة
  

ظلت محاولات التعرف على مشكلات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في 
البلدان النامیة، خلال العقود الأربعة الماضیة أھم التحدیات التي تواجھ 
حكومات ھذه البلدان وفي ھذا السیاق جاءت نظریات التنمیة الاقتصادیة 

ستو، في الخمسینات والستینات بدء بنظریة مراحل النمو للاقتصادي رو
ونظریة التحولات الھیكلیة للاقتصادي ألویس، وكذلك نظریة التبعیة للنظام 
الرأسمالي الجدید التي ظھرت خلال السبعینات، وخلال الثمانینات جاءت 
برامج الإصلاحات الھیكلیة المدفوعة بقوة من طرف البنك وصندوق النقد 

وجیا وبالتالي الدولیین فكان تبني رؤیة تلك المؤسسات المنحازة أیدیول
إجبار الدول النامیة على تطبیق حزمة من الإجراءات في مجال الإصلاح 
المالي والنقدي سبیلا لتحقیق استقرار اقتصادي وتنمیة شاملة،  من ھنا 

برامج الإصلاحات الھیكلیة  كحلول سحریة یكون القول واردا بأن 
تأت من فراغ،   للمشكلات البنیویة التي تعانیھا الاقتصادیات النامیة لم

تجسیدا لرؤیة واضحة في ظل وجود أھداف استراتیجیھ   وإنما جاءت
سعت قوى الاستعمار إلى تحقیقھا من خلال أدوات الھیمنة الجدیدة ـ البنك 
وصندوق النقد الدولیین ـ،   وإذا ما وضعنا الأمور في سیاقھا التاریخي 

ا الحقیقیة،  فإننا سنكون واحتكمنا إلى الوقائع الاقتصادیة من منطلق دلالتھ
على وضوح من خلفیة التحول في التعامل الذي فرضتھ معطیات ونتائج 
تاریخیة أبرزھا تلك التي حصلت في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة 
وبالذات في الجانب المتعلق بوعي الشعوب الذي تبلور في شكل حركات 

الم بقمع قوى للتحرر من الاستعمار  انتھت في الكثیر من دول الع
الإمبریالیة والحصول على الاستقلال السیاسي الذي لم یكتب لھ أن بتعزز 

اقتصادیا بسبب المضاعفات البشعة للعملیات والممارسات الاستعماریة  
  . المختلفة كالنھب والاستغلال  و الاستنزاف

إن واقع التخلف الموروث عن فعل الاستعمار والمتمثل في ضعف البنیة 
دیة والإنتاجیة  وضعف الادخار الوطنیة والحاجة الاستثماریة الاقتصا

الكبیرة للموارد الأجنبیة أربك  الكثیر من حكومات الدول النامیة  مما 
جعلھا تلجأ  لطلب الإقراض والتمویل من الخارج سبیلا إلى سد الفجوة 
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الواسعة بین المدخرات واحتیاجات تمویل الاستثمارات،  لقد رأت 
دول العالم ثالثیة  في  القروض الأجنبیة  أقصر وأسھل الطرق حكومات ال

لتمویل وتحقیق الأھداف المطلوبة،  لكن ھذه الطرق أوقعت تلك الحكومات 
في الشرك المنصوب من لدن الھیئات الدولیة المعتقد أنھا صاحبة النصح 
والمشورة في اتجاه رفاھیة المجتمعات  فبدل الطموح والتفاؤل كان الوقوع 
في فخ أزمة  مدیونیة خانقة تبخر معھا أمل تحقیق النمو الاقتصادي 
وتراجعت قدرة الدول المدینة عن الاستمرار في  الوفاء بمستحقات دیونھا 
فتزاید  العجز في موازین المدفوعات،  و اختلت مستویات المیزانیات  
العامة  وبلغت الأزمة درجة إعلان بعض الدول الامتناع  عن تسدید 

  .   1982ونھا  كما حدث مع المكسیك سنة دی
لقد خلقت ھذه  الوضعیة حالة من القلق والذعر وعدم الارتیاح لدى   

الممولین والمانحین الدولیین فقررت كبریات الدول الرأسمالیة  بموجب 
)  النامیة ( ذلك   أن تعتمد سیاسة جدیدة  تتقدم بمقتضاھا الدول المدینة  
شرط التزام بطلب لإعادة جدولة دیونھا الخارجیة لتوافق الجھات المانحة ب

الدول المدینة  بمجموعة من القیود أبرزھا یتعلق بجوانب نقدیة ومالیة  
تضمن تغییرات جذریة في الھیكل الاقتصادي اتجاه اقتصاد السوق الحر، 
وفي ھذا السیاق  وبفعل معانات البلدان النامیة الناجمة عن  تداخل العدید 

لجأت معظم حكومات الدول من المشاكل الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة  
 (النامیة إلى صندوق النقد والبنك الدولیین والقبول بإتباع إرشاداتھما 

والالتزام  بالشروط المرتبطة باتفاقیات ) أملاءاتھما على الأصح  
القروض وبإعادة توجیھ والاقتصاد وإدارة الدیون، كل ذلك في إطار 

معروفة بسیاسات الإصلاح برامج التثبیت الاقتصادي والتكیف الھیكلي ال
شأنھا في ذلك شأن الدول  1984الاقتصادي،   وقد لجأت موریتانیا سنة 

السائرة في طریق النمو إلى الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي تمخضت عن الموافقة على تبني سیاسات الإصلاح 

قتصادي والمالي  سنة الاقتصادي تجسدت  انطلاقتھا في برنامج التقویم الا
  1991ـ  1989مرورا ببرنامج الدعم والدفع  1988لغایة  1985

ووصولا إلى   1995ـ  1992وكذلك برنامج التصحیح الھیكلي 
  . الإستراتیجیة الوطنیة لمحاربة الفقر

أن ھذه البرامج ستشكل عصى سحریة لتذلیل  84وقد اعتقدت حكومة 
اكل الاقتصادیة والتحدیات الاجتماعیة  الصعاب  والتغلب على كبریات المش

  التي عانى  منھا البلد  
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وعلى الرغم من مرور عقود من الزمن على تبني الدول النامیة لسیاسات 
الإصلاحات لاقتصادیة المدعومة من طرف أدوات حمایة الرأسمالیة 

فإن  الجدل حول جدوائیة ھذه ) البك وصندوق النقد الدولیین ( العالمیة 
سات في تحقیق الأھداف التنمویة في الدول النامیة ظل قائما إلى یومنا السیا

ھذا  حیث تعقدت المشكلات الداخلیة و تنامت الحاجة إلى القروض 
  . الخارجیة

ومن منطلق استمرار الجدل الدائر دائما حول مدى فاعلیة سیاسات 
م بمزید من الإصلاح الھیكلیة ودورھا في تنمیة الدول النامیة ارتأینا أن نقو

  . البحث والدراسة حول ھذا الموضوع على أن نأخذ  موریتانیا نموذجا
ولدراسة  الموضوع  وتسلیط الضوء على مختلف مضامینھ وأبعاده نحدد  

  :الإشكالیة في الصیغ التالیة 
ـ بالنظر إلى السیاق العام  الذي جاءت في خضمھ برامج التصحیح 

ریة والتوجیھات العملیة التي أجبرت الھیكلي واعتبارا للمرتكزات الفك
الدول الدائنة على تبنیھا  ھل یمكن القول بأن ھذه السیاسات بأدواتھا 
المختلفة وتطبیقاتھا المحددة شكلت مخرجا آمنا لاقتصادیات الدول النامیة 
وأنقذتھا من واقع المدیونیة والتخلف إلى مزید من التقدم  الاقتصادي و 

م أنھا كانت مجرد حیلة ذكیة لحمایة حقوق الدائنین الرفاه الاجتماعي ؟ أ
ووسیلة لتعمیق التبعیة وتكریس التفاوت بین عالم الرفاه والتقدم والازدھار 

  وعالم البؤس  والفقر والحرمان ؟
ـ قد ینظر إلى برامج التصحیح الھیكلي على أنھا الإطار الجاد والمتماسك 

النامیة والخروج بھا من مستوى الذي ینصح بھ   لإنقاذ اقتصادیات الدول 
التخلف والانھیار إلى طور التقدم والرقي الاقتصادیین لكن المتتبع للنتائج 
والآثار المختلفة لھذه البرامج یجد نفسھ مضطرا إلى التنویھ بعمق الدلالة 
القاضیة بأنھ ما من دولة تعاملت مع البنك وصندوق النقد الدولیین من 

ت التنمیة واستقلت اقتصادیا وسیاسیا وھذه حقیقة خلال ھذه البرامج فحقق
ھل یمكن لسیاسات الإصلاح الھیكلي : تدعونا طبعا إلى الإشكال التالي 

بأدواتھا وتطبیقاتھا أن تكون ذات جدوى بالنسبة لدول العالم الثالث مالم 
تكون ھنالك اعتبارات لخصوصیات ھذه الدول ومتطلبات تنمیتھا وفقا 

  لاقتصادي والاجتماعي ؟لمستوى التطور ا
من ضمن الإشكالیات السابقة سنختار الإشكالیة الأولى  بوصفھا أكثر 
تعبیرا وارتباطا بالجوانب التي تتطلبھا  دراسة الموضوع ،  لذلك  سنقوم 

  :بتحلیل الإشكالیة الرئیسیة إلى الإشكالیات الفرعیة التالیة 
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قتصادي محطة طبیعیة ـــ ھل شكل اللجوء إلى تطبیق برامج الإصلاح الا
ضمن مسار التطور التنموي الذي سعت إلیھ حكومات الدول النامیة 
بالتعاون مع الدول الكبرى ؟أم أن عوامل الفشل التنموي، و انفجار أزمة 
المدیونیة، وإصرار الدول الاستعماریة على تكریس واقع التخلف والتنمیة، 

  لإصلاحات الھیكلیة؟ھي التي كانت وراء للجوء إلى تطبیق  برامج ا
  النظري للسیاسات الإصلاحات الھیكلیة ؟ــ ما ھو الأساس الفكري والإطار 

ـ ھل تنسجم مضامین ومحتویات برامج التصحیح الھیكلي  مع متطلبات 
التنمیة والتحدیات الحقیقیة التي تعانیھ اقتصادیات الدول النامیة ؟ أم أنھا 

  وصایة المؤسسات المالیة الدولیة ؟مجرد طریقة لإخضاع البلدان النامیة ل
ـ ھل راعت سیاسات الإصلاح الھیكلیة الخصوصیة المحلیة للكل من 
الدول النامیة على نحو یلائم بین اعتبارات التنمیة ورفع مستوى المعیشة 

  الاستقرار الاقتصادي في ھذه الدول  من جھة أخرى ؟من جھة وبین تحقیق 
  

وسیاسة لإصلاحات   المتخذة ضمن برامجـ ھل حققت الإجراءات المختلفة 
الھیكلیة في موریتانیا الأھداف التنمویة المطلوبة منھا  ؟ أم أن موریتانیا لم 

  تجني إلا مزیدا من التخلف والتبعیة ؟
وللإجابة على مختلف التساؤلات السالفة الذكر وغیرھا من التساؤلات التي 

  :قد تطرح بخصوص الإشكالیات فإننا سنضع الفرضیات التالیة 
یعتبر اللجوء إلى سیاسات الإصلاح الھیكلیة ثمرة : الفرضیة الأولى 

  . ةطبیعیة للإختلالات المالیة والاختیارات التنمویة الفاشلة للحكومات النامی
إن برامج الإصلاحات الھیكلیة لا تھدف بالدرجة الأولى  : الفرضیة الثانیة 

إلى تحقیق التنمیة في الدول النامیة وإنما إلى حمایة مصالح المانحین 
  . والممولین الدولیین
لا یمكن لسیاسات الإصلاحات الھیكلیة أن تساعد في : الفرضیة الثالثة 

تفھم وعمل بضرورة إدراج الخصوصیات تحقیق التنمیة ما لم یكن ھنالك 
المحلیة للدول النامیة وتخصیص الموارد المالیة لتعبئة الموارد المحلیة 

  . وإقامة البني التحیة اللازمة لمتطلبات التنمیة
وللإجابة على ھذه الإشكالیات  في ضوء  الفرضیات لمطروحة قمنا 

لاحات الھیكلیة بتقسیم البحث إلى بابین الأول منھما تحت عنوان الإص
والتنمیة في الدول النامیة الدوافع والمآلات، تضمن ھذا الباب فصلین، 
تعرض الأول منھما للدیون الخارجیة وخیارات الجدولة، أسباب المدیونیة 
والنتائج المترتبة علیھا وإلى أي حد ساھمت في فرض الدول النامیة إلى 

ما الفصل الثاني فھو الدخول في ما عرف ببرامج الإصلاح الاقتصادي،أ
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تحت عنوان برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمیة في الدول النامیة، 
مبررات وأھداف ھذه البرامج والسیاق التاریخي الذي أدى للجوء إلى ھذه 
البرامج، ھذا بالإضافة إلى التعرض لمضمون ھذه البرامج والنتائج التي 

رب بعض الدول ترتبت على تطبیقھا وذلك بعد عرض جوانب من تجا
  . النامیة

أما في الباب الثاني فقد تم التعرض لبرامج لإصلاح الاقتصادي والتنمیة 
في موریتانیا وتضمن أربعة فصول، الأول  برنامج التقویم الاقتصادي 

وتم التطرق من خلالھ إلى أھداف و )  1988ـ   1985( والمالي 
   .قتصادي والماليمرتكزات السیاسة الكلیة خلال برنامج التقویم الا

أما الفصل الثاني برنامج الدعم والدفع فتناول الأھداف الكلیة والبرامج 
و في الفصل الثالث تم استعراض نموذج . والسیاسات خلال ھذا البرنامج

من الوثائق الأساسیة للسیاسة الاقتصادیة وبرامج الاستثمارات خلال 
 ).96ــ 94) (95ــ  92) (95ــ  92(الفترات 

وأخیر الفصل الرابع  تم من خلالھ التطرق إلى  الإطار الاستراتیجي 
  . لمحاربة الفقر ودعم التنمیة أھدافھ ومجالاتھ مراحل تنفیذه ومتابعتھ

  :أما عن أھمیة البحث ودوافعھ فیمكن حصر أھمھا في ما یلي 
شعورنا بأھمیة دراسة ھذا الموضوع  خصوصا وأن الغوص في جوانبھ 

مل على توضیح خفایا وأسرار الأمور العالقة بھ شيء نعتبره وأبعاده والع
إضافة على أن لنا ، مسؤولیة إنسانیة تقع على عاتق كل باحث ودارس

رغبة في أن تكون لنا إسھامات  في الدراسات والنقاشات المتصلة بھذا 
الموضوع الذي تم تناولھ بشكل كبیر وصدرت فیھ كتب وأطروحات 

یبقى الموضوع ذا أھمیة بالغة لكثرت اللبس  وبحوث كثیرة، رغم ذلك
والتعارض بین مختلف المخرجات التي صدرت بخصوصھ، وعن المناھج 
المعتمدة في البحث فقد استخدمنا المنھج الوصفي والمنھج التحلیلي خلال 
عرضنا لمختلف الأفكار التي كانت محل جدل  كذلك خلال وصفنا للإطار 

یح الھیكلیة  وأثناء تحلیلنا للظواھر النظري والفكري لبرامج التصح
من جھة أخرى  وعن إطار البحث فإنھ ،والمؤشرات الاقتصادیة المختلفة 

یھتم بدراسة برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول النامیة  مع دراسة حالة 
ـ وحتى تاریخ نھایة  1985(موریتانیا وطبعا ستكون الفترة ممتدة من  

  . إنشاء  الله) البحث



 
 
 
 
 
 

 :الباب الأول
  

  الإصلاحات الھیكلیة والتنمیة في الدول النامیة الدوافع والمآلات
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  :مقدمة
على الرغم من التباین في النظرة حول طبیعة برامج الإصلاحات 
الاقتصادیة والسیاق الذي جاءت فیھ، وما یحوم حول ذلك، فإن البعض 

في  ینظر إلیھا بوصفھا ذلك المجھود الإصلاحي الذي یفترض أن یقام بھ
بلد ما بھدف تعدیل مسار الاتجاه الاقتصادي المشوه  وتوجیھ السیاسات 
الاقتصادیة،  بھدف توفیر البنى الضروریة وإقامة المشاریع الاستثماریة ــ 
ذات الجدوائیة الاقتصادیة ــ التي  تساھم وتستھدف تحقیق التوازن 

كبیرة التنموي وتوفیر الأمن المادي والرخاء الاقتصادي دون كلفة 
  . للمجتمع والدولة

و قد اكتسب مفھوم الإصلاح الاقتصادي زخمھ الأكبر في مطلع 
الثمانینات،  وعلى ألسنة خبراء صندوق النقد الدولي، على أثر أزمة 

 ،وبدون شك فإن1982المدیونیة العالمیة التي انطلقت من المكسیك عام 
ت،وانفجارھا في تفاقم أزمة الدیون على المستوى العالمي في الخمسینیا

عقد الثمانینات ــ وتوقف المكسیك وتشیلي والأرجنتین عن دفع أعباء 
دیونھا الخارجیة، ــ شكل ھاجسا لملامح وعي جدید وربما مؤشر لانھیار 
نظام الائتمان الدولي، وھنا بدأ التفكیر في تبني سیاسات اقتصادیة بلون 

والاھتمام  بعمق الأزمة طارئ تبدي في أھدافھا العلنیة نوعا من المرونة 
المستویات المرتفعة  (المتفجرة،  وكأنھا تأخذ في الاعتبار الواقع الجدید 

للمدیونیة وضرورة معالجتھ والحد من تداعیاتھ المختلفة على حكومات 
،في حین أن الأھداف الخلفیة أو )الدول النامیة حدیثة العھد بالاستقلال 
 في سیاق مواصلة الھیمنة وتعمیق المبطنة لھذه السیاسات لن تكون غلا

  . واقع التبعیة والتخلف
من ھذا المنطلق واستشعار بخطورة الوضع المالي ومستقبل آلیات وسائل 
الدفع العالمي،  كان التفكیر بضرورة اتخاذ تدابیر لحمایة وإنقاذ مصالح 
الدول الكبرى ذات النفوذ الدولي، لكن كما فھمت  وأشرت كان ذلك ضمن 

من خلال أدوات تظھر في عمومھا على الأقل الجدیة في التعامل صیغ و
مع المشاكل التي تعاني منھا الدول النامیة، والتي أدت بالبعض منھا 
لإعلان رفض الاستمرار في تسدید دیونھا،  وكأن الدول الاستعماریة 
تحاول إنقاذ الاقتصادیات النامیة من الوحل والإغراق،  في ھذا السیاق تم 

لان عن ما عرف أو أطلق علیھ برامج الإصلاح لاقتصادي كسیاسات الإع
جدیدة مدعومة من طرف صندوق النقد والبنك الدولیین،  ومن أولویاتھا 
وعبر أدواتھا المالیة والنقدیة معالجة المشاكل المالیة والحد من آثار 
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ني المدیونیة وتسویة الاختلالات الھیكلیة وحل المعضلات التنمویة التي تعا
 . منھا الدول النامیة
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  المدیونیة الخارجیة وخیارات إعادة الجدولة :الفصل الأول 
لقد حصلت بلدان العالم الثالث بعد الحرب العالمیة الثانیة على استقلالھا 
السیاسي إلا أن ھذا الاستقلال لم یكتب لھ أن یتعزز اقتصادیا بفعل  المآزق 
والعقبات  الكبیرة  والاختلالات الواسعة  والھشاشة الاقتصادیة الشاملة 

  . الموروثة عن الدول الاستعماریة التوسعیة
وھي تعاني من أزمات  )ما یسمي بالدول النامیة (دت ھذه الدول لقد ول

خانقة أسست لمزید من التخلف التنموي  ومزید من الضغوط الداخلیة 
والحاجة اللامتناھیة للدیون الخارجیة ،  فإشكالیة  التوفیق بین استیراد 
الحاجة من المواد الضروریة  والسلع الأساسیة في ظل مواصلة جھود 

مثلت التحدي الأكبر لحكومات الدول النامیة،  وعلى الرغم من أن  التنمیة
مشكلة التنمیة الاقتصادیة في دول العالم الثالث  شغلت بال الحكومات  
والمفكرین الاقتصادیین وقادة الرأي إلا أن وضعیة ھذه الدول ازدادت  مع 

متراكم الزمن تأزما بفعل السیاسات المتبعة والأدوات المعتمدة والفشل ال
،ففي الوقت الذي اعتقدت فیھ الدول النامیة أنھا  تخلصت من الاستعمار 1

فإنھا وجدت نفسھا في مواجھة الاستعمار الاقتصادي الذي  یتجسد في 
تبعیة الاقتصاد وارتھان القرارات السیادیة للتمویلات الخارجیة التي 

على  التنمیة أغرقت الدول النامیة  وأدخلتھا في مشاكل معقدة أثرت سلبا 
الاقتصادیة، بفعل الظروف وبفعل التأثیر المباشر لمجموعة العوامل 
الضاغطة  والفشل المتراكم لمختلف التدابیر والسیاسات المتبعة من لدن 
حكومات العالم الثالث، وبفعل التداخل الحاصل وتداعیاتھ لم یبقي أمام 

نت عصى سحریة متخذي القرار إلا التوجھ للقروض الأجنبیة كما لو كا
ستخرجھم من المشاكل المتراكمة إلى بر الأمان  لكن تلك القروض  

   2الضغوطات الخارجیة أسست فعلا لتخلف ھیكلي والدخول في دوامة من
انفجار  (وفي إطار المآلات التي آل إلیھا حال ھذه الدول بدایة الثمانینات 

 )اسات اقتصادیة أزمة المدیونیة واللجوء إلى تطبیق برامج إصلاحیة وسی
استجابة للضغوط الخارجیة،  وتحت یافطة الخروج من المآزق البنیویة 
وتحقیق التنمیة في ھذا الإطار سنخصص ھذا الفصل  للحدیث عن 
المدیونیة  الخارجیة من منطلق أن برامج الإصلاح الاقتصادي  ھي في 

لنتیجة ومن غیر المعقول أن نتناول ا الأساس نتاج المدیونیة الخارجیة
  . ونترك السبب

                                                             
صوفي ولد الشیباني، سیاسات الإصلاح الاقتصادي في في موریتانیا، ماجستیر، معھد الدراسات بالقاھرة : الصوفي ولد الشیباني :  1

  72ص 1998
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  :المدیونیة الخارجیة الدلالات والأسباب :  المبحث الأول
تعود أزمة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة إلى تداخل العدید من العوامل 
الداخلیة والخارجیة حیث ساھم البعض في نشأتھا وأدى البعض الآخر إلى 
تعقیداتھا ونظرا لما حملتھ من مخاطر وتحدیات اقتصادیة واجتماعیة فقد 

لة تفسیرھا اھتم الكثیر من الباحثین  والاقتصادیین والخبراء،  بمحاو
 . وتشخیصھا

  
 المدیونیة الخارجیة الماھیة والتشخیص : المطلب الأول

لیست المدیونیة الخارجیة ظاھرة جدیدة، فھي قدیمة قدم الإنسان ، حیث 
كان إشباع الحاجات وضرورات التبادل تفرضان على الإنسان التعامل مع 

یق التمویل غیره أحیانا في حدود قدرتھ المالیة وأحیانا أخرى  عن طر
بالدین، كان ذلك في العصور القدیمة أیام المقایضة وحتى خلال العصور 
الوسطى عندما ظھرت النقود كوسیط للتبادل ومدخر للقیمة ومكافئ عام 
للسلع، أما  في العصر الحدیث فقد أصبحت المدیونیة الخارجیة إحدى 

العلاقات القضایا الراھنة التي نالت اھتمام الباحثین والدارسین في 
الاقتصادیة عامة  والنقدیة منھا خاصة،وقد بدأت الدیون الخارجیة بدافع 

رؤوس الأموال للتنمیة  وتطویر اقتصادیات الدول أمام  الحصول على
  . تلبیة حاجیاتھا التنمویة المتزایدة عجز مدخراتھا المحلیة عن

اقتصادي ھش لقد وجدت تلك  الدول نفسھا بعد استقلالھا مباشرة في وضع 
اصطدم بواقع یفتقر للسیولة اللازمة لتحسین الأوضاع الاقتصادیة والحد 
من تداعیاتھا الاجتماعیة وھو وضع دفع بمتخذي القرار في ھذه الدول إلى 

اللجوء إلى الھیئات الدولیة الغربیة  للحصول على التمویلات المطلوبة،  
دیا كبیرا ووفرة خاصة وأن تلك الدول تعرف آنذاك استقرارا اقتصا

 اقتصادیة ھائلة،   ومع مرور الوقت استمرت البلدان المدینة بالتخبط في
الصراعات السیاسیة  ورصد الأموال الطائلة للدفاع  وتطبیق خطط غیر 

المقرضة أي  منسجمة وبالتالي أصبح من غیر الممكن إرجاع الدیون للدول
 لأقساط  والفوائد فيانخفاض القدرة الاستیرادیة  واستحالة استرداد ا

مواعیدھا المحددة فتكرر تأجیل الدیون  والاقتراض من جدید لا لدفع عجلة 
،ھكذا اعتقدت الدول النامیة أنھا 3التنمیة  وإنما لسداد الدیون القدیمة 

ستحقق التنمیة عن طریق الاقتراض من الخارج دون أن ترسم لنفسھا 
یونھا ومستلزماتھا الخارجیة عند استیراتیجیة تؤدیھا إلى الاستعداد لدفع د

  . حلول  آجال التسدید
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وعلى الرغم من التداول والنقاش الذي عرفھ موضوع  المدیونیة إلا أن 
الباحثین تباینت آراؤھم حول المقصود منھا، فمنھم من اعتبر المدیونیة ھي  
تلك العملیة التي تتمیز بحركة تدفقات رؤوس الأموال  من البلدان الدائنة 

،  ویكون )بلدان العالم الثالث   (ستحقة الأداء  في اتجاه البلدان المقترضةم
الدفع إما من طرف الحكومات أو الھیئات الرسمیة المتفرعة عنھا أو 
الأجھزة المستقلة أو المؤسسات الخاصة عندما تكون الحكومات أو الھیئات 

ومنھم من اعتبرھا مجموع  4الرسمیة ضامنة لالتزامات تلك المؤسسات
المبالغ التي اقترضھا الاقتصاد القومي والتي تزید على عام أو أكثر 
وتكون مستحقة  للجھة المقرضة عن طریق الدفع بالعملات الأجنبیة أو 

،  ودون الخوض في متاھات التعاریف 5تصدیر السلع والخدمات إلیھا
ل إن المدیونیة الخارجیة تعني الكثیرة للمدیونیة الخارجیة فإننا نكتفي  بالقو

تلك الدیون الناتجة عن الاتفاقیات المعقودة مباشرة والمعترف بھا من 
طرف السلطات العامة في إحدى الدول اتجاه ما بقي من العالم وھي تنتج 
عن عملیات قامت بھا السلطات في الماضي وتلتزم الوفاء بھا في الحاضر 

  6.  والمستقبل
إشكالیة الدین أو المدیونیة ظلت تاریخیا محل جدل وعلى الرغم من كون 

بین المفكرین الاقتصادیین ـ حیث عارضھا أصحاب المدرسة الكلاسیكیة 
بشدة ونادو بسیاسة توازن المیزانیة وأیدھا آخرون أبرزھم الاقتصادي  
الانجلیزي جون مینار كینز الذي قال بإمكانیة التمویل بالعجز، فقد وصلت 

ة ذروتھا في بدایة الثمانینات  عندما أعلنت بعض الدول أزمة المدیونی
المدینة توقفھا عن تسدید الدیون المستحقة علیھا بسبب عدم قدرتھا على 

  .الوفاء بتلك الدیون
لقد أثار ذلك الموقف حالة من الذعر لدى الأوساط المالیة والبنوك التجاریة 

وتشخیصا ورغم ذلك  العالمیة وھو ما جعل الظاھرة تأخذ أبعادھا تحلیلا
فقد بقیت مجمل التفاسیر  والنظریات التي تناولت أزمة مدیونیة  الدول 
النامیة مجانبة للعقلانیة والجدیة في التحلیل قصد المعالجة الواقعیة وذلك 
ما تجلى في كون أغلب التفاسیر  والتشخیصات أھملت العوامل والظروف 

نمت واستفحلت فیھا من جھة التي فاقمت الأزمة من جھة والظروف التي 
أخرى،وكأن واقع الدول النامیة لا یتأثر بالظروف الخارجیة كأزمات 
الكساد التضخمي وأزمات الأسواق المالیة وغیر ذلك من الأزمات 
                                                             

18ص 1989رمزي زكي ـ الاقتصاد العربي تحت الحصار ـ مركز دراسات الوحدة العربیة ـ دجمبر، :   4  
  53ابراھیم كلسني،  الدیون الاقتصادیة وقضایا التخلف الاقتصادي في افریقیا،  مركز البحوث والدراسات الافریقي، سبھا ،  ص  :  5
 1996دیون موریتانیا الخارجیة ـ معھد الدراسات العربیة  بالقاھرة ـ : الماجستیر في الاقتصاد تحت عنوان : محمد ولد أعمر :  
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الاقتصادیة   التي تحل باقتصادیات الدول الرأسمالیة،  وھنا نشیر إلى أن 
یة یتجاھل تأثیر العوامل البنك الدولي في تشخیصھ لأزمة الدیون الخارج

الخارجیة مثل الكساد العالمي وتراجع الطلب على صادرات الدول النامیة  
وارتفاع أسعار الفائدة  وتدھور معدلات التبادل التجاري وبالتالي فإن 
المدیونیة من وجھة نظر البنك الدولي لا تعدو كونھا ظاھرة مؤقتة جاءت 

ا الطلب المقدرة الفعلیة لعرض بسبب إفراط في الطلب  بحیث یفوق ھذ
السلع والخدمات في المجتمع وھو  ما تنجم عنھ حالة اللاتوازن في 
الاقتصاد القومي ویزول ھذا الخلل بمجرد تبني آلیة لسیاسات انكماشیة 
تقشفیة، وترى وجھات نظر أخرى أن أزمة المدیونیة الخارجیة ھي أزمة 

فاء بدیونھا المستحقة حالیا إفلاس وعدم قدرة الدولة الدائنة على الو
ومستقبلا مھما قدم لھا الدائنون من مساعدات وقروض،  تشخیص آخر 
یرى بأن الأزمة ترجع  إلى اللاتكافؤ الحاصل في إطار التبادل  بین الدول 
النامیة من جھة والدول الرأسمالیة الاستعماریة من جھة أخرى وھو ما 

ملاءمة السیاسات الاقتصادیة أسس لأزمة بنیویة عمیقة نابعة من عدم 
  7.المتبعة في الدول النامیة وخصوصیاتھا المختلفة

على العموم تعددت المفاھیم وتباینت الرؤى حول المدیونیة وذلك من 
منطلق فكري، عقائدي، تحرري،  فمنھم من اعتبرھا مجرد ظاھرة مؤقتة 

ك أن سیتم تجاوزھا بمجرد إتباع آلیات محددة ووفق ضوابط خاصة، ولاش
دعاة وحملة ھذا الفكر أو ھذا التوجھ ھم حماة الفكر التوسعي الاستعماري 
الذین حاولوا إقناع العالم بضرورة اللجوء إلى برامجھم تحت زیف 
الإصلاح والتنمیة،  ومنھم من اعتبرھا كارثة حلت بالعالم المتخلف ستزید 

لعلاجات من مشاكلھ وتعمق معاناتھ وتصعب من تنمیتھ معتبرین أن كل ا
مھما كانت لن تكون ذات جدوى ما لم یتم الأخذ بعین الاعتبار للأسباب 
الحقیقیة التي أدت بھذه البلدان إلى الوقوع في شرك مدیونیة خانقة أسست 
لمیلاد آلیات حكم عالمي یقر التفاوت والتبعیة ویكرس الحاجة والولاء 

لأسباب الداخلیة للقوى الأجنبیة، وھذا ما یجرنا ھنا إلى التساؤل عن ا
والخارجیة لأزمة المدیونیة بوصفھا السبب الرئیسي الذي فرض على  
الدول السائرة في طریق النمو ـ أو كما یسمونھا ـ  تلجأ لتطبیق إملاء 
ووصفات تحت یافطة إصلاحات ھي في الواقع   لا تمت في  غالبھا 

 . لمتطلبات التنمیة في البلدان النامیة
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   الأسباب التي أوقعت البلدان النامیة في  أزمة مدیونیة خانقة:المطلب الثاني  
العدید من الأسباب المتشابكة والمتداخلة  التي دفعت بالدول  إن ھناك

النامیة بدایة إعلانھا إلى الاستدانة وعى الرغم من اختلاف اتجاھات تحدید 
إلى سیاسات  طبیعة ھذه الأزمة والأسباب التي أدت إلیھا ھل تعود

متعلقة بالدول المدینة أم أنھا ترجع إلى عوامل ترتبط بالبیئة  اقتصادیة
 :الخارجیة،عموما تتمثل أسباب أزمة الدیون الخارجیة بشكل عام في

  : الأسباب الداخلیة: أو لاً
   ھشاشة الوضع الاقتصادي للدول النامیة غداة إعلانھا الاستقلال السیاسي* 

إن الوضع الاقتصادي الھش الذي ورثتھ حكومات الاستقلال لا یمكن فھمھ 
إلا في إطار السیاق التاریخي لتراكم سیاسات الاستنزاف الناجمة عن 
الاستعمار من جھة والتأثر بالأزمات الرأسمالیة وما ینجم عن ذلك بفعل  

ة، فمما طبیعة العلاقات الاقتصادیة واھتزازات  الأنظمة  النقدیة والمالی
لاشك فیھ أن الوضع اللامتكافئ بین الدول النامیة والدول المتقدمة مكن من 
استغلال القدرات والموارد المتوفرة لصالح الدول الاستعماریة وعلى 

حساب الدول الفقیرة،  ھكذا تكرست عبر الزمن مشاكل الدیون وأعبائھا  
یات النمو، ومما وتنامت الاختلالات في موازین المدفوعات  وتراجع مستو

زاد الطین بلھ أن حكومات الدول النامیة اعتقدت أن الأوضاع الھشة ھذه 
یمكن وضع حد لھا من خلال المزید من القروض الخارجیة التي تأكد أنھا 

  .8تخدم مصلحة المانح  ولا تراعي أبسط حاجیات المتلقي 
  :العجز في الموازین العامة* 

نات العامة من أھم العوامل التي یعتبر العجز الداخلي في المواز
أدت إلى تفاقم أزمة الدیون الخارجیة،وذلك عائد إلى الاختلالات 
الھیكلیة التي أدت بدورھا  إلى توسع نقدي وإلى ارتفاع معدلات 
الأسعار في ھذه الدول من جھة وھو ما أدى إلى عجز مستمر في 

 .میزانیة ھذه الدول
  فشل نماذج التنمیة **  

لقد اعتمدت حكومات الدول النامیة غداة استقلالھا على النماذج 
الغربیة في مجال التنمیة  وھو ما شكل كارثة على ھذه الدول 
فمحاكاة النماذج التنمیة  الغربیة والانغماس في  شبكات 
التكنولوجیا التي لا تتماشى ومستویات التنمیة في البلاد والارتماء 
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للقارات والمملوكة للغرب  في أحضان الشركات العابرة
الاستعماري  جعلت العالم الثالث یقف أمام خیارات تنمویة لیست 
في صالحھ والنتیجة كانت إھمال الخیارات التنمویة المتواضعة 
والمتمشیة مع متطلبات التنمیة وقدراتھا  المحلیة  والاعتماد على 

تفوق مشاریع ربحیة ضعیفة وتقنیات مستوردة تكلف  أموال كثیرة 
طاقتھا  ولا یمكن الحصول علیھا إلا من خلال القروض الكبیرة  
في حین أن مرد ودیتھا ضعیفة وبالتالي اختیارات تنمویة فارغة 
المحتوى ساھمت في تأزیم الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة 
وزادت من تحمل أعباء خدمة الدیون وعدم القدرة على الوفاء 

  .   بالالتزامات الخارجیة 
 القروض سوء توظیف -** 

لقد كانت المبالغة الملحوظة في اللجوء إلى الاقتراض الخارجي 
سمة السبعینیات وذلك على أمل السداد من مشروعات طموحة  ھي

أجلھا، لكن سوء التخطیط وتغیر السیاسات  تم الاقتراض من
إلى لیبرالیة ومن لیبرالیة  الاقتصادیة وتخبطھا من فلسفة اشتراكیة

وقد اقترنت  .شتراكیة أدى إلى فشل الكثیر من المشروعاتإلى ا
 عملیة الاقتراض في العدید من الأحیان بزیادة كبیرة في الاستھلاك

الترفي وفساد الحكومات التي تقترض كثیرا للرفع من مستوى 
بشكل مصطنع كرشوة لشراء ولاء الشعوب،  فإذا  معیشة شعوبھا

 الأجنبیة في الدول ما قمنا بمقارنة بین توظیف الأموال
  9الرأسمالیة

 وبین توظیفھا في الدول النامیة سنلاحظ أن الأولى ركزت على استیراد
المواد الخام الأولیة ذات الأسعار المنخفضة اللازمة للتنمیة الصناعیة 

بتصدیر السلع ذات الأسعار المرتفعة،  لتنتقل في مرحلة لاحقة  وأخذت
إلى الدول النامیة، فقد أدركت أن الدول الأجنبي  إلى تصدیر رأس المال

أما الدول النامیة فقد ركزت  .لاستثماراتھ ا النامیة تعتبر أرضیة خصبة
على استیراد السلع الاستھلاكیة والرأسمالیة  ذات الأسعار المرتفعة 

مواد خام وبأسعار  وأخذت بتصدیر الكثیر من مواردھا الطبیعیة على شكل
إلى آثار  إنتاج المواد الأولیة أدى إلى تعریضھاھذا التخصص في . زھید ة

                                                             
  86ص   1996دیون العالم الثالث، جان كلود بتتیلیمي ، منشورات اعویدات ،  بیروت ،  لبنان :   9
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الأزمات الاقتصادیة التي تعرضت لھا أسواق ھذه المواد والتناقضات التي  
    10 شھدنھا  الأنظمة الاقتصادیة

   سوء التسییر** 
إن ظاھرة تفشي سوء التسییر في الدول النامیة كانت لھا تداعیات مختلفة  

تطلبات الاستقرار الاقتصادي وبالتالي ساھمت في خلق مناخ منافي  لم
عملیات الاستثمار وما یترتب علیھا من ا انتعاش اقتصادي وتنمیة شاملة،  
وقد تسبب سوء التسییر في تشتیت موارد الدول النامیة  وإلى الكثیر من 
الاستھلاك الترفي نتیجة الثراء الفاحش  كما تسبب في  إفشال التنمیة من 

شوات مالیة مقابل إقرار سیاسات وتنفیذ مشاریع لا خلال الارتھان  الر
  تمت بصلة لمصلحة الشعب ولا لصیانة موارده 

  : تھریب رؤوس الأموال إلى الخارج  -**
الوقت الذي كانت فیھ الدول النامیة تبالغ في سیاسة الإقراض لسد  في

التنمویة، كان الفساد الإداري والمالي  الفجوة التمویلیة للمشروعات
والسیاسي یعم أجھزة الدولة ومؤسسات معظم ھذه  الدول،   وقد نجم عن 

وتھریبھا إلى المراكز  ھذا الفساد نھب جانب كبیر من القروض الخارجیة
المالیة الدولیة في شكل ودائع مختلفة،  وھو ما نجم عنھ نقص في الموارد 

لیة في المالیة لدى البنوك المحلیة  وتراكم للموارد في المؤسسات الما
الدول المتقدمة  التي أقدمت بموجب ذلك على إعادة تدویر تلك الفوائض  
في شكل قروض مقدمة للدول النامیة، الشيء الذي فاقم من مشكلة الدیون 

     .11.التنمیة الخارجیة وبرھن على فشل
  تھریب رأس المال وإجمالي تدفقات رأس المال إلى الداخل في ): 1(الجدول رقم

  )بملیارات الدولارات )  (1979- 1982(المدینة خلال الفترة بعض الدول 
  

  رأس تھریب  الدولة
  المال 

إجمالي تدفق رأس المال 
  إلى الداخل 

تھریب رأس المال كنسبة مئویة 
من إجمالي تدفقات رأس المال 

  %على الداخل 
  %136,6  16.1  22  فنز ویلا 

  %56.1  29,5  19,2  الأرجنتین 
  %47,8  55,4  26,5  المكسیك 

  %27,3  2,2  0,6  أوروكواي 
  %8  43,9  3,5  البرازیل

 
 44ص مرجع سابق،  2012الإصلاحات الاقتصادیة وإشكالیة النمو، ::فطیمة حفیظ :المصدر 

                                                             
  87صمرجع سابق :دیون العالم الثالث :   10
   95،  ص   1998صباح نعوش، أزمة المالیة الخارجیة في الدول العربیة، دار المدى، دمشق،  :   11
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من خلال البیانات التي تم عرضھا في الجدول یتأكد أن ظاھرة ھروب 
رأس المال من البلدان المتخلفة على البلدان النامیة ھي ظاھرة خطیرة 
تجعل اقتصادیات الدول النامیة تعاني مزیدا من الصعوبات المالیة والحاجة 

یعود على التمویلات الأجنبیة نوھنا لابد أن نشیر على ان ھذه الظاھرة 
منبتھا على تشجیع الدول الاستعماریة للفساد في الدول النامیة من خلال 
النخب التابعة لاستعمار المكرسة لثقافتھ الھادفة دائما على تكریس واقع 

  .   التبعیة والحاجة على الأجنبي
  النمو الدیموغرافیة الكبیر وانخفاض الدخل القومي** 

تعتبر زیادة السكان في الدول النامیة إحدى العقبات الأساسیة في طریق  
التنمیة لأن ھذه الزیادة لا تواكبھا زیادة في الناتج القومي وذلك بفعل 
تباطئ معدلات النمو الشيء الذي ترتب علیھ عبئ ثقیل على الاقتصاد 

ائیات الوطني وعلى جھود التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وحسب الإحص
بحوالي ستة ملیارات نسمة  2006الدولیة یقدر عدد سكان العالم نھایة 

ویزداد عددھم بحوالي المائة ملیون نسمة سنویا، وما یزید الوضع سوء 
من الزیادة السكانیة تقع في البلدان النامیة التي یعیش  %85ھو أن حوالي 
سوء من سكان العالم اللذین یعانون أصلا من  %80فیھا أكثر من

   12أوضاعھم  الاقتصادیة والاجتماعیة
  

  : إعطاء الأولویة للقطاع الصناعي والتھاون بالقطاع الزراعي** 
على الرغم من مكانة الزراعة وأھمیتھا كدعامة أساسیة في الاقتصادیات 
الوطنیة فإن حكومات الدول النامیة اھتمت في سیاساتھا القطاعیة  بالقطاع 

ة رأسمالیة تفوق طاقات أغلب ھذه الدول وذلك الصناعي الذي یتطلب كثاف
على حساب بالقطاع الزراعي والرعوي وھذا التوجھ تسببت توسیع فجوة 

  . الأمن الغذائي  واللجوء إلى مزید من  الاقتراض الخارجي
  التضخم المحلي وتدھور أسعار الصرف** 

لاشك أن التضخم لھ تأثیر سلبي على میزان المدفوعات لأنھ یتسبب في 
ارتفاع المستوردات ویؤدي إلى خفض أسعار الصادرات وھو ما من شانھ 
توسیع الھوة الداخلیة والخارجیة وبالتالي مزیدا من البحث عن الأموال 
الخارجیة لسد العجز الحاصل بین الفجوتین الداخلیة والخارجیة وھي 

                                                             
 2006إشكالیة الدیون الخارجیة وآثارھا على التنمیة في الدول العربیة جامعة الجزائر : دكتوراه بعنوان : فضیلة جنوحات :   12
   190ص
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مة التي میزت اقتصادیات الدول النامیة وفرضت علیھا اللجوء لوسائل الس
 13كرست واقع التخلف والتبعیة 

  
البلدان النامیة مع ( مقارنة تطور معدلات التضخم )   2( الجدول رقم 

 البلدان المصنعة 
  

  02  00  98  95  94  93  91  88  84  80  السنة
البلدان 

  المصنعة 
  1,5  2,3  1,5  2,5  3,1  3,0  4,6  3,3  4,3  ــ

البلدان 
  النامیة 

  5,4  8و5  10,2  21,7  50,7  46,8  36,2  70,5  38,6  26,1

  9,3  14,2  0و9  33,9  34,6  31,2  24,3  12,7  20,4  16,2  إفریقیا 
  1,9  1,8  7,7  11,9  14,7  10,3  7,6  31,3  25,3  13,1  آسیا 

أمریكا 
  الجنوبیة

54,8  131,9  177,5  129,1  208,8  210,2  35,9  9,2  6,8  8,7  

  51فطیم  حفیظ،  مرجع سابق ص:المصدر 
  

من خلال البیانات الواردة في الجدول یتضح أن معدلات التضخم في 
وذلك  1988سنة % 177البلدان الأكثر استدانة مرتفعة، حیث تجاوزت 

في أمریكا اللاتینیة، ھذا وغن كان معدل التضخم قد اختلف من بلد إلى 
وبالتأكید فغن % 220على  1985آخر  مثلا في  البرازیل  وصل سنة 

لات التضخم لھ آثار خطیرة على مستویات الإنتاج والعمالة ارتفاع معد
  .والدخل ومستوى المعیشة 

  :  الأسباب الخارجیة للمدیونیة: ثانیا
لقد لعبت البیئة الدولیة والظروف المحیطة بالدول النامیة الدور البارز في 
زیادة مدیونیة ھذه البلاد مما دفع البعض إلى القول إن المدیونیة مسؤولیة 
الدول الدائنة أو على الأقل مسؤولیة مشتركة نتیجة  تداخل الأسباب 

، وإذا كانت الأسباب الداخلیة نتیجة تطبیق  سیاسات 14الداخلیة والخارجیة
داخلیة قد یكون لمتخذي القرار فیھا دور كبیر من حیث التوجیھ والإقرار 

خارجة فإنھ على العكس من ذلك الأسباب الخارجیة التي تنجم عن أسباب 
عن السیطرة الداخلیة وھي نتاج انعكاس داخلي لسیاسات خارجیة تطبقھا 

دول أخرى لھا الأثر البین على الاقتصاد الداخلي ویمكن أن نلخص أھم  
 : الأسباب الخارجیة فیما یلي 

  
                                                             

  192مرجع سابق ص  إشكالیة الدیون الخارجیة  ـ: فضیلة  جنوحات :   13
  123محمد ولد أعمر،  مرجع سابق،  ص :   14
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  : مرحلة رأسمالیة الاحتكارات الدولیة** 
حتكاریة، تلك تعتبر ھذه المرحلة امتدادا طبیعیا لرأسمالیة الدولة الا

المرحلة التي عرفھا العالم خلال القرن العشرین عندما تناما دور 
الاحتكارات الدولیة المحمیة والمدعومة حكومیا على مستوى الاقتصاد 
العالمي، عندما ظھرت تكتلات ونماذج  مختلفة عرفت قبل الحرب العالمیة 

الیة الثانیة فقد الثانیة بالتروستات   والكونسرتات،  أما بعد الحرب الع
سمیت بالشركات متعددة الجنسیات وھي التي تنتشر في دول العالم الثالث 
وتستثمر في الصناعات الإستخراجیة، ولاشك أن ھذه الشركات ـ أدوات 
الاستعمار ـ  تسببت بشكل  كبیر في الإخلال بمعدلات التبادل التجاریة 

ل النامیة،  وإقرار واقع الدولیة لصالح الدول الرأسمالیة وعلى حساب الدو
التقسیم الدولي للعمل،  حیث عملت على توسیع  الفجوة السعریة بین 
منتجات ھذه الشركات النھائیة وأسعار المواد الأولیة ، الشيء الذي كرس 

  .  واقع اللاتوازن واللاتكافؤ
    : آثار أزمة الكساد التضخمي **  

تصادیات الدول الرأسمالیة تسببت الأزمات الاقتصادیة التي واجھتھا اق
المتقدمة في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة  
والتضخم وفقدت الأسعار فعالیتھا كآلیة لتحقیق التوازن والحد من آثار 
الأزمات الاقتصادیة،  فلم تعد ھناك علاقة بین ارتفاع الأسعار وتخفیض 

المبیعات  في حین أنھ كان من  الطلب أو بین تخفیض الأسعار وزیادة
المفروض في وقت الكساد أن تنخفض مستویات الأسعار لكنھا عوض ذلك 
اتجھت نحو الارتفاع بشكل مستمر وأصبحت حركات الأسعار مشكلة 
ھیكلیة  ولیست مالیة أو نقدیة وفشلت فلسفة إدارة رأسمالیة الدولة 

جزت أدواة السیاسة الاحتكاریة  التي وضع أصولھا جون مینار كینز  وع
الاقتصادیة المبنیة علیھا في مواجھة أزمة الكساد التضخمي وفي ظل ھذه 
الظروف الصعبة تخلى الفكر الاقتصادي الرأسمالي عنھا وراح یتبنى 
سیاسة جدیدة تنتسب إلى مدرسة شیكاكو وكان لواءھا ملتون افرید من، 

صولھا الأولى كما كانت حیث یدعو ھذا التیار إلى العودة بالرأسمالیة إلى أ
علیھ في القرن الثامن عشر أي تقلیص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، 

  ،15. والسماح بالحریة الاقتصادیة وآلیات السوق المطلقة
عموما انعكست آثار الركود التضخمي الذي ساد في معظم الدول 

ندماج الرأسمالیة بشكل سلبي على اقتصادیات الدول النامیة وذلك بفعل ا
ھذه الدول في النظام الاقتصادي العالمي وتبعیتھا لھ تجاریا وغذائیا ونقدیا 

                                                             
   105ص  1980جورج قرم، التبعیة الاقتصادیة، مأزق الاستدانة في العالم الثالث  في المنظار التاریخي، دار الطلیعة نبیروت، :   15
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وتكنولوجیا فأصبحت تتأثر تلقائیا بكل ما یحدث في ھذا النظام من تقلبات 
  16. وأزمات اقتصادیة وغیرھا

  : انخفاض الأسعار العالمیة للمواد الخام** 
ى الأسواق العالمیة أدى انخفاض أسعار المواد الأولیة المصدرة إل

إلى تدھور شروط التبادل التجاریة ) كالبترول والمواد الخام الأخرى(
للبلدان المصدرة لھذه المواد، مما أدى إلى تفاقم عجز میزان المدفوعات 

  17. الذي یزید من المیل إلى الاستدانة الخارجیة
  : المتزاید في میزان المدفوعات ـ العجز

الدول النامیة الناجم عن  لموازین المدفوعات في معظمأدى العجز المستمر 
تجاري واضح  تزاید الواردات السلعیة على حساب الصادرات إلى اختلال

  18.  تسبب باللجوء إلى الاقتراض الخارجي وتفاقم المدیونیة
  :سیاسات الإقراض الدولیة وارتفاع أسعار الفائدة** 

ار الفائدة وزیادة حجم تمكنت سیاسات الإقراض الدولیة من رفع أسع
الدیون الخارجیة للدول النامیة زیادة تكالیف خدمة الدین للبلدان النامیة إلى 
المزید من الإقراض  مما جعل الدول المدینة تدفع للجھات الدائنة أكثر مما 
تحصل علیھ وذلك یعني تحویل ثروات وطنیة  من البلدان النامیة صاحبة 

لمتقدمة صاحبة الوفرة   ولقد توسعت سیاسات الحاجة والندرة إلى الدول ا
الإقراض  في اتجاھات مختلفة بھدف الاستغلال والاستنزاف ھكذا أدى 
الإقراض التجاري قصیر الأجل وبفوائد مرتفعة إلى زیادة الأعباء المالیة 

على أسعار الفائدة  على الدول النامیة، ھكذا كان للارتفاع الشدید الذي طرأ
المدیونیة، إذ  الدولیة دورا حاسما في استفحال أزمة في أسواق المال

التمویل  تجاوزت في العدید من البلدان الفوائد الزائدة المدفوعة قیمة
 الإضافي الصافي وتكبدت البلدان المدینة مبالغ متزایدة عبر السنین وأصبح

بند خدمة الدین یمثل نصیبا ھاما من صافي الدیون ویستحوذ على مبالغ 
  19النقد الأجنبي  نكبیرة م

  تدھور معدلات التبادل التجاري** 
ظل ضعف شروط التبادل التجاري بین الدول الصناعیة والدول النامیة  
ھو السمة البارزة في العلاقات التجاري الدولیة القائمة وقد برز أكثر بعد 
الحرب العالمیة الثانیة ، حیث إن تقلبات أسعار صرف العملات الرئیسیة 

أثرت مباشرة على اقتصادیات ھذه الدول ولم  یقتصر تأثیرھا على  الدولیة
                                                             

  نت . موقع الجزیرة  16
  نت.  موقع الجزیرة:   17
  79، ص 1989الاجتماعیة، المجلد السابع عشر،  العدد الرابع  سعید سعید مطران،  مجلة العلوم :   18
  80سعید یعید مطران  مجلة العلوم الاجتماعیة، مرجع سابق  ،  ص :   19
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انخفاض عوائد صادرات الدول النامیة فحسب وإنما تجاوز ذلك التأثیر 
شھدت شروط التبادل الدولي في  1973لیشمل معدلات التبادل، ففي سنة 

البلدان النامیة تحولا خطیرا تمثل في ارتفاع أسعار واردات الدول النامیة 
بمعدلات تفوق بكثیر أسعار واردات ھذه الدول، وربط  بعض  
الاقتصادیین ذلك الارتفاع بحالة التضخم التي عرفتھا اقتصادیات الدول 
المتقدمة في تلك الفترة،  ولا شك أن ھذا الاختلال في معدلات التبادل 
التجاري بین الدول النامیة والدول المتقدمة كان لھ بالغ الأثر في تكریس 

اقع التبعیة والتخلف في جمیع الدول النامیة  فتدھور أسعار الصادرات و
وتعاظم أسعار الواردات لا یعني سوى مزید  استنزاف حصیلة العملات 

الأجنبیة المتحصل علیھا من الصادرات وذلك لصالح الدول الصناعیة  
وعلى حساب الدول النامیة وھو ما یعمق الاختلالات الحاصلة في موازین 

فوعات الدول النامیة وجعلھا مجبرة إلى المزید من الدیون الخارجیة لسد مد
  .أبسط الحاجیات المطلوبة منھا  

  
تأثیر شروط التبادل التجاري وأسعار الفائدة كنسبة من ) : 3(الجدول رقم 

  : الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد الثمانینیات
  

تأثیر شروط   الدولة
  التبادل التجاري 

أسعار  تأثیر
  الفائدة 

  الإجمالي 

  15,8-  3,3-  12,5-  جنوب آسیا
  14,5-  4,4-  10,1-  إفریقیا الصحراویة 

  10,3-  4,0-  6,3  دول أمریكا اللاتینیة والكاریبي
  9,4-  4,9-  5و4-  شرق آسیا

 31الإصلاحات الاقتصادیة وإشكالیة النمو مرجع سابق ص:المصدر 
  

من خلال البیانات الواردة في الجدول نقرأ بوضوح تأثیر شروط التبادل 
التجاري بین الدول النامیة والمتخلفة حیث تتحمل الأخیرة خسائر كبیرة 

وینعكس ذلك سلبا على موازین ‘بفعل العلاقات اللامتكافئة  بین الأطراف 
نبیة مما مدفوعات الدول النامیة فتضطر إلى مزید من طلب التمویلات الأج

یؤدي إلى تراكم خدمة وأعباء الدیون وبالتالي صعوبات الاقتراض 
 . الخارجي
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   :تدھور أسعار النفط ** 
أدى ارتفاع أسعار النفط في السبعینات إلى ارتفاع حجم المدیونیة الخارجیة 
وبالذات مدیونیة الدول غیر المنتجة للنفط،  فبفعل النتائج الناجمة عن 

وما رافقھا من قرارات  ) 80 – 79و 74- 73(  الأزمات النفطیة
ارتفعت الأسعار وتنمى العجز في موازین مدفوعات  الدول المتخلفة عامة 
وغیر النفطیة خاصة،  وھو ما ترتب علیھ  تزاید مستمر في الحاجة 

  . لجھات التمویل الأجنبیة
للدول لقد ساھم ارتفاع أسعار النفط من تعقید مشكلة المدیونیة الخارجیة 

المنتجة للنفط وتلك التي لا تنتجھ فأما الدول المنتجة للنفط فقد شجعھا 
إنتاجھا على الاقتراض أكثر لبناء وتطویر صناعاتھا البترولیة  التي 
أصبحت تعتبرھا الإرادات المستقبلیة  إلى جانب ھذا فإنھ كلما زاد حجم 

یة في إقراضھ الاحتیاطي البترولي في بلد ما كلما زادت البنوك  الدول
مقتنعة بإمكانیة تسدیده وسرعان ما انخفضت الأسعار مما أدى إلى نقص 
المصادر التمویلیة لسداد خدمة الدین،   وأما الدول غیر المنتجة للنفط فقد 
اجبرھا ارتفاع الأسعار إلى الاقتراض لتسدید نفقات الاستیراد المختلفة 

  .والملحة
تسببت في نشوء مشكلة الدیون   بعد عرضنا لنماذج من العوامل التي

على   الخارجیة فمن الوارد ھنا أن نتساءل عن مدى انعكاس تلك الدیون
   ؟بعض المتغیرات الاقتصادیة  

  
 آثار المدیونیة على بعض المتغیرات الاقتصادیات في البلدان النامیة: المبحث الثاني

تعتمد على كیفیة باعتبار الاقتراض الخارجي سلاحا ذو حدین فإن آثاره 
استخدام ھذه القروض، فبفضل الاستخدام الأمثل للقروض الخارجیة 
نجحت بعض الدول في بناء اقتصادیات قویة مثل استرالیا الیابان 
والولایات المتحدة الأمریكیة، غیر أن الاستخدام غیر العقلاني لھذه 
القروض جعل الدول المقترضة تعجز عن تسدید ھذه القروض بسبب 

مة الدین المرتفعة، كما حدث بالنسبة للعدید من الدول منھا المكسیك، خد
  .الأرجنتین والبرازیل

وبسب ھذه الوضعیة التي أصبحت تعیشھا الدول المقترضة سارعت 
المؤسسات النقدیة والمالیة الدولیة والبلدان الرأسمالیة لحل الأزمة عن 

قروض الدول  طریق تعبئة قروض جدیدة وإعادة جدولة جزء كبیر من
التي أعلنت عجزھا عن تسدید قروضھا، شریطة أن تقوم ھذه الدول 

  .بتطبیق حزمة معینة من الإجراءات والتي سیتم التطرق لھا لاحقا
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ومما سبق سیتم التعرف على الآثار التي نجمت عن الاعتماد على 
  .الاقتراض الخارجي بشكل مكثف في تمویل التنمیة للدول النامیة

  
أثر المدیونیة على معدلات كل من النمو الاقتصادي  : لأولالمطلب ا

  :والتدفق الصافي ومعدلات التضخم 
   أثر النمو على معدلات التضخم:  أولا

یؤثر الاقتراض الخارجي سلبا على معدلات النمو الاقتصادي، وذلك نتیجة 
لتراجع معدلات الاستثمار والإنتاج، وانخفاض القدرة الذاتیة للاستیراد 

إھدار جزء كبیر من التدفق الصافي للموارد إلى البلدان النامیة، ھذا و
بالإضافة إلى العدید من العوامل الأخرى التي ترتبط فیما بینھا وبین أزمة 
المدیونیة، على العموم ساھمت كل تلك العوامل بشكل مباشر وغیر مباشر 

  . في انخفاض معدلات النمو المحقة في الدول النامیة
    2003-1985متوسط معدل النمو السنوي في البلدان النامیة  ) 4(رقم الجدول 

  
  03  02  01  99  98  97  95  93  91  89  87  85  السنة

معدل 
النمو 

  الاقتصادي 

3.9  3.5  3.5  4.9  6.1  6.1  5.7  3.3  3.8  5.7  3.7  4.6  

  35ص  حفیظة ،مرجع سابق: المصدر
  

معدلات النمو الاقتصادي إن متابعة الأرقام الموجودة في الجدول تؤكد أن 
  .لم تكن في مستوى طموحات البرامج التنمویة لھذه الدول

  أثر المدیونیة على الحساب الجاري للدول المدینة :  ثانیا 
رغم البرامج التنمویة التي اتبعتھا الدول النامیة لتحقیق التنمیة الشاملة 

إلا أنھا لم والتخلص من العجز في حسابات الجاریة، وتسدید مدیونیتھا، 
تتمكن من ذلك  فبقیت تدور في نفس الحلقة المفرغة وتتخبط في نفس 
المشاكل، وزاد العجز في الحساب الجاري مع زیادة الالتزامات الخارجیة 

 .والجدول الوارد أدنا  یوضح ذلك   20 .للدول المدینة،
 
  
  

                                                             
  378-377رمزي زكي، أزمة القروض الدولیة، المرجع السابق، ص  -  20
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العجز في الحساب الجاري للدول النامیة خلال الفترة  تطور) 5(الجدول رقم 
1970-1995   
  )ملیار دولار جاري(الوحدة 

  
  95  94  93  92  91  85  80  70  السنة

العجز في 
  الحساب الجاري 

-
12.6  

-
86.6  

-
40.8  

-
82.8  

-
67.2  

-
101.7  

-
67.6  

-
78.8  

مصرف قطر المركزي، التقریر السنوي لسنة  ،" رمز زكي،  التاریخ النقدي للتخلف: المصدر
  137ص.1995

  
من خلال الجدول یتضح أن العجز تضاعف في العدید من المرات، فمن 

أي  1980ملیار دولار سنة  68.6إلى  1970ملیار دولار سنة  12.6
أنھ تضاعف خمس مرات رغم التراجع النسبي فیما بعد،  ثم عاود 

لینخفض بعد  1993لیار دولار سنة م 100الارتفاع حیث بلغ أكثر من 
  . ذلك
  : أثر المدیونیة الخارجیة على التدفق الصافي للموارد: ثالثا

رغم مساھمة خدمة الدین الخارجي في عجز میزان مدفوعات ا لدول 
النامیة، إلا أنھ لا یمكن اعتبار ذلك ھو السبب المباشر للعجز الجاري،  

لى میزان المدفوعات بالنسبة رغم أن خدمة الدین شكلت ضغطا كبیرا ع
لبعض الدول المتخلفة حیث بلغت مستویات حرجة كما یوضحھ الجدول 

  .الموالي
  

التحویل الصافي للموارد إلى البلدان الأكثر مدیونیة خلال ) 6(الجدول رقم 
  )الوحدة ملیار دولار( 1988- 1980الفترة 

  
  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  السنة

  -50.1  -38.4  28.7-  22.9-  10.2-  4.5  18.3  35.1  30.6  البلدان النامیة 

النامیة  البلدان
  المثقلة بالدیون

   

8.8  18.3  3.7  -14.3  -25.1  -32.4  -32.2  -27  -39.3  

  117الإصلاحات الاقتصادیة وإشكالیة النمو مرجع سابق ، ص:المصدر 
  

لقد أصبحت الالتزامات الخارجیة الناتجة عن عملیة الاقتراض  الخارجي 
تستحوذ على حصة الأسد من الموارد المالیة التي تتحصل علیھا الدول 
المدینة، بدلا من أن تكون المصدر لتوفیر رؤوس أموال جدیدة، حیث 
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أصبحت ھذه الظاھرة تشكل عبئا ثقیلا على میزان المدفوعات، بل 
  .صرا أساسیا مفسرا للعجز بالبلدان النامیةوأصبحت عن

   أثر المدیونیة الخارجیة على التضخم: ثالثا 
أكدت العدید من الدراسات على وجود علاقة وثیقة بین المدیونیة الخارجیة 
والمستوى العام للأسعار بالبلدان المدینة، وبالتالي فإن تزاید المدیونیة 

لمستوى العام للأسعار على اعتبار أن الخارجیة دفع إلى الارتفاع الكبیر ل
ھناك عوامل موضوعیة أخرى كالاختلالات الھیكلیة، والسیاسات النقدیة 
والمالیة التوسعیة التي تعتبر من العوامل المفسرة للتضخم، كما أن العلاقة 
بین المدیونیة والمستوى العام للأسعار یمكن تلخیصھا في أربع نقاط 

  21 :أساسیة
تمیل الأسعار نحو الارتفاع حینما تبدأ عملیة تسدید خدمة الدین الخارجي  -

خاصة إذا ما كانت المشروعات التي تم تمویلھا بواسطة ھذه القروض 
الأجنبیة لا تعمل بكامل طاقتھا، ولا تنسجم في الغالب مع متطلبات التنمیة 

  .  عقد أكثرالموضوعیة، وھذا ما شاع في الدول النامیة وجعل مشاكلھا تت
بما أن معظم القروض مشروطة بعملیات تورید سلع نضف مصنعة أو  -

سلع رأسمالیة من البلد المقرض، فإن الإحصائیات أكدت أن أسعار ھذه 
باعتبار أن المورد % 100المنتجات في بعض الأحیان زادت بأكثر من 

، مما یؤدي إلى انخفاض القوة الشرائیة 22یجد نفسھ في حالة احتكار
للقرض إلى النصف في الوقت الذي یدفع فیھ البلد المقترض سعر فائدة 
محسوب على أساس القیمة الاسمیة للقرض، ھذا دون تجاھل الارتفاع 
الكبیر لأسعار الفائدة مع بدایة الثمانینیات بعد رفع الولایات المتحدة 
 الأمریكیة لأسعار الفائدة بھدف جلب المزید من رؤوس الأموال، وھذا ما

  . أدى إلى ارتفاع تكالیف مختلف المشاریع بالبلدان النامیة
إن ھذا التكلفة الإضافیة بدورھا تنعكس سلبا على أسعار السلع المحلیة مما 
یفقدھا القدرة على منافسة السلع الأجنبیة،  وھذا التأثیر السلبي للعوامل 

  .الخارجیة على مستویات الأسعار المحلیة یعرف بالتضخم المستورد
بسبب ارتفاع خدمة الدین تضعف القدرة الاستیرادیة للبلد، مما یؤثر  -

وبشكل كبیر على ارتفاع أسعار السلع الضروریة لصیانة وتجدید وسائل 
الإنتاج حیث سیؤدي إلى انخفاض عرض السلع مما یؤدي إلى ارتفاع 

  .أسعارھا المحلیة لاحقا
                                                             

  : لمزید من التفصیل انظر -  21
  153-146ص،   1985دار المستقبل، القاھرة " ارھا على البلاد العربیةالدیون والتنمیة القروض الخارجیة وآث"رمزي زكي، 

ن رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة )التجربة الجزائریة(الدیون الخارجیة والتنمیة "شوالي صالح : لمزید من التفصیل انظر -  22
  .9ص  1990جامعة باتة، 
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ي لإعادة جدولة دیونھا،  عند لجوء الدول النامیة إلى صندوق النقد الدول-
فإن الصندوق یشترط تخفیض قیمة العملة لزیادة القدرة التنافسیة للسلع 
المحلیة، مما یؤدي إلى زیادة الصادرات من جھة، وانخفاض الطلب 
المحلي على الواردات التي ترتفع قیمتھا بالعملة المحلیة، مما یسمح بإعادة 

البرنامج شأنھ شأن العدید من التوازن للمیزان التجاري، غیر أن ھذا 
التدابیر والإجراءات التي یتضمنھا برنامج التصحیح الھیكلي لھا آثار 
تضخمیة آنیة، ولذا فإن ظاھرة التضخم تعتبر متوقعة بالنسبة للبلدان 

  .المدینة أو التي اعتمدت برامج التصحیح الھیكلي
  

  :متخلفة مع البلدان المصنعةمقارنة تطور معدلات التضخم بالبلدان ال) 7(الجدول رقم 
  

  02  00  98  95  94  93  91  88  84  80  70-79  السنة
  1.5  2.3  1.5  2.5  3.1  3.0  4.6  3.3  4.3  -  -  البلدان المصنعة 

  5.4  5.8  10.2  21.7  50.7  46.8  36.2  70.5  38.6  26.1  18.1  البلدان النامیة 
  9.3  14.2  9.0  33.9  34.6  31.2  24.3  12.7  20.4  16.2  12.7  إفریقیا

  1.9  1.8  7.7  11.9  14.7  10.3  7.6  31.3  25.3  13.1  9.5  آسیا
  8.7  6.8  9.2  35.9  210.2  208.8  129.1  177.5  131.1  54.8  34.8  أمریكا الجنوبیة

 
  240ص  2003-1998للفترة  2003التقریر العربي الموحد لسنة -

  
خلال البیانات الواردة في الجدول أعلاه یمكن الخروج بالملاحظات  من

  : التالیة
یلاحظ أن معدل التضخم قد اقتران بالمناطق الجغرافیة الأكثر استدانة  -

سنة % 177والمتمثلة في أمریكا اللاتینیة والتي تجاوز معدل التضخم بھا 
ھ عاود غلا أن% 129إلى  1991؛ ورغم انخفاضھ النسبي سنة 1988

% 210.2و%  208.8لیصل إلى  1995و  1994الارتفاع بقوة سنتي 
على التوالي، لیعرف بعد ذلك ھذا المعدل انخفاضا محسوسا في الفترة 
اللاحقة ھذه مع الإشارة أن معدل التضخم یختلف من بلد لآخر داخل نفس 

كان معدل التضخم یقدر ب  1985المنطقة، فمثلا بالنسبة للبرازیل سنة 
  . ،23في بولیفیا 1985في أغشت % 250في الوقت الذي تجاوز % 220

إن ارتفاع معدل التضخم بھذه البلدان كانت لھ آثار سلبیة على الإنتاج 
  .والعمالة وعلى مستوى معیشة السكان

من خلال الإحصائیات یلاحظ أنھ في الوقت الذي تعرف فیھ الدول  -
ان المصنعة لم یتجاوز فیھا النامیة معدلات تضخم جد مرتفعة،  فإن البلد

  .2002- 1988خلال الفترة % 5معدل التضخم 
                                                             

23  -   
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   أثر المدیونیة الخارجیة على الإنتاج،  الاستثمار والتوظیف: المطلب الثاني 

في ظل انخفاض مصادر التمویل الخارجیة خاصة بعد انفجار أزمة 
ان ، وارتفاع خدمة الدین الخارجي للبلد1982المدیونیة الخارجیة في 

المدینة، فقد اضطرت إلى تقلیص وارداتھا بشكل ساعدھا على الوفاء 
انخفضت واردات  1985-1980بالتزاماتھا الخارجیة، فمثلا خلال الفترة 

ملیار دولار، كما أن واردات الدول المثقلة  100البلدان النامیة بحوالي 
، 198324-1981بالدیون قد انخفضت بأكثر من الثلث خلال الفترة ما 

ومع تراجع الواردات تأثرت المؤشرات الاقتصادیة الأساسیة بشكل كبیر، 
فالنسبة للاستھلاك فقد شھدت أسعار السلع الاستھلاكیة الضروریة ارتفاعا 
كبیرا، في حین انخفضت الواردات من السلع الوسیطة وقطع الغیار بشكل 
واضح أدى على تراجع الطاقة الإنتاجیة في العدید من القطاعات 

، وبسبب ھذا الوضع تمت إعادة النظر في العدید من المشاریع 25لإنتاجیةا
الاستثماریة، وإلغاء جزء ھام منھا بسبب عدم مقدرة الدولة على تمویل 
عملیات الإنتاج والتجھیز لمختلف الوحدات التنمویة المبرمجة، كما كان 

دینة، الوضع بالنسبة للجزائر مع نھایة الثمانینیات ولمختلف الدول الم
ویمكن ملاحظة ذلك من خلال الجدول الموالي الذي یوضح تطور نسبة 

  .الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي
نسبة الاستثمارات الإجمالیة إلى الناتج المحلي الإجمالي ) 8(الجدول رقم 

  1988-1980في الدول الأكثر مدیونیة خلال الفترة 
  

  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  السنة    
  18.8  18.8  18.8  18.5  18.1  18.9  22.8  24.4  26.6  ن الإجمالي .ن/ الإجمالي .أ
لم العربي، جامعة اوحدة البحث إفریقیا، الع" المدیونیة الخارجیة للجزائر، دراسة تحلیلیة ومستقبلیة" -

  112ص.1995قسطننیة 
    

الأرقام الواردة في الجدول أن الاستثمار الإجمالي كنسبة من النتاج  تبین
، 1984-1980المحلي الإجمالي قد عرف تراجعا مستمرا خلال الفترة 

% 18.8ورغم الارتفاع النسبي خلال الفترة اللاحقة لتستقر عند مستوى 
إلا أنھا بقیت عند مستویات أقر بكثیر من  1988-1986خلال الفترة 

، وھذا ما یدل على العوائق الكبیرة التي واجھت الدول 1980مستوى 
النامیة لزیادة عملیات الاستثمار والإنتاج بسبب ضغط المدیونیة الخارجیة 

                                                             
  158رمزي زكي،  المرجع السابق ص  -  24
  51عبد الباقي، المرجع السابق ص  روابح -  25
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من جھة وانخفاض معدلات الادخار المحلي من جھة ثانیة، ھذه الأخیر 
كما یوضحھ الجدول  1993-1980التي عرفت تطورا سلبیا خلال الفترة 

  .خاصة بالدول النامیة منخفضة ومتوسطة الدخلأدناه وال
  

یوضح نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامیة خلال الفترة ) 9(جدول رقم 
  )  1993ــ  1980( 

  السنة
  

83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  

الادخار المحلي 
الناتج / الإجمالي 

  المحلي الإجمالي

23,8  24,4  25,3  24,8  26,1  26,9  27,5  25,5  25,7  24,4  23,7  

   53ص 2006إشكالیة الدیون الخارجیة وآثارھا على التنمیة في الدول العربیة جامعة الجزائر  :المصدر 
  

إن تراجع نسبة الادخار المحلي الإجمالي إلى النتاج المحلي الإجمالي 
؛ بالرغم من التذبذب الملاحظ 1983-1980خلال الفترة % 5بأكثر من 

خلال ھذه الفترة؛ تزامنا مع ارتفاع معدلات خدمة الدین الخارجي، وھو ما 
ھ في انعكس سلبا على معدلات الاستثمارات ومن ثم الإنتاج، إضافة على أن

ھذه الفترة عرفت الدول النامیة معدلات نمو دیموغرافي مرتفعة، مما یعني 
ملیون شخص  28زیادة عرض قوة العمل حیث تم تقدیر دخول ما یقارب 

، وبما 26إلى سوق العمل في ھذه البلدان حسب دراسة قدمتھا الأمم المتحدة
أن سوق عمل ھذه الدول عاجز على امتصاص ھذا القدر من طالبي 

% 27ملیون أي بنسبة  500العمل، إذ وصل عددھم إلى ما یزید على 
، وحسب بعض المختصین أن امتصاص ھذا العدد الكبیر 27من قوة العمل

سنویا % 6من العاطلین یتطلب تحقیق معدل نمو اقتصادي لا تقل عن 
حتى تتمكن ھذه الدول من استیعاب الزیادة التي ستحدث سنویا في قوة 

كان الھدف ھو القضاء كلیا على مشكل البطالة فإنھ یجب  العمل، أما إذا
سنویا ولعقد كامل من الزمن، مما % 9و8تحقیق معدلات نمو تتراوح بین 

یعني بالضرورة رفع معدل الاستثمار الإجمالي منسوبا إلى الناتج المحلي 
وھي تقدیرات % 36و%  32الإجمالي إلى مستوى یتراوح ما بین 

  .الوضعیة الصعبة التي تعیشھا الدول النامیةیصعب تحقیقھا بسبب 
وبما أن أزمة الدیون الخارجیة أثرت بصفة كبیرة على اقتصادیات الدول 
النامیة التي عرفت تراجعا ملحوظا في معدلات النمو والتنمیة، وخاصة 

                                                             
 1997مجلة عالم المعرفة،  أكتوبر " الاقتصاد السیاسي للبطالة؛ تحلیل لأخطر مشكلات الرأسمالیة المعاصرة"رمزي زكي،  -  26

  97الكویت ص 
  98نفس المرجع،  ص  -  27
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، تاریخ انفجار أزمة الدیون الخارجیة انطلاقا 1982بعد أغشت من عام 
  : تلك الدول نفسھا أما خیارات ثلاثة ھيمن المكسیك، فقد وجدت 

  التوقف عن الدفع بصفة نھائیة أو بصفة مؤقتة في انتظار اتفاقیة دولیة؛  -
  تسدید المدیونیة مھما كلفھا الثمن مع تطبیق إصلاحات اقتصادیة ھیكلیة؛  -
  .إعادة جدولة الدیون مصحوبة بسیاسة التصحیح الھیكلي -

دینة والدائنة والھیئات المعنیة على وضع ولھذا سعت كلا من الدول الم
حلول تسمح بتجنب انھیار النظام المالي الدولي والخروج من ھذه الأزمة 

، وكان من بین ھذه الحلول المقترحة برنامج الإصلاح 28المالیة العالمیة
  .الاقتصادي  المقترح من طرف صندوق النقد الدولي

  
  ة على اقتصادیات الدول النامیةالمدیونیة الخارجیثارآ: المبحث الثالث  

یبدو واضحا من خلال  المبحثین السابقین أن البلدان النامیة وقعت  في فخ 
المدیونیة الخارجیة وإذا كنا قد تعرضنا لبعض المتغیرات الاقتصادیة فیبقى 
لنا أن نتعرض ھنا لمدى التأثر الذي انعكس على المستویات الاقتصادیة 

  والاجتماعیة ؟ 
  

  الآثار الاقتصادیة للمدیونیة :   المطلب الأول
لعل من المفارقات أنھ في الوقت الذي تكونت فیھ العائدات النفطیة في 

ارتفاع أسعار النفط في (المنطقة العربیة بكمیات كبیرة لا سابق لھا 
شھدت الفترة نفسھا تصاعد حجم الدین الخارجي بمعدلات لم , )السبعینات

ولم تقتصر عملیات الاستدانة على الدول العربیة   ایسبق لھا مثیل أیض
غیر النفطیة فحسب، بل تفاقم حجم مدیونیة الدول النفطیة كذلك،  وقد 
رافق ذلك تصاعد في حجم مدفوعات خدمة الدین الخارجي في جمیع 

وأصبحت تلتھم جانبا كبیرا من ) غیر النفطیة خصوصا(الأقطار العربیة 
وشكل ھذا قیدا أو حملا ثقیلا  29. والخدمات حصیلة الصادرات من السلع

على خطط التنمیة المستقبلیة، نظرا لابتلاع جانب مھم من النقد الأجنبي 
  .في خدمة الدین الخارجي

ویمكن تشخیص آثار المدیونیة الخارجیة على الخطط الإنمائیة من خلال 
ة تحلیل آثارھا على الادخار المحلي والاستثمار والقدرة الاستیرادی

  .ومعدلات التضخم
                                                             

  170، رمزي زكي الدون الخارجیة، مرجع سابق ص  -  28
رسالة " لخارجیة وآثارھا على التنمیة الاقتصادیة في الدول العربي،  حالة بعض الدولة المدینةإشكالیة الدیون ا"فضیلة جنوحات 

  171-155، ص 2006دكتوراه جامعة الجزائر 
   108ـ  95الدیون والتنمیة، القروض الخارجیة وآثارھا على البلاد العربیة ـ الطبعة الأولى، دار المستقبل  ،  ص :رمزي زكي :    29
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   على الادخار المحليأ ـ 
إن العلاقة بین رؤوس الأموال الأجنبیة والادخار المحلي أفرزت 

أطروحة التكامل بین الموارد المالیة المحلیة والأجنبیة : أطروحتین
 .وأطروحة الإحلال بین الصنفین

  ـ التكامل بین الموارد المالیة المحلیة والأجنبیة
ضیة الأولى أن رؤوس الأموال الأجنبیة إذا ما استغلت فیرى أنصار الفر

استغلالا اقتصادیا جیدا تؤدي إلى زیادة الناتج القومي وارتفاع مستویات 
الدخل وبالتالي ترتفع معدلات الادخار وذلك نتیجة لسد النقص في الموارد 
 المالیة اللازمة لتمویل المشاریع الاستثماریة وھو الھدف الذي توختھ الدول

  . النامیة من وراء اقتراضھا
  ـ الإحلال بین الصنفین

في حین یرى أنصار الفرضیة الثانیة أن ھذه الأموال لا تستغل الاستغلال 
الأمثل لھا وغالبا ما تتجھ نحو تمویل الاستھلاك خصوصا للسلع 
المستوردة ونسبة قلیلة تتجھ إلى الاستثمار في مشاریع تتمیز بانخفاض 

ل من فرص خلق فوائض مالیة جدیدة ورفع كفاءة مردودھا، مما یقل
  .الاقتصاد ونموه وھو ما یؤثر سلبا على إمكانات الادخار المحلي

والدیون على وجھ , وإذا نظرنا إلى أثر الأموال الأجنبیة بصورة عامة
على مستویات الادخار في الدول النامیة من خلال الدراسات , الخصوص

ضوع نجد أن ھذا التأثیر یختلف من دراسة الحدیثة التي تناولت ھذا المو
إلى أخرى تبعا لعینة الدول المدروسة وطرق التقدیر المستخدمة بالإضافة 

  .إلى اختیار فترة الدراسة
مباشر أو غیر -وتشیر أغلب الدراسات في ھذا المجال إلى أثر سلبي 

  .للدیون الخارجیة على الادخار المحلي في معظم الدول النامیة - مباشر
  على الطاقة الاستیرادیة -ب 

تستحوذ الدیون على نسب عالیة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول “
العربیة وتشكل إنقاصا للموارد المالیة التي كان من الممكن أن تتجھ إلى 

  “الادخار والتوسع الاقتصادي
استطاعت الدولة توفیر القدر الكافي من المال اللازم لاستیراد الآلات  إذا

استطاعت تنفیذ , والمعدات الإنتاجیة الضروریة للتوسع الاقتصادي
مخططاتھا الإنمائیة دون ضغوط خارجیة أ وحدوث اختناقات تعوق طموح 

  . وتنفیذ ھذه الخطط
حجم : ستیرادیة منھاوھناك عدة عوامل تؤثر بشكل أو بآخر في المقدرة الا

وعائدات الصادرات وتكلفة السلع المستوردة وخدمة الدیون الخارجیة 
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والتي تتمثل في مجموع الأقساط والفوائد التي تدفعھا الدول المدینة خدمة 
  .لدیونھا وإعادة جدولتھا

وتؤثر ھذه الأعباء سلبا على إمكانیة تنمیة الموارد المالیة الذاتیة بسبب 
  .حظ الأوفر من العملات الصعبة المتاحة للبلداستنزافھا لل

   على معدلات التضخم -ج 
إن ارتفاع اعتماد الدول النامیة ومنھا الدول العربیة على القروض 

لما تشكلھ ھذه , الخارجیة أدى إلى تزاید معدلات التضخم في ھذه الدول
القروض والمدیونیة المترتبة من ضغط على القدرة التنافسیة لصادرات 

  .الدول المدینة
 -استجابة لضغوط الأطراف الدائنة-ویؤدي تخفیض قیمة العملة الوطنیة 

إلى تدھور القیم الحقیقیة للمدخرات مما یضطر العدید من الأفراد إلى 
أحد أھم أسباب ظاھرة ھروب رؤوس الأموال (إیداع أموالھم في الخارج 

 .خوفا من تآكلھا) إلى الخارج
یر السلبي للدیون الخارجیة على القدرة المالیة وبصورة عامة فإن التأث

والاستیرادیة للدول المدینة ومنھا الدول العربیة قد انعكس على عملیات 
الاستثمار المطلوبة لتحقیق أھداف النمو المتسارع  الذي تتطلع إلیھ 

  .اقتصادیات ھذه الدول
ستحوذ على ویتمثل ھذا التأثیر السلبي في كون أعباء المدیونیة الخارجیة ت

نسب عالیة من الناتج المحلي الإجمالي وتشكل إنقاصا للموارد المالیة التي 
كان من الممكن أن تتجھ إلى الادخار والتوسع الاقتصادي،كما أن ارتفاع 
خدمة الدیون الخارجیة الذي  شھدتھ  الدول النامیة  في السنوات الأخیرة 

  .الواردات الاستثماریةیشكل عبئا على النقد الأجنبي المتاح لتمویل 
ومن الطبیعي أن یواكب ارتفاع خدمة الدیون ضغط على تمویل ھذه 
الواردات مما اضطر بعض ھذه الدول إلى تأجیل تنفیذ العدید من المشاریع 
الاستثماریة المبرمجة ضمن مخططات التنمیة وإلى تخفیض معدلات 

د البطالة وما إلى الاستثمار المستھدفة مما یؤدي إلى تسریح العمال وتزای
ذلك من انعكاسات على المجتمع،إلا أنھ من الضروري التذكیر أن العیب 
لا یكمن في مسألة استیراد رأس المال الأجنبي وإنما الأھم ھو طبیعة 

  .واستخدامات ھذه الأموال
لقد لعب رأس المال الأجنبي دورا أساسیا في تطویر الدول المتقدمة نظرا 

ذا العنصر مما ساعد على خلق فوائض مالیة أخذت للاستغلال الأمثل لھ
أما بالنسبة لمعظم الدول النامیة ومن بینھا . تصدرھا إلى البلدان النامیة

الدول العربیة فلم یلعب رأس المال الأجنبي الدور الذي كان یجب أن یلعبھ 
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في تنمیة ھذه الدول مما أوقعھا في مدیونیة خانقة لھا آثار اجتماعیة 
  .لا تقل خطورة عن الآثار الاقتصادیةوسیاسیة 

وقد أدى تخلف اقتصادیات الدول النامیة ومنھا الأقطار العربیة بصورة 
عامة وتفاقم حدة الدیون الخارجیة على وجھ الخصوص إلى مزید التبعیة 

التي أصبحت تتحكم في مسارات التنمیة في الدول , للدول المتقدمة الدائنة
یة أشكالا وأنماطا مختلفة منھا التبعیة التجاریة وتأخذ ھذه التبع. المدینة

  30.والمالیة والتكنولوجیة
  

  الآثار الاجتماعیة للمدیونیة الخارجیة :  المطلب الثاني
إن الآثار السلبیة للدیون الخارجیة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادیة فقط 

امي ظاھرة في الدول النامیة وإنما تتعداھا إلى الأبعاد الاجتماعیة ومع تن
كان من الطبیعي أن , العولمة بشكل عام وتفاقم أزمة المدیونیة بشكل خاص

  . تتأثر الدول العربیة بھذا الواقع من خلال آلـیات مختلفة
فالدول العربیة التي كانت تتبنى فلسفة اقتصادیة تقوم بالأساس على تحكم 

, تحولا جذریا نجدھا تتحول, الدولة في إدارة النشاطات الاقتصادیة من قبل
متنازلة بذلك عن جزء , من خلال تطبیق برامج التثبیت والإصلاح الھیكلي

وتستند ھذه البرامج إلى إعطاء قوى السوق . كبیر من مھمتھا الاجتماعیة
الدور البارز في الحیاة الاقتصادیة وتحریر المعاملات الاقتصادیة والمالیة 

  .مع العالم الخارجي
. لمثل ھذه الـتحولات الجذریة أثرھا على المجتمعومن المنطقي أن یكون 

وفي تحلیلنا للآثار الاجتماعیة للمدیونیة الخارجیة سوف نركز على 
التأثیرات المترتبة على أسواق العمل والتشغیل في الدول العربیة المدینة 
وذلك استنادا إلى أن الكسب من العمل یمثل المصدر الرئیسي  لمداخیل 

وأن حرمانھا من ھذا الحق ینتج عنھ استفحال البطالة غالبیة الأفراد 
بأنواعھا وتفاقم حدة الفقر وإحداث المزید من الاختلالات في توزیع الدخل 

  .وتعاظم الھوة بین طبقات المجتمع
أن أغلب الدول النامیة ومنھا الدول العربیة التي لجأت إلى تطبیق برامج 

اع مدیونیتھا الخارجیة التثبیت والإصلاح الھیكلي تحت وطأة ارتف
صندوق النقد الدولي والبنك (وبمباركة من المؤسسات الدولیة الدائنة 

عانت من معدلات بطالة مرتفعة , ...)الدولي ونادي باریس ونادي لندن
  .أصبحت تھدد استقرارھا الاجتماعي والسیاسي
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تباطؤ : وترجع ھذه المعدلات إلى عدة عوامل منھا على سبیل المثال
معدلات النمو الاقتصادي في ھذه الدول نتیجة لتطبیق سیاسات انكماشیة 

مما یؤدي إلى خفض , تتضمنھا ھذه البرامج خاصة في المراحل الأولى لھا
الطلب المحلي ویزید من حدة الركود الاقتصادي الذي یؤدي بدوره إلى 

  . اجع الطلب على العملتر
یضاف إلى ذلك تأثیر عملیات خصخصة المنشآت العامة وضرورة تقلیص 

وكذلك تراجع الحكومات عن , العمالة بھا قبل انتقالھا إلى الملكیة الخاصة
خلق فرص جدیدة للعمل بحجة الضغط على الإنفاق العام وتقلیص عجز 

مرافقة لبرامج الإصلاح إلى غیر ذلك من الإجراءات ال, الموازنات العامة
الاقتصادي ھذه التي أصبحت شرطا ضروریا لطلب إعادة جدولة الدیون 

  .أو الحصول على قروض جدیدة تفرضھ الجھات المانحة
وعلى الرغم من شح ودقة البیانات المتعلقة بالتشغیل والبطالة في الدول 

. للبطالةالعربیة فإن القدر المتوافر منھا یشیر إلى اتجاه تصاعدي واضح 
خلال %  20و% 15وتراوحت معدلات البطالة في الدول العربیة ما بین 

  .التسعینات وھي الحقبة التي شھدت ارتفاع حجم الدین الخارجي
وتجدر الإشارة ھنا إلى أن ھذه المعدلات المرتفعة للبطالة لا ترجع بالكامل 

الأخرى إلى أزمة الدین الخارجي وإنما تتفاعل معھا جملة من العوامل 
تتعلق بعدم قدرة الاقتصادیات العربیة على خلق فرص للعمل تتناسب مع 

  .حجم قوة العمل العربیة التي تطورت في الأعوام الأخیرة
ویمكن القول أن المحصلة العامة لتفاعل أزمة الدیون الخارجیة والنتائج 

مدینة قد أثرت سلبا على مستویات المعیشة لغالبیة الدول ال, المترتبة علیھا
ص , 2000تقریر البنك الدولي سنة (وأدت إلى تفاقم الفقر في ھذه الدول 

15.(  
وقد تبنى البنك الدولي في السنوات الأخیرة سیاسة التصدي لمسألة الفقر 
وأوضح أنھ یجب أن یكون من بین مكونات السیاسة العامة لأي دولة 

راءات إج, ترغب في تخفیف عبء دیونھا أو الحصول عل قروض جدیدة
  31.تخفف وطأة الفقر في المجتمع

وعموما فإن أزمة الدیون الخارجیة في الثمانینات عولجت بوصفات 
وكثیرا ما . تنطوي على العدید من الإجراءات المجحفة بالدول النامیة

تفرض الأطراف الدائنة والمانحة للقروض إتباع سیاسات اقتصادیة ترتكز 
تخفیض : لبیا على المجتمع مثلعلى حزمة من الإجراءات التي تؤثر س

وما ینجر عن ذلك من تسارع لمعدلات التضخم الذي - قیمة العملة المحلیة 
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وإلغاء الرسوم والضرائب على السلع  -یعتبر العدو الأول للفقراء
المستوردة وتخفیض الإنفاق العام ورفع الدعم عن السلع والخصخصة 

ائنة وشركاتھا المتعددة وكلھا سیاسات تؤدي إلى زیادة تدخل الدول الد
  . 32الجنسیة وتغلغلھا في اقتصادیات الدول المدینة والتحكم فیھا

  
  أسالیب معالجة أزمة المدیونیة: المبحث الرابع

نظرا للآثار السلبیة التي تركتھا مشكلة المدیونیة الخارجیة على 
الاقتصادیات النامیة، إضافة إلى ما واجھتھ ھذه المشكلة من تھدید على 
نظام الائتمان الدولي بالانھیار من خلال احتمالات الإفلاس لكبریات 
البنوك الأجنبیة الدائنة، فرض على العالم ضرورة الانتباه إلیھا ومعالجتھا، 
حیث طرحت عدة مقترحات من قبل مختلف الأطراف المعنیة بالمسألة، 

لحفاظ فقدمت الأطراف الدائنة مقترحات تدافع عن مصالحھا المتجسدة في ا
على رأس المال الدولي، وفي نفس الوقت قدمت الدول المدینة مقترحات 
حاولت من خلالھا حل الأزمة، ونحاول التطرق إلى أھم ھذه المقترحات 

  .أو الحلول
  

  مشروعي  بیكر وبرادي:المطلب الأول 
  مشروع بیكر: أولا
محاولتھ للربط بین احتیاجات النمو الاقتصادي طویل الأجل في البلدان  في

النامیة ومشكلات الدین الخارجي، تقدم وزیر الخزانة الأمریكیة في أكتوبر 
  .بمبادرة جدیدة أعطیت اسمھ لحل أزمة الدین الخارجي 1985

تضي أن الاحتیاجات المالیة للبلدان النامیة شدیدة المدیونیة تق" بیكر"قدر 
% 50زیادة الاقتراض الجدید من البنك الدولي ومؤسساتھ الفرعیة بنسبة 

ملیار أخرى  20بالإضافة إلى ) ملیار دولار سنویا 3أي ما یعادل       ( 
إلى  1986من المصارف الدولیة على مدى السنوات الثلاثة التالیة من 

198833 .  
من مراعاة برامج  وللحصول على القروض الجدیدة لا بد للدول المستفیدة

للتكیف الھیكلي تحت الإشراف الوثیق لكل من الجھات الدائنة وصندوق 
ثلاث معاییر محددة في ھذا " بیكر"النقد الدولي والبنك الدولي وقد وضع 

  :الصدد
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تحسین معدلات العمالة والإنتاج من خلال تشجیع القطاع الخاص  - 1
  .قتصادي للأفرادوتقلیص دور الدولة في التدخل في النشاط الا

تعبئة المدخرات القومیة وفتح آفاق الاستثمارات المنتجة من خلال  - 2
  .تحریر أسواق المال والصرف من كافة أشكال القیود

العمل على جذب وتشجیع رأس المال الأجنبي للاستثمار بالدخل عن  -3
  .طریق تحریر حركات انتقال الأموال والموارد والتجارة من وإلى الخارج

وكان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ھنا دور ھام، فالصندوق یتولى 
عملیة إدارة القروض والإشراف على برامج التكییف في الدول المدینة، 
والبنك الدولي سوف یكون لھ دور أكبر بالطبع في المساعدة على تحقیق 

ي معدلات أعلى للنمو في البلدان المقترضة أما المصارف التجاریة فھ
ملیار  20في حدود (مدعوة طبقا لھذا المشروع إلى تقدیم قروض جدیدة 

إلى الدول التي تلتزم بقبول ھذه الشروط وتتبع البرامج الموضوعة ) دولار
  .لھا من قبل الصندوق والبنك الدولیین

  مشروع برادي :ثانیا
قد تم اعتبار حذف الدیون ھدفا للمبادرة الأمریكیة التالیة، والتي أطلق 

وقد كان ذلك بمثابة أول اعتراف رسمي  1989عام ) خطة برادي(علیھا 
من جانب الولایات المتحدة الأمریكیة بأن یتم إدراج شطب الدین ضمن 
خطة إصلاح الدیون، وذلك لتجنب الفشل في السداد من جانب كبار الدول 

ق بین المدینة وتعتبر المكسیك الحالة الاختیاریة في ھذا الصدد فقد تم الاتفا
بنك دائن على أن تقوم البنوك بالاختیار  500حكومة المكسیك وحوالي 

بین مبادلة القروض القدیمة مقابل الحصول على سندات جدیدة تتضمن إما 
خصما أو معدلات فائدة أقل  وبالمقابل یستطیع البنك تقدیم قروض جدیدة،  

ى تحلیل قامت وبالرغم من التھلیل الكبیر المصاحب لھذه الخطة، فقد انتھ
  . بھ الولایات المتحد الأمریكیة التي ضعف النتائج المحققة بدرجة كبیرة

  
  مراحل إعادة الجدولة وكیفیة التعاطي مع الدین الخارجي : المطلب الثاني 

   إعادة جدولة الدیون الخارجیة: أولا
إعادة جدولة الدیون ھي عبارة عن إعادة ترتیب شروط سداد الدین 

والذي یستلزم دخول الدولة المدینة في مفاوضات مع الدائنین الأصلي 
لاتفاق معھم على تأجیل السداد وعادة ما یكون معدل خدمة الدین قد وصل 
إلى مستویات مرتفعة، تتدھور بعدھا قدرة الدول على الحفاظ على الحد 

  .الأدنى من الموارد الضروریة
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ل التوصل إلى اتفاق وقد وتستغرق عملیة إعادة جدولة الدیون، سنوات قب
یصاحبھا إملاء بعض الشروط على الدول التي تطلب إعادة 
الجدولة،إضافة إلى أعباء إضافیة قد تزید من أعباء خدمة الدیون في 
المستقبل، وتھدف ھذه العملیة إلى إتاحة فرصة زمنیة لمعالجة الخلل في 

ترمي إلى میزان المدفوعات المتمثل في نقص العملات الأجنبیة، وقد 
إتاحة وقت أطول لاتخاذ تدابیر معینة وإتباع سیاسات مناسبة لتحسین 

الدین : میزان المدفوعات وتتضمن إعادة جدولة الدیون نوعین من الدیون
الرسمي والذي یمثل القروض التي تضمنتھا الحكومات والوكالات 
الرسمیة ویتم جدولة ھذه الدیون عن طریق نادي باریس ودین البنوك 

لتجاریة التي یعاد التفاوض فیھ في إطار مجموعة من بنوك الائتمان ا
  .34المتخصصة التي یطلق علیھا نادي لندن

  
 الجدولة كیفیة إعادة: ثانیا

سكرتاریة نادي  بعد أن یقدم البلد المدین طلبا بإعادة جدولة دیونھ تتولى
العامة  سلطاتھباریس جمع المعلومات عن الحالة الاقتصادیة لھذا البلد من 

وتحتوي المعلومات على تحلیل دقیق . ومن الدول والمؤسسات الدائنة
الاقتصادي والمالي وحجم الدیون الخارجیة وتقسیماتھا حسب  للوضع

كما تتأكد السكرتاریة من تطبیق برنامج  مصادرھا وتواریخ استحقاقھا،
وجھ رئیس النقد الدولي، ثم ی الإصلاح الاقتصادي المتفق علیھ مع صندوق

الدائنة وممثل  دعوة إلى ممثلي الدول) مدیر الخزینة الفرنسیة(النادي 
 الدولة المدینة لحضور الاجتماعات التي یشارك فیھا صندوق النقد الدولي

وبعد مفاوضات لا تستغرق أكثر من ثلاثة . والبنك العالمي بصفة مراقب
رضة أحد على ما تم الدائنون قرارھم بتوافق آرائھم أي عدم معا أیام یتخذ

ویتضمن ھذا القرار الذي یعرض على ممثل الدولة  .التوصل إلیھ بینھم
جدولة الدیون، لكن ھذا الاتفاق ھو في  المدینة للموافقة علیھ تفاصیل إعادة

عقد اتفاقات ثنائیة مع  الواقع توصیة تدعو حكومات الدول الدائنة إلى
 .حكومة البلد المدین

 لجدولةا شروط إعادة: ثالثا
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العجز في میزان  لا یوافق نادي باریس على إعادة الجدولة إلا إذا استفحل
 مدفوعات الدولة المدینة أو ازدادت متأخرات دیونھا، فھو یشترط إذن

وتبرم الاتفاقات . وجود حالة عسر شدید تعرقل الوفاء بالالتزامات المالیة
النقد الدولي على البرنامج الإصلاحي الذي یقترحھ صندوق  بعد تطبیق

البرنامج إلى توازن المیزانیة العامة والمیزان  الدولة المدینة، ویرمي ھذا
التضخم ومعالجة العجز التجاري  التجاري لأن ضبط العجز المالي یحد من

 .الخارجي تقود إلى تقلیل الاعتماد على التمویل
 خطورة إعادة الجدولة: رابعا 

الإیرادات  على تقلیص النفقات وزیادة ترتكز برامج صندوق النقد الدولي
دون أن تعطي أھمیة مماثلة لتحسین الصادرات وھي الطریق الطبیعیة 

الدیون الخارجیة، فزیادة الصادرات تتطلب المزید من رؤوس  لخدمة
 .الخارجیة الأموال الأجنبیة والقروض

المستثمرین  ولما كانت مالیة الدولة المدینة في حالة عسر شدید فإن
لا تساعد . والإقراض المقرضین یترددون كثیرا بل ویرفضون الاستثمارو

البرامج إذن على سداد الدیون بقدر ما تحاول منع اللجوء إلى  تلك
ھبطت التدفقات الخارجیة المتأتیة من القروض  الاقتراض مجددا، وھكذا

  .الأقطار العربیة فأصبحت التحویلات الصافیة سلبیة في
 الجدولة نتائج برامج إعادةبعض :  خامسا 

بل أدت  حسب الدراسات لم تقد برامج الصندوق إلى تخفیف حدة المدیونیة
 دولة نامیة طبقت فیھا ھذه البرامج انتقل ثقل 36إلى العكس تماما، ففي 

في منتصف % 82مدیونیتھا الخارجیة قیاسا بالناتج المحلي الإجمالي من 
أما في الدول النامیة . سعینیاتفي منتصف الت %154 الثمانینیات إلى

إلى % 56فقد انتقل ثقل المدیونیة من  المدینة التي لم تطبق ھذه البرامج
 .فقط في الفترة نفسھا% 76

مبلغ معین لمدة  تقود إعادة الجدولة إلى ارتفاع كلفة الدین، فعندما یؤجل
 محددة، على الدولة أن تدفع فوائد إضافیة عند حلول مواعید استحقاق

ودون الدخول في . لدیون المؤجلة إذ تسري الفوائد طوال فترة التأجیلا
سنة تقود إلى دفع  15فإن إعادة جدولة مبلغ معین لمدة  التفاصیل الفنیة

نھایة ھذه المدة، ناھیك عن أن الدولة  ضعف ھذا المبلغ على الأقل في
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ة التأجیل، ستدفعھ فعلا في فتر المدینة لا تستطیع أن تقدر بدقة المبلغ الذي
لارتباطھا بأحوال  لأن أسعار الفائدة قد تكون معومة أي غیر محددة مقدما

 من القروض الخارجیة التونسیة% 35السوق، فعلى سبیل المثال فإن 
واضطرت الدول المدینة إلى التفاوض بشأن تأجیل . عقدت بأسعار معومة

تباع سیاسات إلى تراكمھا وارتفاع الفوائد وكذلك إلى إ دیونھا مما أدى
وبالتالي انقلبت الحلول إلى مشاكل إضافیة  تقشفیة في مختلف المیادین،

 .مفرغة ودخلت البلدان المدینة في حلقة
 لا بد للدول المثقلة بالدیون من مراجعة سیاساتھا بدلا من الاعتماد على

الدائنین، ففي أغلب الدول العربیة ھنالك مجالات واسعة لتنمیة الصادرات 
  35.النفقات خاصة المصروفات العسكریة وتقلیص
 الخارجیة إلغاء الدیون:  سادسا 

التقلیدیة  الإلغاء یحذف الدین، في حین تقتصر إعادة الجدولة حسب البنود
كانت الدول الغربیة  1988وحتى عام . على تغییر تواریخ الاستحقاق

بإعادة الجدولة ممثلة بنادي باریس تعارض بشدة ھذه الفكرة مكتفیة  الدائنة
التقلیدیة، واتخذ المدافعون عن قضایا العالم الثالث مواقف  وفق البنود

 .المساعدات الرسمیة للتنمیة وإلغاء الدیون تتأرجح بین زیادة
بات من  ولما كانت القروض العسكریة تنسجم مع مصالح الدول المانحة،

مستوى اللازم إلغاء جمیع الدیون الناجمة عنھا بغض النظر عن ال
أما الدیون المدنیة المخصصة للتنمیة فیتعین . للدول المدینة الاقتصادي

مع درجة النمو، خاصة إن لم یسھم ھذا النوع من  إلغاء نسبة منھا تتناسب
بسداد الدین، وفي الوقت الحاضر  القروض في تحسین الصادرات الكفیلة

 .جوا غیر مریحوتخلق  یتم الإلغاء على أسس مختلفة تماما تثیر المخاوف
% 90من  لاحظنا أن نسبة إلغاء الدیون تصل حسب بنود كولونیا إلى أكثر

 ؟ من حجم الدیون الخارجیة، ولكن ما ھي الدول المستفیدة من ھذه البنود
قائمة بأسماء  كما ذكرنا فإن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وضعا

ھي  ینھا أربعة بلدان عربیةالدول المؤھلة للاستفادة من بنود كولونیا من ب
وعلى الصعید العملي عقد اتفاق . موریتانیا والیمن والسودان والصومال

. ملیون دولار 99تناول دیون بلغ حجمھا  2000موریتانیا عام  واحد مع
                                                             

  89ص 1996بیروت  بیروت  4سیاسات التسویة الھیكلیة، الانتقادات والتحدیات، مجلة الطریق العدد    35
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فقد استند إلى بنود نابولي لا إلى  2001الیمن عام  أما الاتفاق المبرم مع
والصومال منذ عام  1984منذ عام  ولم یستطع السودان. بنود كولونیا

جدولة دیونھما  التفاوض مع نادي باریس وبالتالي لم تتم إعادة 1987
  .رغم تفاقم أزماتھما المالیة

 الدین الإلغاء على أصل:  سابعا
لأول مرة، ونأخذ  الإلغاء لا یسري إلا على قیمة الدیون قبل إعادة جدولتھا

 (تاریخ أول اتفاق مع نادي باریس( 1979مثالا لذلك السودان، ففي عام 
ملیون دولار، في تلك الفترة لم  3802بلغ الحجم الكلي للدیون الخارجیة 

من الحجم % 21المستحقة لأعضاء نادي باریس تشكل سوى  تكن الدیون
دولار، أما الدیون الأخرى فقد نجمت عن  ملیون 800الكلي، أي حوالي 

الشرقیة وصندوق النقد  ن الكتلةقروض عقدت مع الأقطار العربیة وبلدا
  . 36الدولي والبنك العالمي والمؤسسات المصرفیة
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  : الأولالفصل  خاتمة
یتضح من خلال ما تم استعراضھ في ھذا الفصل أن  المد یونیھ الخارجیة 
مثلت كمینا محكما  نصبتھ البلدان   الدائنة لإیقاع البلدان النامیة في شباكھا 
في إطار استیراتیجیة بعیدة المدى استخدمت فیھا المدیونیة كذریعة للضغط 

وترسیخ تبعیتھا على البلدان المتخلفة والتدخل في شؤونھا الداخلیة 
  .وإجبارھا على تنفیذ ما یعرف بسیاسة الاصطلاحات  الھیكلیة

لسیاسات الداخلیة التوسعیة إلى تفاقم الاختلالات المالیة لقد أدى فشل ا 
الحكومیة  وزیادة ضغوط التضخم، وتدھور موازین المدفوعات وتنامي 

د الدولیة، المدیونیة الخارجیة،ھذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفوائ
وتدھور شروط التبادل التجاري للبلدان النامیة، كل ھذه المشاكل عمقت 

  .الفقر والتخلف وزادت من الحاجة إلى التمویلات الأجنبیة
لقد نتج عن الاستمرار في عملیات الاستدانة غیر الواعیة ـ أو المفروضة 

عاظم بفعل الحاجة ـ مزیدا من المشاكل كمشكلة خدمات أعباء الدیون وت
التبعیة الاقتصادیة والمالیة والتجاریة للدول الدائنة، كما نجم عنھا الكثیر 
من المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة بالغة التعقید، وھنا لجأت معظم 
حكومات الدول النامیة إلى الدخول في برامج وسیاسات مشروطة، 

ــ ومحكومة،  وموجھة من طرف مؤسسات حمایة الرأسمالیة العالمیة 
البنك وصندوق النقد الدولیین ــ، وذلك ضمن ما عرف بسیاسات الإصلاح 

،وإذا كانت العلاقة السببیة واضحة بین المدیونیة الخارجیة . الھیكلیة
وتداعیات اللجوء إلى ما عرف بسیاسات الإصلاحات الھیكلیة،  فإن 

ھ ما الجدید الذي جاءت ب: السؤال محل الجدل یبقى مطروحا بالطبع وھو 
  ھذه السیاسات  ؟ ماذا عن إطارھا النظري وأساسھا الفكري ؟ 
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 :الاقتصادي في البلدان النامیة  برامج الإصلاح: الفصل الثاني 
المكسیك ( المدیونیة الخارجیة بإعلان بعض البلدان  تفجر أزمةبعد  

عن عدم مقدرتھا على مواصلة تسدید دیونھا الخارجیة، وأثر ) 1982
الصدمتین البترولیة الأولى والثانیة في السبعینات والثمانینات وجدت العدید 
من البلدان النامیة خاصة النفطیة منھا نفسھا في وضعیة حرجة تمثلت في 

  .یاتھا العامة ومیل موازین مدفوعاتھا في غیر صالحھاعجز میزان
وإثر ھذه الوضعیة الخطیرة تسربت المخاوف إلى الدائنین الذین زاد قلقھم 
بسبب التحاق بعض البلدان النامیة النفطیة بغیرھا من البلدان النامیة في 
المطالبة بالدیون الخارجیة في الأسواق المالیة، بعد أن كانت أحد أھم 

  . طراف المغذیة لھذه الأسواقالأ
وفي ظل ھذه الظروف سارع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إجراء 
عملیات إنقاذ مالي لھذه الدول النامیة، ودون الدخول فیما إذا كانت ھذه 
الإجراءات في صالح البلدان المھددة بخطر الإفلاس أو أن ذلك كان بھدف 

ما یھمنا ھنا تخفیف العبء وفك الخناق عن البلدان النامیة المدینة أم لا،فإن 
ھو إبراز موقع السیاسة الاقتصادیة داخل الشروط التي فرضھا صندوق 
النقد الدولي على ھذه البلدان من أجل مساعدتھا في الخروج من مأزق 
المدیونیة الخارجیة والطریق الموصدة التي وصلت إلیھا التنمیة 

  .الاقتصادیة والاجتماعیة في العدید من ھذه البلدان
  

  مفھوم وأھداف برامج الإصلاح الھیكلي :ول المبحث الأ
قبل التعرض لمضامین سیاسات وبرامج الإصلاح الھیكلي یجب التعرف 
أولا بأول على مفھوم ومبررات سیاسات الإصلاح الھیكلي المدعومة أو 

  المفروضة من طرف البنك وصندوق النقد الدولیین 
  لاح الھیكلي مفھوم ومبررات وتسلسل برنامج الإص:  المطلب الأول

  مفھوم الإصلاح الاقتصادي :  أولا
الإصلاح الاقتصادي وفق العدید من الدراسات والبحوث الاقتصادیة یعني 

توجیھ تلك السیاسات الاقتصادیة والإجراءات المختلفة التي تھدف إلى 
الاقتصاد الوطني وفقا لأھداف مستجدة أو موضوعة سلفا لتخفیف أو 

المتولدة عن طبیعة الاقتصاد الدولي، وتھدف ھذه تجنب الآثار السلبیة 
رفع الطاقة الإنتاجیة ومرونة الاقتصاد   وتعزیز الإصلاحات في العلن ل

  . مساره في اتجاه القدرة على المنافسة 
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 1988وقد حدد البنك الدولي في تقریر نشره عن التنمیة في الدول النامیة 
وي على المتغیرات مفھوم الإصلاح الاقتصادي بوصفھ عملیة تحت

الاقتصادیة الكلیة والجزئیة، وتشمل عملیات إصلاح القطاع العام 
ویرى البعض أن   1والخاص، وأیضا المحلیات العامة المملوكة للدولة 

سیاسات الإصلاح الاقتصادي ما ھي إلا عملیات تحول في النھج السیاسي 
تصاد السوق للدولة بحیث یسمح بالانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اق

وبالتالي فھي عملیة متواصلة ومستمرة تملیھا التحدیات الاقتصادیة 
والاجتماعیة التي تفرزھا ظروف الزمان والمكان، وقد تتسع عملیات 
الإصلاح لتشمل منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابیر التي تشمل 

  .2الاقتصاد الكلي والجزئي 
أن رأس المال البشري  2002یة وحسب تقریر التنمیة الإنسانیة العرب
في المائة من أداء النمو ، بینما 64والاجتماعي یساھم بما لا یقل عن 

في المائة، كما تساھم  16یساھم رأس المال المالي والبني التحیة بمقدار 
في المائة، وكأن عملیة التنمیة والإصلاح  20الموارد الطبیعیة بما مقداره 
فراد والمجتمع ولیس بمؤشراتھم الاقتصادیة الاقتصادي تتمثل أساسا بالأ

  3الكمیة المادیة 
   مبررات الإصلاحات الھیكلیة: ثانیا 

لقد تضافرت عوامل عدیدة ومتداخلة أدت بالبلدان النامیة إلى اللجوء إلى 
تبني سیاسات الإصلاح الھیكلي المفروضة من طرف أدوات حمایة 

  :العوامل والأسباب الرأسمالیة العالمیة  ومن أبرز تلك 
ـ الاختلالات الھیكلیة التي أرھقت اقتصادیات الدول النامیة وأسرتھا في  1

أنفاق مظلمة نتیجة ارتفاع مستویات الدیون الخارجیة وانخفاض الناتج 
  . القومي وھبوط معدلات النمو وانتشار البطالة والفقر

قدرة الاقتصادیات النامیة وعدم قدرتھا على مواجھة المنافسة  ـ  تدني 2
  في الأسواق الخارجیة 

  ـ ارتفاع معدلات التضخم المصحوب بالركود الاقتصادي والبطالة   3
                                                             

دمشق ) حالة مصر العربیة  (الدكتور ناصر عبید الناصر، سیاسات الإصلاح الاقتصادي وبرامج التثبیت والتكییف الھیكلي :  1
  49ص  2001

  2005مركز دراسات الوحدة العربیة، الإصلاحات الاقتصادیة وسیاسات الخوصصة  في البلدان العربیة  الطبعة الثانیة بیروت :  :  2
  
3   :  



برامج الاصلاح الاقتصادي في الدول النامیة : الفصل الثاني   
 

 
44 

 

ـ قصور الأداء الحكومي في النشاط الاقتصادي لاسیما في مجال الإنتاج  4
  .زان المدفوعاتوالخدمات، عجز الموازنة العامة للدولة والعجز في می

ـ تنامي دور النخب السیاسیة ومجموعات الضغط في الدول حدیثة  5
الاستقلال والتي أجبرت حكوماتھا على السیر في طریق الإصلاح 

  4.الاقتصادي
وقد أدى تفاعل ھذه العوامل مجتمعة إلى انحصار الأداء الاقتصادي 

ا ھو مطلوب الشامل وكادت معظم الدول أن تقف عاجزة عن تأدیة أبسط م
منھا، لذلك لجأت للدخول في اتفاقیات تمویل جائرة مع مؤسسات التمویل 

  الدولیة البنك وصندوق النقد الدولیین
ومن أجل أن نبین أكثر المقصود ببرامج التصحیح الھیكلي فسنعمد ھنا إلى 
إبراز تسلسل ھذه السیاسات أولا ثم أھداف ھذه البرامج دون أن نتعمق 

الموضوع لأنھ موضوع شاسع مترامي الأطراف لا یھمنا كثیرا في ھذا 
ھنا إلا بقدر ما نظھر مدى تأثیره على توجھات السیاسیة الاقتصادیة  ومن 

  .ثم على الواقع الاقتصادي
  :تسلسل سیاسات برامج التصحیح الھیكلي: ثالثا 

لقد اتخذت سیاسات برنامج التصحیح الھیكلي تسمیات عدیدة قبل أن 
الاسم ومن ھذه التسمیات برامج التكییف الاقتصادي وبرامج تتسمى بھذا 

التقویم الاقتصادي والمالي  وبرامج الدعم والدفع، غیر أن اختلاف 
التسمیات ھذا لیس لھ مدلول كبیر رغم وجود من یفرقون بین مضامینھا 
وذلك على أساس الأھداف، على أن ھذا في حد ذاتھ غیر مقنع، فنحن مثلا 

نتحدث عن تحقیق فائض اقتصادي ولا حتى ثبات اقتصادي  لا نستطیع أن
في ظل توجھ عام متزاید للعجوز، لذلك من المستصوب أن نحاول  تثبیت 
الوضع على ما ھو علیھ في مرحلة  أولیة، ولكي نكون واقعیین فیجب أن 
نسمى ھذا البرنامج ببرنامج التثبیت الاقتصادي، على أن نحاول في مرحلة 

على ھذه العجوز ومن ثم تحقیق الفائض الاقتصادي وبذلك  لاحقة القضاء
تكتمل حلقات برنامج التصحیح الھیكلي، ومھما یكن من أمر فإن الجدول 
                                                             

جامعة الجزائر ، الاقتصادية العلوم في علوم دكتوراه شهادة لنيل أطروحة، الإصلاحات الاقتصادية في دول المغرب العربي زكرياء دمدوم:   4
  28ص 2015

 2005مركز دراسات الوحدة العربیة، الإصلاحات الاقتصادیة وسیاسات الخوصصة  في البلدان العربیة  الطبعة الثانیة بیروت 
  135ص
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التالي یبین الفوارق المعتبرة بین برامج التصحیح الھیكلي وبرامج التثبیت 
  . الاقتصادي

  .تسلسل سیاسات برامج التصحیح الھیكلي:  )  10( الجدول 
  )اقتصادیات الطلب( برنامج التثبیت الاقتصادي   

  
  )اقتصادیات العرض( برنامج التصحیح الھیكلي 

    1  2  3  
  البنك الدولي  صندوق النقد الدولي  المؤسسات الدولیة

  طویلة المدى  متوسط المدى  قصیرة المدى  الفترة الزمنیة
 السیاسات

  الاقتصادیة المتبعة
  .توازن خارجيـ تخفیض أسعار الصرف لتحقیق 

ـ زیادة الضرائب ورفع الدعم عن السلع لتحقیق 
  .توازن داخلي

  .ـ إنفاق حكومي كافي للتنمیة

  .ـ تحریر أسعار الفائدة
ـ إلغاء القیود البنكیة 

  .وفرض رسوم جمركیة

معاییر لزیادة القدرة على 
المنافسة في أسواق 

  .السلع

المیزانیة (الداخلیة  تخفیض الاختلالات في الموازین  الأھداف المرجوة
  ).میزان المدفوعات( والخارجیة ) العامة

رفع كفاءات موارد الإنتاج  وتقویة القطاع الخاص، 
  وتقویة میزان المدفوعات

  35بالقاسم عباس،  ص 2000، برنامج الإصلاحات الاقتصادیة والمالیة، الجمھوریة الیمنیة،: المصدر

  
   أھداف برنامج الإصلاح الھیكلي :المطلب الثاني 

اختلف المفكرون والباحثون الاقتصادیون بشأن أھداف برامج الإصلاح 
الاقتصادي، فھنالك من یرى أن  حزمة الإجراءات التي تتضمنھا ھذه 
البرامج كفیلة بمعالجة المشاكل الاقتصادیة التي یواجھھا النظام الاقتصادي 

) البنك وصندوق النقد الدولیین  (العالمي، وحسب أصحاب ھذا الرأي 
  :  تتمثل أھداف ھذه البرامج في

ـ تخفیف عبء المدیونیة الخارجیة والحد من ضغط الدیون على  1
  .الاقتصاد الوطني

ـ تحسین أداء القطاعات المالیة والمصرفیة والنقدیة، والحد من ھجرة  2
  رؤوس الأموال إلى الخارج وجذب الاستثمارات  

سة في الأسواق الخارجیة، ـ تحفیز الصادرات وتعزیز قدرتھا على المناف 3
وخصخصة بعض المؤسسات العمومیة وتحویلھا من الملكیة العامة للدولة 
إلى القطاع الخاص بغیة تفعیل الاقتصاد والرفع من أدائھ وتوفیر فرص 

  5.جدیدة للعمل

                                                             
وصندوق النقد الدولي، ماجستیر ـ جامعة الجزائر زھرة بودبوده سیاسات التصحیح الھیكلي بین مقاربات اقتصاد ي دول العالم الثالث :   5
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ـ العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتخفیض العجز في  4
لقومي الإجمالي، وإعادة ھیكلة الاقتصاد الموازنة العامة كنسبة من الناتج ا

  الوطني بما یسھم في تحقیق التنمیة المستدامة والمتوازنة والشاملة 
ـ السیطرة على التضخم، وامتصاص البطالة، وتوفیر مقومات   5

  الاستقرار المالي والنقدي 
ـ إصلاح مؤسسات القطاع العام ورفع كفاءتھا الاقتصادیة على أرضیة  6

  ة متقدمة تكنولوجی
ـ تحسین المستوى المعیشي للمواطنین على قاعدة الموازنة بین الدخول  7

  6والأسعار
فھي وجھة نظر وجیھة ) باحثو العالم الثالث ( أما وجھة النظر الأخرى 

دون شك لارتباطھا بمنطق الأسباب والوقائع، وتعتبر وجھة النظر ھذه أن 
نوك الغربیة التي ھددت برامج الإصلاح الھیكلي  جاءت  لإنقاذ الب

بالإفلاس خاصة بعد انفجار أزمة المدیونیة وتعرض النظام المصرفي 
العالمي  للخطر، جاءت كذلك بدافع فتح أسواق البلدان النامیة أمام منتجات 
البلدان الرأسمالیة  وتكریس واقع التخلف والتبعیة من خلال فرض الالتزام 

لوجیة الرأسمالیة وتقف ضد دور بحزمة إجراءات وسیاسات تخدم الأیدیو
 الدولة الاجتماعیة،  
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتشخیص الوضع وعلى العموم یقوم 

القائم والخلفیة التاریخیة لكل بلد على حدة من البلدان النامیة، ومعرفة 
جوھر المشكلة الاقتصادیة من وجھة نظرھما والتي تكمن حسب ھاتین 

جود اختلال بین الطلب الكلي والعرض الكي داخل المؤسستین في و
الاقتصاد الوطني، وبشكل أدق فإن الطلب الكلي یزید على العرض الكلي 
وھو ما یؤدي إلى التضخم وعجز المیزانیة العامة وعجز میزان 
المدفوعات وغیرھم من الاختلالات المختلفة داخل ھذه الاقتصادیات، بعد 

منح البلد المعنى قروضا مشروطة یمكن أن ھذا التشخیص یقوم الصندوق ب
تلخص ھذه الشروط في محاور ثلاثة محور خاص  بالمیزانیة العامة 
للدولة وآخر بالسیاسة النقدیة وثالث بمیزان المدفوعات، وتھدف ھذه 
المحاولات الثلاثة في الأمد القصیر إلي تخفیض الاختلالات في الموازین 
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وفي الأمد ) میزان المدفوعات(لخارجیةوا) المیزانیة العامة(الداخلیة
الطویل إلي رفع كفاءة موارد الإنتاج وتقویة القطاع الخاص وتقویة میزان 
المدفوعات ویمكن أن یتم ذلك من وجھة نظر الصندوق من خلال التقلیص 

  7:من حجم الطلب الكلي عن طرق حزمة من الإجراءات من أھمھا
النفقات العامة من خلال إلغاء  القیام بإصلاحات ضریبیة شاملة وترشید

الدعم عن كثیر من المواد حسب أھمیتھا وتخفیف مشتریات الحكومیة 
والتخلي عن بعض مؤسسات القطاع العام لصالح القطاع الخاص ووضع 
سقوف على حجم الائتمان الكلي الممنوح للحكومة والقطاع العام والخاص 

  .ورفع أسعار الفائدة المدینة والدائنة 
   مضمون برامج الإصلاح الھیكلي: المبحث الثاني  

یبدأ الصندوق النقدي الدولي والبنك العالمي برامجھما التصحیحیة 
بتشخیص الوضع القائم وخلفیتھ التاریخیة، ومن وجھة نظر الصندوق فإن 

في  –جوھر المشاكل الاقتصادیة للدول النامیة تكمن، كما سبق وأن ذكرنا 
. طلب الكلي والعرض الكلي، أي وجود فائض طلبوجود اختلال بین ال

فالتضخم، وعجز المیزانیة العامة، وعجز الحساب الجاري لیست سوى 
  .أعراضا لھذه الاختلال

وعادة ما یترافق ھذا الاختلال مع وجود العدید من التشوھات الشعریة 
نتیجة لتدخل الحكومات في علمیة التسعیر، أو تطبیق سیاسات تتسم 

خاصة فیما یتعلق بأسعار الفائدة وأشعار الصرف التي غالبا ما بالجمود 
  .8تكون مقومة بأعلى من أسعارھا الحقیقیة

وسنتناول ھذا المبحث من خلال مطلبین نخصص أولھما، لما یراه 
الصندوق النقدي الدولي من إجراءات لتصحیح الوضع في اقتصاد البلد 

فنخصصھ لمحتوى أو مضمون  المعني وما ینصح بھ من تدابیر، أما الثاني
برامج البنك العالمي التي تستھدف مواصلة ماتم من إصلاحات من طرف 

  .الصندوق
  

  : محتوى برامج صندوق النقدي الدول للتثبیت الاقتصادي : المطلب الأول
یرى صندوق النقد الدولي أن الاختلال الخارجي في میزان المدفوعات، 

تعكس إفراطا في مستوى الاستھلاك وما ترتب علیھا من مدیونیة إنما 
المحلي أو إفراطا في الاستثمار أو الاثنین معا، وھذا یعني أن المشكلة في 
                                                             

 15ص    2003، برنامج الإصلاحات الاقتصادیة، في الجمھوریة الیمنیة، بلقاسم العباس -  7
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، وأنھ إذا استخدم 9التحلیل النھائي ترجع إلى وجود فائض طلب محلي 
الاقتراض لتمویل الزیادة في الاستھلاك الجاري، فإن الطاقات الإنتاجیة 

ولن یكون البلد عبر الزمن، قادرا على خدمة  للاقتصاد المدین لن تتزاید
أعباء دینھ الخارجي، أما إذا كان التمویل الخارجي یستخدم لتمویل 
الاستثمار، وكانت الإیرادات الحدیة الناجمة عن الاستثمار تزید عن كلفة 

إذا "الاقتراض، فإن الاقتصاد المدین سیكون قادرا على خدمة دینھ، 
وعموما وحسب ھذه الرؤیة النقدیة، فإنھ   ، "توفرت الشروط الأخرى

ولتلافي متاعب الدین، فإن عجز الحساب الجاري یجب أن یكون متناسبا 
مع أنماط الاستھلاك والاستثمار المحلیة، والتي یجب أن تنسق مع طاقة 
البلد على خدمة دینھ الخارجي، من ھنا فإن الھدف الحقیقي لسیاسة خفض 

جوھر برامج التثبیت أو الاستقرار ھو تحجیم الطلب المجلي، التي تمثل 
الطلب الكلي المحلي بحیث ینعكس ذلك في تحجیم العجز في الحساب 
الجاري، وعلى النحو الذي یرفع من قدرة البلد المدین على خدمة دیونھ 
مستقبلا، وأن یصل إلى ذلك الوضع الذي یمكن عنده تغطیة العجز المتبقي 

رأسمالیة مستمرة تمثل تحویلات طوعیة في الحساب الجاري بتدفقات 
  .وطویلة المدى للموارد من المقترضین الأجانب

على أن الصندوق النقدي الدولي، یفرض بحكم الإیدیولوجیة اللیبرالیة 
الرأسمالیة التي تحكمھ، على أن تكون الوسائل المتبعة لتحجیم الطلب الكلي 

ان المدفوعات، عن من خلال التأثیر الواعي العمدي على مكونات میز
طریق مجموعة من السیاسات التدخلیة المباشرة، مثل دعم الصادرات، 
وتقیید الواردات، والحد من تصدیر رؤوس الأموال، والرقابة على 
الصرف الأجنبي، یصر على قبول آلیات السوق، والأبعاد الملموس للدولة 

  .من التدخل في النشاط الاقتصادي
ن الذي یواجھ متاعب في میزان مدفوعاتھ یعاني ولما كان الاقتصاد المدی

من وجود فائض طلب محلي یفوق المقدرة المحلیة لحجم الموارد المتاحة، 
فإن ھذا الفائض یسبب ضغطا باستمرار على المستوى العام للأسعار 
فیدفعھا دوما لارتفاع، ولھذا فإن الصندوق النقدي الدولي یرى من منھج 

ضرورة القضاء على التضخم  -الفائض اخفض ھذا –إدارة الطلب 
والاتجاه من ثم بالسیاسات المقترحة إلى أھم مصادر ھذا التضخم، وھو 
العجز في المیزانیة العامة للدولة، وفي نفس الوقت السعي لتنمیة موارد 
البلاد من النقد الأجنبي في طریق ما یقترحھ من خفض في القیمة 

یكون للتخفیض فاعلیتھ في زیادة الخارجیة لعملة البلد، أملا في أن 
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الصادرات والحد من الواردات، مع تحریر التجارة الخارجیة، وھنا یكون 
  .10معیار النجاح ھو زیادة حجم الاحتیاطات الدولیة للبلد

من ھذا المنظور یمكن أن نحدد سیاسات الصندوق لخفض الطلب الكلي في 
  ضوء ثلاث نقاط 

  عامة للدولة أ ـ   فیما یتعلق بالمیزانیة ال
 ب ــ محور خاص بمیزان المدفوعات 

 ج ــ محور خاص بالسیاسة النقدیة 
 : وسنتناول ھذه النقاط على النحو التالي 

  :السیاسات المتعلقة بالمیزانیة العامة: أولا 
سرد مفصل للدخل والإنفاق الذي " تعرف المیزانیة العامة للدولة بأنھا 

وینشأ العجز في المیزانیة  11خلال العام التاليتتوقع الدولة أن تحصل علیھ 
العامة للدولة عندما تكون حصیلة إیرادات المیزانیة الحكومیة لا تكفي 
لتمویل نفقاتھا وكمحاولات لسد ھذا العجز تلجأ الحكومة إلى عدة وسائل 

  : ھي 
الاقتراض من الخارج أو الاقتراض من الداخل أو خلق نقود  -

صیر بعد تخفیض الاحتیاطات الأجنبیة وتراكم جدیدة،خ وفي الأجل الق
المتأخرات المستحقة لدى الدائنین مصدرین إضافیین للتمویل، ولكن لكل 
من الوسائل الثلاثة الأولى آثارھا السلبیة، فبإفراط الدولة في الاقتراض من 
الخارج یمكن أن یؤدي إلى عجز الحساب الجاري، وتزاید أعباء خدمة 

ض الداخلي المفرط، فیمكن أن یؤدي إلى ضغوط على الدین، أما الإقرا
أسعار الفائدة المحلیة فترتفع إلى مستویات تبعد القطاع الخاص، وأما خلق 
نقود جدیدة فیمكن أن یؤدي إلى تفاقم التضخم إذا نما عرض النقود في 

  .المجتمع بمعدل أسرع من معدل نمو الطلب على الأصول النقدیة
سلبیة لوسائل تمویل العجز التقلیدیة فإن برامج ونتیجة لھذه الآثار ال

الصندوق النقدي الدولي تركز على ضرورة القضاء على العجز في 
المیزانیة أو الحد منھ عن طریق زیادة حصیلة الضرائب وتقلیص الاتفاق 
الحكومي وزیادة أسعار لمنتجات القطاع العام وتقلیص الإعانات وغیرھا 

ي تستھدف زیادة حصیلة إیرادات المیزانیة من الإجراءات وباختصار فھ
 .وتقلیص نفقات الحكومة

                                                             
 166: رمزي زكي،  التضخم والتكیف الھیكلي،  مرجع سابق ص -  10
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یتمثل جوھر ھذه النقطة في : زیادة حصیلة الإیرادات العامة  - أ
الملائمة ورفع أسعار البیع لمنتجات القطاع العام "السیاسات الضریبیة 

  .والخدمات الحكومیة
  : السیاسة الضریبیة -1

تركز برامج الصندوق النقدي الدولي في ھذا المجال على ضرورة تقلیص 
الإعفاءات الضریبیة وتوسیع الوعاء الضریبي الذي یجب أن یرتكز على 
قواعد بسیطة ومعدلات منخفضة لیؤدي في الأخیر إلى معدلات تحصیل 
مرتفعة ومن ثم ارتفاع إیرادات المیزانیة العامة للدولة، كما أن تخفیف 

قوق الجمركیة وتبسیطھا ھي كذلك من البنود التي یطالب بھا الصندوق الح
النقدي الدولي، من أجل تسھیل المبادلات التجاریة والاندماج في السوق 

  .الدولیة وحركة التجارة العالمیة
ومن الإجراءات التي یطالب بھا الصندوق النقدي الدولي، والتي تسمح 

خم، ھو توسیع الوعاء الضریبي یشمل للنظام الضریبي أن یتوافق مع التض
ضرائب أخرى ذات معدلات بسیطة مثل الرسم على القیمة المضافة 
وضرورة تجنب التعدیلات المستمرة للمعدلات المطبقة،  وتھدف كل ھذه 
الإجراءات المأخوذة في إطار البرنامج إلى توسیع الوعاء الضریبي 

كالمھن الحرة، " الضریبي وزیادة التحصیل اتجاه الذین یمارسون التھرب 
  .أرباب العمل، غیر الأجراء

كما تھدف ھذه الإجراءات إلى زیادة الإیرادات المتأتیة من الضرائب غیر 
المباشرة تمثل حقوق الرسم على التبغ والكحول، والضرائب الأخرى على 

  .12المبیعات أو الرسم ع لى الاستیراد
لى ذوي الدخول المتوسطة ورغم أن ھذا النوع من الضرائب یؤثر أكثر ع

والمرتفعة من دون أصحاب الدخول الضعیفة، إلا أنھ ولتفادي أي أثر 
مراجعي لھذه الإجراءات، یجب أن تتخذ معھا في الوقت نفسھ تدابیر 
تعویضیة كإعفاء بعض المنتجات، لأن ھدف إصلاح النظام الضریبي ھو 

العادل للعبء كذلك الوصل إلى تخصیص أمثل للموارد وتحقیق التوزیع 
الضریبي على الممولین، ونشیر من ناحیة أخرى إلى أن إصلاح النظام 
الضریبي یجب أن یدعم بتقویة الإدارة الضریبیة، خاصة لتحسین تكوین 
المستخدمین، وتحسین شروط العمل للأعوان المكلفین بالتحصیل، وتدعیم 

 .نظام العقوبات الضریبیة وإجراءات الطعن
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   :أسعار البیع لمنتجات القطاع العام والخدمات الحكومیةزیادة  -2
نظرا للظروف التي اكتنفت نشأة القطاع العام في أغلب البلدان النامیة 
وتقدیمھ لأسعار الصلح بأثمان نقل كثیر عن أسعارھا الحقیقیة وھي أسعار 
تتلاءم مع المستوى المعیشي لأغلبیة المواطنین بسبب انخفاض الدخول، 

م عن ھذا تشوه في بنیة الأسعار، وعدم توازنھا بین القطاع العام فقد نج
والقطاع الخاص، ومن ناحیة أخرى تسببت في تقلیص إیرادات الدولة من 
ممتلكاتھا وشركاتھا العامة وبالتالي خسارة الكثیر من ھذه الشركات، 
ویساعد ھذا الوضع في تزاید العجز في المیزانیة العامة لمعظم البلدان 

  .13نامیةال
وتھدف برامج التثبیت في إطار السیاسة المالیة إلى رفع أسعار منتجات 
القطاع العام، والخدمات التي تقدمھا الحكومة حتى تكون معبرة فعلا عن 
تكلفة عوامل الإنتاج التي استخدمت في إنتاجھا، وفیما یتعلق بزیادة أسعار 

ط التكالیف ومنافع الخدمات الحكومیة ترى برامج الصندوق أنھ ینبغي رب
الخدمات العامة بقدر الإمكان من خلال فرص الرسوم على المستعملین 
حیث أنھ بإمكان فرض ھذه الرسوم أن یشجع ارتفاع الكفاءة الاقتصادیة 
من خلال دفع المستھلكین إلى وزن التكلفة الاقتصادیة لسلعة أو خدما ما 

حصیل إیرادات عامة في  مقابل منفعتھا، وقد یكون ھناك نطاق واسع لت
إضافیة عن طریق زیادة رسوم الاستعمال في البلدان النامیة كالعدید من 
الخدمات العامة مثل التعلیم والرعایة الصحیة والكھرباء والمیاه والنقل 
الحضري كثیرا ما تقدم مجانا أو بأسعار رمزیة لكل المستعلمین، والحقیقة 

روري، لكن شریطة أن تستفید أن إبقاء الدعم على ھذه الخدمات أمر ض
 منھ الفئات الأكثر فقرا في البلد النامي 

ودائما وفي مجال رفع أسعار السلع التي تقدمھا الحكومة فإن برامج 
التثبیت وحتى التصحیح الھیكلي تركز على ضرورة رفع أسعار 
الطاقة،وھي في الغالب تقدم عن طریق الحكومة سواء بالإنتاج  محلیا أو 

اد وبأسعار مدعومة في أغلب البلدان النامیة، وذلك بھدف الترشید بالاستیر
من استخدامھا من ناحیة، ولا تقاس الكمیات المستوردة منھا من ناحیة 

  .14أخرى
  : تقلیص النفقات العامة -ب

إن تقلیص الطلب الكلي والحد من العجز في المیزانیة العامة للدولة یرتبط 
خاصة وأن الطلب الحكومي یمثل في  بتقلیص مستوى النفقات الحكومیة

                                                             
الصوفي ولد الشیباني،  سیاسات الإصلاح الاقتصادي في موریتانیا مع الإشارة إلى دور المیزانیة العامة في تننفیذھا، رسالة  -  13

  41: ،  ص1993یة،  القاھرة ماجستیر،  معھد الدراسات والبحوث العرب
  42: الصوفي ولد الشیباني،  مرجع سابق،   ص -  14
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أغلبیة الدول النامیة جزءا كبیرا من الطلب الكلي ومن أھم الوسائل في 
مجال الإصلاح المالي التي تخدم ھذا الھدف ھي إلغاء الدعم الحكومي 

  .15للسلع وتقلیل المصروفات الحكومیة بشقیھا الجاري والاستثماري
  : إلغاء الدعم  -1

إن المبالغ التي تدفعھا الحكومة لدعم أسعار بعض المبالغ والخدمات قد 
حدة العجز في  –زادت من الضغط على المصروفات الحكومیة وبالتالي 

المیزانیة العامة للدولة، والمستھدف ھنا ھو أن یساعد إلغاء الدعم على 
یة الدعم توفیر تلك المبالغ التي كانت الحكومة تنفقھا في الدعم وترتبط بقض

مسألة أخرى لا تقل أھمیة وتتمثل في ضرورة إلغاء الإیغاثات التي تقدمھا 
الحكومة لبعض وحدات القطاع العام والتي بالإضافة إلى العبء الذي 
تمثلھ على مصروفات الحكومة، تشجیع تلك الوحدات على عدم بلوغ 

ة قد الكفاءة في الإنتاج والاعتماد على تلك الإعانة لتعویض أي خسار
تواجھھا، وبتزاید الخسارة یتزاید حكم المبالغ المطلوبة من الحكومة 

  .بتقدیمھا لتلك الوحدات للاستمرار في الإنتاج
  تخفیض المشتریات الحكومیة من السلع والخدمات   -2

إن خبراء الصندوق النقدي الدولي یرون في إطار مشورتھم المالیة 
الخدمات بدلا من زیادة ضرورة تخفیض مشتریات الحكومة من السلع و

الضرائب، إلا أن الصعوبة التي یجد فیھا البلد النامي نفسھ حین یصبح 
أمامھ ضرورة المفاضلة بین خفض مصروفات حكومتھ الجاریة 
ومشتریاتھا من السلع الرأسمالیة، وأیھما أكثر فعالیة وأقل تكلفة في تحقیق 

فاق الاستثماري ھدف تخفیض العجز في المیزانیة العامة، فخفض الإن
یترتب علیھ خفض الحجم الكلي للاستثمار وبالتالي انخفاض معدل نمو 

  .الدخل الوطني ووجود طاقات غیر مستغلة وبطالة
وخاصة كتلة الأجور والمرتبات التي تمثل " الإنفاق الجاري"أما تخفیض 

عادة الجزء الأكبر من المصروفات الحكومیة على السلع والخدمات 
آثار اجتماعیة وسیاسة غیر مرغوب فیھا، كما یجب أیضا  فتترتب علیھ

  .على الحكومة أن تخفض من مشتریاتھا العسكریة
  

   :الإجراءات المتعلقة بالسیاسة النقدیة: ثانیا 
وھنا یعطي برنامج الصندوق النقدي الدولي أھمیة ارتكازیة لضبط نمو 

ناظره عرض النقود ضبطا محكما لأن فائض الطلب المسبب للتضخم ی
إفراط حادث في السیولة المحلیة، ومن ھنا فإن برامج التثبیت تتضمن 
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سیاسات نقدیة صارمة تستھدف الوصول إلى توزیع عادل للقرض، ومن 
الواضح أن سیاسة القرض یكون لھا دور مكمل لسیاسات المیزانیة إذا 

  .أرید لبرنامج التثبیت أن یأخذ طریقھ إلى النجاح
امیة تجد صعوبة كبیرة في التوازن بین حاجیات الدولة إن أغلب البلدان الن

من الاقتراض البنكي الصافي وحاجیات باقي الاقتصاد، لذا قام العدید منھا 
بالتوسع في القرض للقطاع الخاص، لاستعمال ھذه المصادر في تمویل 
عجز المیزانیة المتزاید، ومن سلبیاتھا ھذه السیاسة إقصاء بعض 

الذین لھم حاجات إقراض ملحة، وتشكل عقبة أمام  المستثمرین الخواص
أنشطة إنتاجیة معتبرة، لذا فإن برامج التثبیت لتضع حدودا لیس فطق 
للاقتراض الداخلي الإجمالي ولكن كذلك بالنسبة للقرض البنكي للدولة، 
ویكون توزیع أي زیادات في الإقراض بین القطاع العمومي والقطاع 

  .ل الفعال لھذه المواردالخاص على أساس الاستعما
ویشكل وضع سقوف للقرض الداخلي، والقرض البنكي الصافي للدولة 
واللذان یتحددان عموما على أساس كل ثلاثي، معاییر لمدى إنجاز برامج 
التثبیت أو الاستقرار، فإذا ما تم تجاوز ھذا السقف بشكل كبیر فإنھ یعتبر 

عتبر تحدید أسعار الفائدة خروجا على تنفیذ البرنامج، ومن جھة أخرى ی
وتوزیع القروض بشكل إداري، إجراءات لا تنسجم مع التعبئة المثلى 
للادخار المحلي والتوجیھ المناسب للموارد نحو الاستثمارات والأنشطة 

  . الأكثر مرد ودیة
معدل قائدة " وللقروض" معدل فائدة دائن" ولضمان عائد مناسب للودائع 

أسعار الفائدة الحقیقیة موجبة بل تنافسیة في ،  یجب أن تكون "المدین
  .16اقتصاد مفتوح

فالرقابة المباشرة للقرض ولأسعار الفائدة أثبتت فشلھا في الكثیر من الدول 
إذ أدت إلى عدم الفعالیة وسوء تخصیص الموارد وھو ما دفع ھذه الدول 

السوق إلى إصلاح سیاستھا النقدیة واستعمال الوسائل المبنیة على قواعد 
  .17لتحقیق الأھداف على مستوى الاقتصاد الكلي

وإذا كان وضاحا أن الزیادة في أسعار الفائدة على الودائع الادخاریة یمكن 
أن تحفز قطاع العائلات على الادخار،  فإن الارتفاع المستمر لأسعار 
الفائدة على القروض لھ آثار سلبیة من حیث القدرة على التسدید بالنسبة 

ن المحلیین، وعلى اختیار الأعوان الاقتصادیین بین الادخار للمنتجی
والاستثمار وكذلك على استقرار میزان المدفوعات وأسعار الصندوق ومن 

                                                             
16  - HOCINE BENSSAD , OP, CIT ? p 47 
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ثم یجب العمل على استقرار أسعار الفائدة، عند مستواه الحقیقي في الأجل 
المتوسط، كما ینصح خبراء الصندوق النقدي الدولي ھذه الدولة المدینة في 

" إطار السیاسات النقدیة، بتنمیة أسواق رأس المال وتحریر التعامل فیھا 
  ".البورصات

  : السیاسات المتعلقة بمیزان المدفوعات: ثالثا
   *لقد وضحنا فیما سبق

حملة الإجراءات التي تتخذ من أجل معاجلة الخلل الخاص بمیزان 
  .المدفوعات وإعادة التوازن إلیھ

تخفیض العملة،  وذلك لزیادة قدرة الدولة في  والقضیة المركزیة ھنا ھي
الحصول على النقد الأجنبي ویتحقق ذلك انطلاقا من الفرضیة الكلاسیكیة 

  : التي ترى أن 
تخفیض سعر العملة مقارنة بالعملات الأخرى، یؤدي إلى ارتفاع الطلب 

، وتدني طلب المحلیین على -زیادة الصادرات  –على سلع البلد المخفض 
،  مما یؤدي إلى تخفیض العجز في "تقلیل الواردات" الأجنبیة  السلع

،إلا أن فعالیة  سیاسة  التخفیض في زیادة حصیلة .18المیزان الجاري للبلد
  : الصادرات تتوقف على توافر الشروط  التالیة

أ ـ أن یكون الطلب العالمي على صادرات الدولة، متمتعا بقدر كلف من 
  المرونة، 

  الأسواق التي تباع فیھا سلع التصدیر مدى كما   -ب 
  حالة الرواج الاقتصادي في البلدان التي تستورد سلع التصدیر،   -ج 
تمتع العرض المحل یعلى سلع للتصدیر بدرجة عالیة من المرونة،  -د 

  وھذا یتوفر عندما تكون ھیاكل الإنتاج مرنة، 
  استقرار الأسعار المحلیة لسلع التصدیر  -ه 
مقابلة التخفیض بتدابیر مماثلة من الدول الأخرى التي تنتج إنتاجا عدم  -و

  .تصدیریا مشابھا
  : أما ناقصان الطلب على الواردات فیتطلب أن یكون

  أ ــ الطلب المحلي على الواردات السلعیة الأجنبیة مرنا، 
  الطلب المحلي على الواردات السلعیة الأجنبیة مرنا،  -ب 

سابقة التي عرضناھا تمثل أھم السیاسات التي یتفرع إن المحاور الثلاثة ال
عنھا برنامج التثبیت الاقتصادي مع الصندوق النقدي الدولي، وھي تمثل 
قواسم مشتركة تجمیع البرامج التي عقدھا الصندوق النقدي الدولي مع 
                                                             

  
بن عبد الفتاح،  محاولة تقسیم الساعة النقدیة ضمن برامج التكییف لصندوق النقد الدولي،  دراسة حالة الجزائر،  رسالة  دحمان -  18
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الذي یبین مجموعة السیاسات " أنظر الجدول الآتي"أغلبیة البلدان النامیة 
  .في برامج الاستقرار وإن اختلفت من برنامج لآخر المعمول بھا

ویتضح من خلال الجدول أن تخفیض الإنفاق الحكومي وزیادة الإیرادات 
بواسطة إصلاح السیاسات الضریبیة بالإضافة إلى الحد من الإعانات أو 
إلغائھا، وإدارة الدین الخارجي تمثل أھم الإجراءات المتخذة في الأربع 

ا التي دعمھا الصندوق خلال فترة أربع سنوات، والجدول والتسعین برنامج
  .التالي یعدد ھذه الإجراءات

برنامجا یدعمھا  94یبین السیاسات الاقتصادیة المعمول بھا في )  11:(الجدول رقم 
  . الصندوق

النسبة المئویة من  عدد البرامج السیاسات
 مجموع البرامج

  تحریر وإصلاح نظام سعر الصرف 
  الحد من توسع الاعتمادات

  تدابیر لتعبئة الادخارات الداخلیة 
  تدابیر تؤثر على الأجور والأسعار

  تدابیر التكییف البنیویة 
  تحسین أو إصلاح إدارة الضرائب 

  إعادة تنظیم ضریبة الدخل الشخصیة 
  تدابیر تؤثر على ضرائب الشركات 

  ضرائب داخلیة على السلع والخدمات
  رسوم الاستیراد 
  رسوم التصدیر 

  قیود على النفقات الحكومیة المركزیة الوظیفیة 
  الحد من إنفاق الحكومات المركزیة الجاري 

  الحد من الأجور والمعاشات
  الحد من نفقات رؤوس الأموال  والقروض 

  تحسین إدارة الإنفاق 
  الحد من إعانات أو تخفیضھ 

  اختصار التحویلات الجاریة للمؤسسات العامة غیر المالیة 
  سیاسات الدیون الخارجیة 

 

52  
92  
51  
83  
70  
52  
43  
32  
69  
54  
33  

4  
86  
59  
56  
40  
39  
26  
86  
 

55  
98  
54  
88  
74  
55  
46  
34  
73  
57  
24  

4  
81  
63  
60  
43  
41  
28  
91 

   34: مرجع سابق،  ص المدفوعاتآثار برامج التصحیح الھیكلي على میزان محمد ولد محمدو : المصدر 
  

  مضمون برامج البنك للتصحیح الھیكلي : المطلب الثاني
  

" اعتبرخبراء صندوق النقدي والبنك الولیین بأن الاقتصار على سیاسات 
لن یحقق التشغیل الكامل للموارد المتاحة وأنھ لا بد من إحداث " التثبیت

امیة بحیث تستھدف ھذه تحولات ھیكلیة ومؤسسیة لاقتصادیات الدول الن
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زیادة قدرة القطاع الإنتاجي المحلي على عرض سلع  –مباشرة  -التحولات
وخدمات تكون متاحة للتصدیر أو الاستخدام المحلي كبدائل للواردات وفي 
الوقت نفسھ تعویض السیاسات الانكماشیة لبرامج التثبیت من خلال  

لنمو الاقتصادي، وفي ھذا الإنفاق على تلك المجالات التي تسھم في رفع ا
الإطار رأى بعض الإقتصادیین إن التكییف المنتظم وإعادة الثبات 
الاقتصادي، یمكن أن یؤدیا إلى تخفیض النمو على المدى القصیر، غیر أن 
التكییف والنمو ھما متكاملان ومرتبطان لأن الثبات من وجھة نظرھم 

  .لى المدى المتوسطیدعم النمو الاقتصادي عن طریق سیاسة التكییف ع
ویتفق البنك الدولي في برامج التصحیح الھیكلي وتشخیصھ للأزمات 
الاقتصادیة، التي تعاني منھا البلدان النامیة مع صندوق النقد الدولي 
وبرامجھ التثبیتیة، فكل منھما یشخص ھذه الأزمات على أنھا تراكم في 

لأزمات وشدة وطأتھا الأخطاء التي ارتكبتھا ھذه البلدان، وإن عمق ھذه ا
قد نجم عن تأخرھا في إجراء عملیات التصحیح اللازمة للقضاء على 

" الاختلالات الھیكلیة فھما إذن  لا یعترفان بخطورة العوامل الخارجیة 
التي ساھمت في إقرار آثار الأزمة المدمرة على تلك البلدان، مثل ارتفاع 

، وأسعار الواردات الغذائیة بالنسبة للدول غیر المنتجة لھ" أسعار النفط 
الصناعیة وارتفاع قیمة الدولار ونزعة الحمایة إلخ، فھما ینظران إلى تلك 
العوامل على أنھا متغیرات خارجیة قد حدثت واستقرت وأنھ یتعین على 
البلدان النامیة المدنیة أن تكیف سیاستھا واقتصادیاتھا مع ھذه المتغیرات 

ھما في النظرة فإن ولا تختلف قروضھما لا الخارجیة، وعلى اعتبار اتفق"
تختلف من حیث أھدافھا، ومضمونھا بل إن السیاسات قصیرة المدى التي 
یملیھا صندوق النقدي الدولي تتكامل بشكل عضوي مع سیاسات التصحیح 

  .19 .الھیكلي طویلة المدى التي یدعمھا البنك الدولي
  : ساسیة ھي وتتضمن برامج الإصلاح الاقتصادي ثلاث قضایا أ

تحدید صریح للأھداف التي یتعین تحقیقھا خلال فترة تتراوح بین  -1
  .سنوات 3-5
تحدید واضح للإجراءات التي لا بد من أن تتخذ في غضون خمس  -2

  20.من أجل تحقیق ھذه الأھداف" تقریبا"سنوات 
مجموعة من الإجراءات المحددة التي یتعین على الحكومات المدینة  -3

أن یوافق البنك على قروضھ أو على الأقل خلال  ضرورة تنفیذھا قبل
  .السنة الأولى من سحب قروضھ
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إن التحدید النھائي لتلك القضایا یتوقف على ظروف كل دولة على حده، 
ولكن محتوى ھذه القضایا كلھا ھو العمل على دعم میزان المدفوعات من 

مالي خلال تكیفھ مع الصدمات والتغیرات الحاصلة في الاقتصاد الرأس
العالمي، وذلك بالعمل على الحد من تأثیرھا على الدخل المحلي في الأجل 
القصیر بواسطة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، أما الإجراءات التي 
یشملھا البرنامج فھي تغطي السیاسات الاقتصادیة الكلیة والقطاعیة فضلا 

ن المسائل عما یسمیھ البنك العالمي بإجراءات الإصلاح المؤسسي، كما أ
المختلفة التي یحویھا البرنامج، وھي شرط مھم في قبولھ تمتد من أصغر 
المسائل كالقضایا التكنولوجیة والإداریة والمالیة المتعلقة بالمشروعات إلى 
أكبر المسائل شمولا، مثل قضایا الادخار والاستثمار والمیزانیة العامة 

  .إلخ.. ولأولویات الاستثمار
صلاح في الظاھر إلى دعم میزان المدفوعات وزیادة وتھدف برامج الإ

قدرة البلدان النامیة على سداد دیونھا الخارجیة مع تحقیق الإجراءات 
والسیاسات الرامیة إلى زیادة متوسط معدل الربح في تلك الدول فوق 

  .متوسطة العالمي أمام ھذه الاستثمارات
  : اسیة ھي وتركز برامج التصحیح الھیكل یعلى ثلاثة نقاط  أس

  .تحریر الأسعار والقضاء على تشوھاتھا:: أولا
تبعا للنظام الاقتصادي الكلاسیكي الجدید، الذي قام على أساس المذھب 
الاقتصادي الحر، تستوجب وتقتضي عقلانیة اتخاذ القرارات الفردیة 
معرفة حقیقة للأسعار النسبیة أي الأسعار التي تعكس تكالیف المنتجات 

عوامل الإنتاج، إن ھذه الأسعار تستوجب ذلك لأن متخذي وإنتاجیھ 
القرارات یعكسون بصفة عقلانیة تكالیفھم في الأسعار، وتبعا لذلك فإذا لم 
تكن الأسعار، وتبعا لذلك فإذا لم تكن الأسعار مصممة بصفة شفافة ودون 
تدخل فلا یمكن لسیر عملیة الإنتاج والاستھلاك أن یؤدي إلى أفضل فعالیة 

تخصیص الموارد بسبب فقدان مؤشرات تشغیل جھاز العقلانیة على  في
أساس اتخاذ القرارات الفردیة، وتبین التقاریر والدراسات الصادرة عن 
المؤسسات المالیة الدولیة، أن البلدان النامیة تعاني من انحرافات وتشوھات 

یعكس  في الأسعار النسبیة ترتبط وتعكس التدخل المفرط للدولة الأمر الذي
  21.عدم التوازن على الصعیدین الداخلي والخارجي

إن التدخل المباشر للدولة في النشاط الاقتصادي بھدف المحافظة على 
المؤسسات العمومیة الخاسرة أو دعم المنتجات التي تقدم على أساس أنھا 
سلع أساسیة یقود من وجھة النظرالاكلاسیكیة إلى تشوه اقتصادي داخلي 
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كون ھذا التدخل لا یعكس النفقة الحقیقیة لعوامل الإنتاج  ویتمثل ذلك في
المستخدمة في إنتاج الخدمة أو السلعة وھوما یترتب علیھ عدم توحد 
الأسعار بین منتجات القطاع الخاص لصالح المنتجات الأولى، وھو ما 
یؤدي بالمنتجین الخواص إلى التوقف عن الإنتاج لعدم إمكانیة البیع 

یبیع بھا القطاع العام وحینھا یصل التشوه إلى كافة فروع بالأسعار التي 
الاقتصاد، وھكذا فإن سیاسة مراقبة الأسعار تؤدي أیضا إلى نفس التشوه 
وذلك بمحافظتھا على أسعار إداریة تثبط عزائم المتعاملین الاقتصادیین 

  22.على الإنتاج نظرا للأسعار الزھیدة في القطاع المعني
فرض معدل للحد الأدنى للأجور أو أیة أعباء ذات  ویرفض البنك الدولي

طابع اجتماعي على المنشآت، لكونھا تخلق تشوھا في أسعار عوامل 
الإنتاج بحیث یصبح العمل نسبیا أكثر تكلفة من رأس المال، وتبدأ المنشأة 
باستخدام التقنیات الرأسمالیة وھو ما یؤدي إلى البطالة، كما أن المحافظة 

ائدة منخفضة لدفع المستثمرین إلى الاستثمار یؤدي تشوه على معدلات ف
آخر وبالتالي ھروب رؤوس الأموال وإضعاف الحافز للاستثمار، وتوجیھ 
الاستثمارات نحو استخدامات غیر منتجة بشكل كاف، وتصنیف اعتباطي 

  .لتوزیع القروض على العملیات المعتبرة ذات أولویة
سات خطیرة، عندما تصبح البنوك بل أن لھذه السیاسات أحیانا انعكا

مشجعة على عدم الإقدام على القیام بعملیات لصالح التنمیة، وذلك عندما 
،  "ذات أولویة" یكون ھامش معدلات فائدة للعرض البنكي على العملیات 

كقطاع الزراعة مثلا أقل منھ للعملیات التي لا تتمتع بالأولویة كقطاع 
  .التجارة على سبیل المثال

لتشوه الخارجي في الأسعار التي تؤثر على القطاع الخارجي یظھر إن ا
في لتعریفات الجمركیة العالیة التي تضمھا الدولة للمحافظة على حمایة 
المنتجات الوطنیة من المنافسة الأجنبیة، وإتباعھا نظام الحصص، كما 

  یتجسد أیضا بتقییم سعر الصرف بأعلى من قیمتھ
ي الحقیقة مشكل الدول التي ینتشر فیھا القطاع إن اختلالات الأسعار ھي ف

العام بشكل عریض وكبیر، وتھیمن فیھا الدولة على إدارة النشاط 
الاقتصادي وملكیة عوامل الإنتاج في إطار مناخ تنعدم فیھ المنافسة الحرة 
وتحل محلھا میكانیزمات إداریة تضیق من حریة السوق، وعلى ھذا 

ر ومعالجة التشوھات الملحقة بھا بل یجب أن الأساس فعملیة تحریر الأسعا
ترفقھا سیاسات تحد من احتكار الدولة في التسییر والملكیة وتشجیع 
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الأسواق التنافسیة وحریة انتقال عوامل الإنتاج بین القطاعات خاصة رأس 
  .المال

إن الإجراءات العملیة اللازمة لتحویل بنیة الأسواق ودفعھا نحو اقتصاد 
  .23تكز أساسا حول النقاط التالیةالمنافسة، تر

  إلغاء النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالاحتكار العمومي  -1
تشجیع وتحریض الاستثمارات، خاصة الوطنیة في كل مجالات  -2

النشاط الاقتصادي، وإزالة الحواجز المعیقة لذلك بما فیھا إزالة عملیة 
  .على المواردالتمییز بین القطاع العام والخاص في الحصول 

لامركزیة قرارات الإنتاج والاستثمار في المؤسسات العمومیة  -3
  .وإخضاعھا إلى فاتورة السوق لھدف تعظیم الربح

التحول من ملكیة الدولة لوسائل الانتاج وتحویل ملكیتھا إلى القطاع : ثانیا
   الخاص

من بین القضایا الجوھریة  التي ترتكز علیھا برامج التصحیح الھیكلي 
للبنك الدولي سیاسة الخصصة التي یقصد بھا تحویل المشروعات العامة 
إلى مشروعات خاصة، وبالطبع أن ذلك تترتب علیھ تغییرات اقتصادیة 
واجتماعیة عمیقة ، ویقول خبراء الصندوق والنقد الدولیین أن الخوصصة 

أصعب مراحل برنامج التصحیح الھیكلي من ناحیة الفترة الزمنیة من 
اللازمة لتنفیذھا لانھم كما یقولون أن نتائجھا لا تحصل إلى في الأمدین 
المتوسط والبعید ،وقدعرف بعض الاقتصادیین الخوصصة إجمالا بانھا 

  : تعني 
لى ــ مجموعة من السیاسات المتكاملة التي تستھدف الاعتماد الأكبر ع

آلیات السوق ومبادرات القطاع الخامس والمنافسة من أجل تحقیق أھداف 
 .24التنمیة والعدالة الاجتماعیة

، التعاقد أو بیع خدمات أو مؤسسات تسیطر علیھا أو تمتلكھا الدولة  -
 25.إلى أطراف من القطاع الخاص

ویمكن أن نحصر الأھداف التي ترمي برامج الخوصصة المقترحة من 
 : ات المالیة الدولیة الوصل إلیھا في طرف المؤسس

  زیادة المنافسة وتحسین الأداء أو الكفاءة الاقتصادیة  -1
  تنشیط وتطویر أسواق رأس المال -2
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  توسیع قاعدة الملكیة،  -3
  خفض العجز المالي للحكومة  -4

وعلى الرغم أن برامج الخوصصة لا تقتصر فقط على البلدان النامیة، فإن 
ربیة كانت وراء تصفیة القطاع العام في البلدان ھناك من یرى أن الدول الغ

وذلك من أجل التمھید لدخول الشركات متعددة الجنسیات سواء ببیع أصول 
وطنیة مباشرة لھا، أو بیع ھذه الأصول إلى القطاع الخاص الوطني الذي 

، التي تشكل من وجھة نظر البعض نوع 26یتولى دعوة متعددة الجنسیات
  : ویوصي البنك العالمي في برامج الدول بما یلي من الاستعمار الجدید،

  قیام الدولة بتصفیة المشروعات العامة الخاسرة،  -1
بیع المشروعات المملوكة للدولة للقطاع الخاص وإشراك رأس المال  -2

  الأجنبي في ملكیتھا، 
رأس المال الحلي في توفیر السلع والخدمات التي تستھلك  إشراك -3

میاه الشرب، والكھرباء والھاتف، من أجل تخفیض : على نطاق واسع مثل
  .العبء المالي عن كاھل الدولة

  27.إدارة المشروعات المملوكة للدولة طبقا لقواعد الربح والخسارة -4
النامیة ھو المسئول ولا یعتبر البنك الدولي أن القطاع العام في البلدان 

الاول عن انخفاض الربحیة وانخفاض الإنتاجیة معتبرا بدلا من ذلك أن 
القطاع الخاص لھ المقدرة على توفیر إدارة أكفأ مما یقتصد في استخدام 
الموارد، وتحسین أداء المؤسسات، فیزید بذلك معدل النمو الاقتصادي، ولھ 

وجیھ الادخار نحو المشاریع القدرة على تقدیم الحوافز، وعلى تعبئة وت
المربحة، وتعمیم الملكیة على قطاع أكبر من المواطنین، ویخلق سوق 
مالیة نشطة تشجع على الادخار وتوفیر قناة مناسبة للتمویل، ھذا بالإضافة 
إلى تخفیف الأعباء المالیة التي تتحملھا الحكومة من حیث تمویل المشاریع 

وتتعرض الخوصصة في . تعرض لھاالعامة ومواجھة الخسائر التي ت"
  28: البلدان النامیة لعقبات منھا

اتساع وأھمیة القطاع العام في ھذه الدول وھو ما یتطلب جھدا كبیرا  -
للقضاء على ھیمنتھ على النشاط الاقتصادي وإجراء مسح شامل للشركات 
العامة، وذلك لتصنیفھا وفق خصائص كل منھا، ثم یلي ذلك تحدید 

لتي یجب خوصصتھا، ونظرا لاتساع القطاع العام وكثرة المشروعات ا
العاملین فیھ تطرح عقبة تتمثل في رفض ھؤلاء للخوصصة خوفا على 

  .مناصب شغلھم
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ــ والعقبة الثانیة، تتمثل في انتفاء مقومات اقتصاد السوق في معظم الدول 
 النامیة لأن الخوصصة لا یمكن أن تقوم إلا إن اقترنت بمنطلقات التحرر

 .الاقتصادي
ــ عدم ملائمة الإطار التشریعي،  وخاصة القوانین التجاریة لعمل القطاع 
الخاص بالإضافة إلى الھیمنة البیروقراطیة للاج راءات والقرارات 

 .الحكومیة
ــ كما تطرح عقبة أخرى في وجھ الخوصصة في البلدان النامیة، وھي 

وتقییمھا انطلاقا من الأسعار  صعوبة اختبار المشاریع الواجب خوصصتھا
الساندة في السوق، قمع عدم ثبات القوة الشرائیة الوحدة النقد سبب 

 29.التضخم، تنشأ مشاكل كیفیة التوصل إلى التقییم الدقیق للمنشأة
ــ ومن المصاعب أیضا كیفیة تدبیر التكالیف اللازمة تنفیذ الخوصصة 

لأولى، تمویلا من أجل تھیئة وبرنامجھا، حیث یتطلب التنفیذ في مراحلھ ا
تكلفة الإدارة،  والإشراف، " المناخ الملائم، ثم التكلفة المصاحبة، لتنفیذ 

وتكلفة إعادة الھیكلة المالیة، وتكلفة إصلاح وإجلال وصیانة الأصول، "
 .30وھي تكالیف من ابن البلدان النامیة بھا

  
 : حریة التجارة والتحول نحو التصدیر: ثالثا 

لة تحریر التجارة الخارجیة والمدفوعات الخارجیة من الأمور تعد مسأ
الھامة التي لا یتھاون فیھا البنك العالمي ضمن شروط قروض التكییف 
الھیكلي فھو یعتقد أن الرقابة على التجارة الخارجیة تعیق المنافسة وزیادة 
الإنتاجیة والتعرف على التكنولوجیا الحدیثة، كما أنھا تؤدي إلى عزل 

  ". كما ذكرنا"لأسواق الوطنیة عن الأسواق الدولیة وتسبب تشوه الأسعار ا
ولیس من العسیر علینا أن نفھم لماذا یعطي البنك العالمي لقضیة تحریر 
التجارة والتحول نحو التصدیر، أھمیة محوریة في قروض التصحیح 

بإسقاط القیود (الھیكلي، فمن ناحیة سیؤدي فتح أسواق ھذه البلاد 
روضة على الواردات وخفض الرسوم الجمركیة علیھا والتخلي عن المف

إلى زیادة صادرات الدولة الرأسمالیة ) مبدأ حمایة الصناعة المحلیة
الصناعیة الدائنة لھذه البلاد، وھي قضیة باتت حیویة بالنسبة لھا للتخفیف 
من مشكلة البطالة والكساد فیھا، ومن ناحیة أخرى من السھل أن تتصور 

تحویل بنیات الإنتاج للتصدیر وتنمیة قطاع الصادرات تضمن من أن 
خلال ما یره من نقد أجنبي تسدید الدیون التي اقترضھا البلد سواء من 
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أوالبنك الدولیین " الحكومات أو بنوك الدول الصناعیة أو من صندوق النقد
من أو من المنظمات الدولیة الأخرى، كما أن تنمیة موارد النقد الأجنبي " 

خلال إستراتیجیة الإنتاج الموجھ نحو التصدیر، تضمن تمویل تحویلات 
أرباح وفوائد ودخول رؤوس الأموال الأجنبیة المستثمرة داخل البلد إلى 

وفي ھذا الخصوص تتكامل رؤیة صندوق النقد الدولي مع " الأم"بلده 
ل رؤیة البنك العالمي، بصدد السیاسات التي ینصحون البلد بتطبیقھا مث

ضرورة الترحیب بالاستثمارات الأجنبیة التي تستعمل في قطاع التصدیر 
وحفزھا للمنتجین من خلال مظلة المزایا الضریبیة والحمایة من التأمیم أو 
المصادرة وتوفیر الحریة لھا في تحویل أرباحھا إلى الخارج والسماح لھا 

اء القطاع بملكیة المشروعات المحلیة مع القطاع العام أو الخاص وبشر
  31.العام وأن تتاح لھا إمكانیة الاقتراض من سوق النقد المحلي

  
أسالیب معالجة الاختلالات من منظور صندوق النقد : المطلب الثالث 

  :  الدولي 
 والمشكلات التي تحصل في الصندوق للإختلالات  خبراء معالجة ترتكز

 وعلى التحلیل النقدي من جھة وعلى،  الأسلوب على المدفوعات موازین
الاستیعاب من جھة أخرى،  ولتوضیح ذلك  أسلوب في المتمثل الكینزي

سنتعرض لمختلف تلك المعالجات كل من منظوره، واعتماد على ما ورد 
  .)الإصلاحات الھیكلیة في دول الغرب العربي (في أطروحة دمدوم زكریاء،

    :النقدي الأسلوب: أولا 
 التي تنطلق فيالمدرسة النقدیة  وجھة نظر الأسلوبویعكس ھذا 

 میزان في الاختلال من أن المدفوعات میزان في ومعالجتھا للاختلال
 بین العرض بالعلاقة نقدیتان ترتبطان ظاھرتان ھما والتضخم المدفوعات

 ثابت، صرف سعر بوجود یتسم مفتوح اقتصاد ففي النقدي، والطلب النقدي
  32:ھما افتراضیین من الأسلوب النقدي ینطلق

  
  
  

                                                             
  76محمد ولد محمدو،  مرجع سابق ، ص :   31
  وما بعدها 30مرجع سابق ص)الإصلاحات الهيكلية في دول الغرب العربي (، دمدوم زكرياء:  32 
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  :الأول الافتراض
 الوحدات أن أي الدخل إلى بالنسبة ثابتة النقود على الطلب دالة أن 

 في الإجمالیة موجوداتھا من بجزء الاحتفاظ دائما الاقتصادیة ترغب
  .سائلة أرصدة صورة

  : الثاني الافتراض
 في التحكم طریق عن النقدیة السلطات لتحكم یخضع النقدي العرض أن :

  . الاقتصاد في لائتمان مقدارا
  1 المعادلة من النقدي الأسلوب تحلیل و یبدأ

MS= MD ……….(1)  
 .النقود على الطلب تمثل  MDالنقدي ، و العرض تمثل   MSأن  حیث

 الوحدات تحصل حیث النقود، سوق في عن التوازن (1 )المعادلة  وتعبر
  . من النقود فیھ ترغب الذي المستوى على الاقتصادیة

  2 ) المعادلة لدینا
VMS = VDC + VNFA   ……….. 1  ـــ 

  VMS    النقدي    عرض في التغیر أن إلى (2 ) المعادلة تشیر
 في الحاصل التغیر إلیھ مضافاVDCالمحلي  الائتمان في التغیر یساوي
    VNFAالمصرفي الجھاز احتیاطات صافي

VNFA = B = CA = KA ……………(3)  
 یكون المصرفي الجھاز احتیاطات في التغییر أن إلى (3 ) المعادلة تشیر

  میزان  لرصید مساویا
 CAالجاري  الحساب رصید من كل إجمالي یمثل والذي Bالمدفوعات، 

  KA. المال رأس وحساب
 الأول الافتراضین ظل وفي (1 ) الانطلاق معادلة إلى ثانیة بالعودة
ستكون  (1 ) المعادلة في (2 )المعادلة  من  MSنا تعویض فان والثاني
  :كالآتي

VMD =VNAF + VDC  
VNAF = VMD – VDC  

 میزان رصید یساوي والذي الاحتیاطات صافي في الحاصل التغیر أن أي
 الائتمان زاد فإذا المحلي الائتمان في بالتغیرات عكسیا یتأثر المدفوعات
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 إلى یؤدي ذلك فان النقود الطلب على في الزیادة من أكبر بمقدار المحلي
 میزان المدفوعات أن أي المصرفي الجھاز احتیاجات صافي انخفاض

 الزیادة تكون عندما تحصل الفائض حالة ظھور أما عجز، حالة في یكون
 یمكن ما وھو النقود على الطلب في الزیادة من الائتمان المحلي أقل في

    33 الآتیة بالصیغة عنھ التعبیر
                             DC > MD NAF  B <   0  :العجز حالة
                              DC < MD NAF = B >      0 الفائض حالة

 للفرق مساویا المدفوعات میزان عجزمن خلال المعادلتین أعلاه یتضح أن 
أن  ظر ھذه إلىنعائد من وجھة ال لكذووعرضھا، النقود على الطلب بین
 میزان وضع أن أي ، المحلي الائتمان في لتوسعا نتیجةجاء  العجز اھذ

بالحد  الصندوق خبراء یوصي لذلك النقدي القطاع في المدفوعات یتحدد
ذلك الموجھ للقطاع العام إذ یجب أن یكون وخاصة  المحلي الائتمانمن 

 خبراءویؤكد  ،ذلك منسجما ومتطلبات الوضع الخاص لمیزان المدفوعات 
الاجراءات التي   لتزام بالتدابیر وصندوق النقد الدولي على ضرورة الا

 تخفیض عجز على العملینصح بھا ومنھا بھذا الخصوص ضرورة 
 النقدي، للتوسع الرئیسي السببالانفاق العام ھو  اعتبارب العامة الموازنة

 ھي متغیرات بعدة مرتبط فانھ الأجنبیة الاحتیاطات في للتغیر بالنسبة أما(
 مصدر عن یعبر متغیر والواردات إضافة، وتعتبر مصدر الصادرات

 الصادرات، مستوى زیادة في حدثت فإذا الخارجي، والاقتراض تسرب
بمقدار  الدخل مستوى في زیادة حدوث إلى تؤدي سوف الزیادة ھذه فان

 وبصورة الواردات في زیادة تحدث كما المضاعف، قیمة على یتوقف
 وكذلك الصادرات، مستوى في الحاصلة مع الزیادة تتعادل أن إلى تدریجیة

 الاحتیاطات تراكمت في التي الزیادة یساوي بما النقد عرض یزداد
 إلى یؤدي سوف فھذا المحلي الائتمان في توسع حدث إذا الأجنبیة،أما

 وزیادة الواردات مستوى في وزیادة القومي النقدي الدخل مستوى زیادة
 إلى یؤدي سوف فان ذلك الصادرات مستوى ثبات ومع النقد عرض في

 الائتمان في التوسع لمعدل مقارب بمعدل الأجنبیة الاحتیاطیات تدھور
                                                             

  نفس المرجع السابق.)الإصلاحات الهيكلية في دول الغرب العربي (، دمدوم زكرياء:   33
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 ذلك على وتأسیسا المدفوعات، میزان وضع تدھور یعني المحلي ،وھذا
 توازن على المحلي الائتمان التوسع على سیاسة خطورة النموذج یبین

 استمر أن الصندوق من الرغم على بولاك أنھ ویبین المدفوعات، میزان
 برامج مكونات إعداد في كأساس جوھره في النموذج نفس استخدام في

 الترتیبات ھذه أن إلا الائتمان ترتیبات بإدراجھ الإصلاح الاقتصادي
 المحلي الائتمان إلى ینظر یعد السنین فلم مدى على تعدیلات علیھا أدخلت

 وائتمانالحكومي  للقطاع ائتمان إلى یقسم أصبح وإنما محایدة بصورة
 وتشجیع الأول تقلیل إلى یدعو الصندوق وأصبح الخاص، القطاع
  34)الثاني
  )الامتصاص( الاستیعاب أسلوب: ثانیا 
 أجل من أنھ على الكینزیة النظریة من بالأساس المستمد الأسلوب ھذا یؤكد

 على اقتصاده قدرة مع البلد إنتاج تساوي یجب التجاري المیزان توازن
 التجاري المیزان یعرف أنھ بعبارة أخرى، أو والخدمات، السلع امتصاص

 أي الكلیة  للمقیمین، والنفقات العامة الإیرادات بین الموجود الفارق بأنھ
 ویمكن الكلي للاقتصاد الكلیة والنفقات الدخل الوطني الكلي  بین الفارق
 الصندوق خبراء یستخدم :التالیة بالمعادلات ریاضیا عن  ذلك التعبیر
 تفسیر في النقدي للأسلوب مكملا اعتباره أسلوب على الاستیعاب، أسلوب
 بالتحلیل تمد صلة مفاھیم ذلك في مستخدمین المدفوعات میزات اختلال

 الكلي الإنفاق بین التوازن معادلة من الاستیعاب أسلوب ویبدأ الكینزي
  35 الكلي والناتج

Y = C + I +( X – M ) …….. (1)  
  : أن حیث
: Yالمتاح  القومي الناتج تمثل: C الاستھلاك   على الإجمالي الإنفاق تمثل

  الإنفاق تمثل : Iو
:  Mو والخدمات السلع صادرات تمثل:   Xالاستثمار،   على الإجمالي

  السلع واردات تمثل
                                                             

  وما بعدها 30مرجع سابق ص )الإصلاحات الهيكلية في دول الغرب العربي (، زكرياء دمدوم :   34
  

  دمدمو زكریا ، نفس المرجع ونفس الصفحة :  35
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  . والخدمات
 وإعادة لوحده طرف في وجعلھ (1 )المعادلة  في ( X – M )عزل  وعند

  المعادلة حدود ترتیب
  22 التالي النحو على لتصبح

( X – M ) = Y – (C – I ) ………(2)  
 أي) المحلي الاستیعاب إجمالي تمثل A:أن  حیث A=(C+I)وضعنا  فإذا
  یمتصھ أو یستوعبھ ما

 النحو على (2 ) المعادلة فتصبح ( القومي الناتج من المحلي الإنفاق
  :التالي

( X – M ) = Y – A ………(3)  
المدفوعات  لمیزان الجاري الحساب رصید تمثل ( X – M )كانت  ولما

(CA) 3 )المعادلة  فان  
  : كالآتي تصبح

CA = (X – M ) = Y – A ……. (4)  
 الناتج بین الفرق یمثل الجاري الحساب رصید أن (4 ) المعادلة تبین

 الاستیعاب كان فإذا المحلي، (الإنفاق)وبین الاستیعاب  المتاح القومي
 حالة في الجاري یكون الحساب فان المتاح القومي الناتج یفوق المحلي

 القومي الناتج من أقل المحلي الاستیعاب یكون عندما العكس ویحدث عجز
  : التالیة الصیاغة في ذلك یتضح كما الفائض، فتظھر حالة

  > CA < ............. .CA 0. .... العجز حالة
  CA > ..... .A < Y  0. ...         الفائض حالة

الدول النامیة ومیول  اقتصادیاتعلى اعتبار الضعف الذي تعانیھ و 
عدم المرونة وما یتطلبھ ذلك من اعتبار البعد الزمني  الإنتاجیةھیاكلھا 

الاعتبار  االلازم للتحول أو التوجھ نحو التغیر إن صح التعبیر على ھذ
 لمیزان الحساب   الجاري وضع تحسین أنرأى خبراء البنك الدولي 

 الاستھلاكي والاستثماري بشقیھ الإنفاق على التأثیر یتطلب فوعاتالمد
 المحلیة، العملة قیمة تخفیض منھا الإجراءات من حزمةوذلك من خلال 
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 وأسلوب النقدي الأسلوب من كل ویتلاقى لحكومي،االإنفاق  وضغط
  36  .والداخلي التوازن  الخارجي عدم حالة تشخیص في الاستیعاب

 :الصرف سعر مقاربة - ثالثا
البنى الاقتصادیة المتوفرة في الدول المتقدمة وتلك  إن التباین الحاصل في 

 عن الناتجة الاقتصادیة السیاسة تطبیق الموجودة في الدول النامیة جعل
ذا قیمة سلبیة بالنسبة للدول النامیة (IS-LM)منحنى على اعتمادا نزيیالك التحلیل
الذي تتمیز  المفتوح الاقتصاد فرضیة ھذا النموذج مبني على أساس،لأن 

ما البنیة بینأدوات إنتاجھ بمرونة تامة تتناظم إیجابا وأي زیادة في الطلب 
النامیة غیر مرنة وأي زیادة في الطلب بدلا من أن  الدولفي  الإنتاجیة

الاقتصادیة في اتجاه التشغیل الكامل وتوزیع دخول و الإنتاجیةتحرك البنى 
نحو  الأسعارتتجھ بدلا من ذلك ،ش اقتصادي شامل جدیدة وخلق انتعا

یتنامي التضخم  وبالتالي  ینجم عن ذلك مزیدا من صعوبة  والارتفاع 
 في اقتراحاتھ إعداد عند الدولي النقد صندوق فان الوضع الاقتصادي، لذا

 ومن .جزئیة صلاحیة ذات نظریة أشكال إلى عدة أیلج الاقتصادیة السیاسة
 یتوافقان باعتبارھما النقدیة والمقاربة الامتصاص مقاربة اعتماد كان ثم

 .القصیر الأجل في خاصة ویتكاملان النامیة الاقتصادیات وطبیعة
 الشرائیة القدرات بین المقارنة نظریة على أساسا ترتكز المقاربة ھذه إن

 الأسعار مستویات بین بالعلاقة یتحدد التوازن معدل صرف أن تبرز التي
 نظریة إلى ھذه المقاربة وتعود مختلفین، اقتصادیین في السلع من

 فرضیة من الأخیرة ھذه تنطلق حیث ،"كاستیل جوستاف "الاقتصادي
 المحلیة السوق في لقوتھا وفقا یتحدد عملیة أیة سعر أن أساسیة وھي

 عملیتین بین علاقة أیة فإن ثم الخارجیة ومن الشرائیة لقوتھا بالنسبة
 من  الدولتین كل في السائدة الأسعار لمستویات اتبع تتحدد مختلفتین

 یساوي العملیتین من لأي الحقیقي الصرف سعر فإن أكثر وللتوضیح
 للعملة الشرائیة والقوة المحلي السوق في للعملة القوة  الشرائیة بین النسبة

 سعر أن على تنص  التي النظریة تلك وھي   الأجنبیة الأسواق في
 مختلفتین دولتین في مستوى الأسعار سلوك لتغیر كنتیجة یتحرك الصرف

                                                             
  دمدوم زكریا مرجع سبق ذكره  نفس الصفحة :  36



برامج الاصلاح الاقتصادي في الدول النامیة : الفصل الثاني   
 

 
68 

 

سعر  تحرك أخرى، بصیغة أو ثابتا التبادل معدل على تبقي بطریقة
  37. دولتین بین التضخم معدلات في الاختلاف أولا یعكس الصرف

  
  :  الحصیلة والانتقادات الموجھة لبرامج الإصلاح الھیكلي: المبحث الثالث 

  
بتطبیق برامج الإصلاح الاقتصادي تسعى من لاشك أن الدول التي قامت 

جدیدة تؤثر بشكل كبیر وبدرجات " دینامیكیة" خلال ذلك لخلق حركیة 
، فلیس ھناك من خلاف .38مختلفة على الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة

حول الأھداف التي یود البرامج الوصول إلیھا وھي تحقیق أعلى درجة 
ي الإجمالي دون تضخم، وتخفیف عجز ممكنة لمعدل النمو الناتج المحل

: میزان المدفوعات، والقضاء على ھذا العجز ویبقى السؤال المطروح ھو
ھل لھذه البرامج انعكاسات وتأثیرات على الأوضاع الاقتصادیة  

  والاجتماعیة في البلدان النامیة ؟
  : سنحاول الإجابة على ھذه الأسئلة من خلال المطالب التالیة

  
  التكالیف الاقتصادیة لبرامج الإصلاح الھیكلي: ل المطلب الأو

عرف الاقتصاد العالمي توترا شدیدا خلال الثمانینات، وخاصة في البلدان (
النامیة،  فقد تباطأ التمویل الأجنبي بشدة بالنسبة لبلدان عدیدة في حین 
انخفضت أسعار السلع الأولیة بشكل حاد، ونتیجة لذلك ارتفع الاقتراض 

وق النقدي الدولي والبنك العالمي، إلى مستویات غیر مسبوقة في من الصند
أواخر الثمانیات وأوائل التسعینات، بالإضافة إلى أن الظروف في البلدان 
المقرضة كانت غیر عادیة بل ومتدھورة، إذ كان اختلال التوازن 
الخارجي والمالي كبیرا والإنتاج یتناقص في حالات عدیدة، والتضخم 

لم تكون ھذه العیوب في أغلب البلدان عیوبا دوریة ولكنھا كانت یتزاید، و
 .ناتجة عن تشوھات ھیكلیة عمیقة

وكانت ھذه الظروف تفرض تحدیات كبیرة على تصمیم المشروطیة، 
وكان من اللازم والضروري دفع ھذه المشروطیة إلى أبعد من الاعتماد 

كانت توجھ متأخرات التقلیدي على تقیید الطلب، وبالنسبة للبلدان التي 
ضخمة من القروض أو تشوھات ھیكلیة عمیقة، ولیست عیوبا دوریة في 
موازین مدفوعاتھا، كان الاعتماد على تقیید الطلب وحده لإجراءات 
التصحیح المطلوب سیحتاج إلى ضغط كبیر وغیر مقبول على الطلب 
                                                             

  120الإصلاحات الاقتصادیة وإشكالات النمو، مرجع سابق ص : فطیمة حفیظ  :  37
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ي ، والت"المحلي وھكذا أصبح تطبیق السیاسات المتعلقة بجانب العرض
تھدف إلى تدعیم التنمیة مثل تقلیل دور الحكومة وفتح الاقتصاد أمام 

جزءا ھاما من المشروطیة أیضا، وبدأ التركیز على  –المنافسة الخارجیة 
  . إمكانیات استمرار السیاسات على المدى المتوسط والبعید

أن ھذه المسائل قد عرضت ونوقشت في دراسة  بعض الاقتصادینویرى 
من اتفاقات الصندوق  45، وذلك في 1995قدي الدولي سنة للصندوق الن
بلدا متوسط الدخل، وانتھت " 36"مع " 1991-1988"في الفترة 

الدراسة إلى أن المدخل الفكري لتصمیم برامج التصحیح كان سلیما وأن 
أغلب البلدان التزمت بشكل حاد ببرامجھا، وأن أغلب جوانب الأداء 

أبرز المكاسب في الحسابات الخارجیة، أما الاقتصادي قد تحسنت وكانت 
التقدم في الأھداف الداخلیة الأساسیة وھي التضخم والاستثمار والتنمیة 

  .39فكان أقل وضحا
صندوق النقدي  اءخبربعض ویذھب اقتصادي إفریقي إلى ما ذھب إلیھ 

الدولي من أن البرامج لم تحقق نتیجة تذكر فیما یتعلق بالتنمیة والنمو، 
عدل التضخم، وحسب دراسة الاقتصادي جرنت  منشورة سنة وخفض م

،یرى أن برامج التصحیح الھیكلي قد طبقت بصرامة إذا أخذنا 1991
من ھذه البرامج حتى % 75معیار السحب في كل برنامج، إذ تم تطبیق 

في الوقت الذي لم تتحقق فیھ ھذه البرامج النتائج المتوقعة  1986سنة 
و ومیزان المدفوعات، وخفض التضخم، وھي نفس منھا فیما یتعلق بالنم

النتیجة التي توصل إلیھا التقریر المشترك للبنك العالمي وبرنامج الأمم 
   1986سنة " PNUD"المتحدة للتنمیة 

وتؤكد دراسة أخرى أجرتھا مجموعة من الخبراء الاقتصادیین لصالح 
البرامج على دولة إفریقیة الفشل الذریع لھذه " 28"البنك العالمي على 

التي " غانا" ، فھناك دولة وحیدة ھي 04/02انظر الجدول "أرض الواقع 
أعطیت میزة جید من الستة والعشرین بلدا المدروسة، في حین أن نسبة 

من ھذه الدول حصلت على مقبول، أما بقیة التلامیذ والبالغة نسبتھا % 50
  40فقد كانت نتائجھا سیئ أو سيء جدا% 46.3

علق بالنتائج الواقعیة للبرامج، أما إذا رجعنا إلى المدخل الفكري ھذا فیما یت
للبرامج والذي تمتدحھ المؤسسات المالیة التي صممتھ فیمكن أن تسجیل 

 : الانتقادات التالیة
  

                                                             
 وما بعدھا14: ،  ص1996نوفمبر  02،  العدد 33مجلة التمویل والتنمیة، المجلد   -  39
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  : أ ـ التصحیح والتضخم
ھناك تناقض واضح في البرامج التصحیحیة المالیة یتعلق بمعالجة 

د من طرف المؤسسات المالیة على ضرورة التضخم، ففي حین یتم التأكی
وضع حد للتضخم حیث نجد أن النظریات التي تستند علیھا تدخلات 
الصندوق تنسب أسبابا مشتركة للتضخم وإلى عجز میزان المدفوعات، 
وأن الأثر المباشر لعدد كبیر من الإجراءات التي یقترحھا تقترن بالضبط 

الارتفاع على أنھ كلفة سیاسات  بالمساھمة في رفع الأسعار، ویظھر ھذا
التصحیح فإلغاء الدعم عن المنتجات الأساسیة أو ذات الضرورة الأولیة،  
وزیادة السعار لدى المنشآت العامة، یضیفان أثرھما على الآثار المترتبة 

  .على تخفیض سعر الصرف على أسعار المستوردات
طرف البنك بلدا إفریقیا مدروسة من  26ترتیب )  12(الجدول رقم 

  " 1991-90العالمي حسب سیاستھا الاقتصادیة الكلیة في سنة 
  

 العلامة  الدولة  الترتیب 
  1جید 

  متوسط 
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  

  دون المتوسط  
15  
16  
17  
18  
19  
20  

  سيء جدا 
21  
22  

  غنا
  

  بورندي 
  غامبیا 

  مدغشقر
  ملاوني 

  بركینافاصو
  كینیا

   الغابون
  موریتانیا 

  نیجیریا
  سنیغال 
  التوغو 

  مالي 
  أوغندا

  
  إفریقیا الوسطى 

  النیجر 
  بینین 
  روندا

  تانزانیا
  زامبیا

  
  ساحل العاج 

  الكارون 

****  
  

 ***  
 ***  
 ***  
 ***  
 ***  
 ***  
 ***  
 ***  
 ***  
 ***  
***  
 ***  
 ***  

  
 **  
**  

 **  
**  

 **  
 **  
  
*  
 *  
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23  
24  
25  
26 

  الكونغو 
  الموزمبیق 

  سیرالیون
 زمبیا  

*  
*  
*  
* 

  54 مرجع سابق،  ص ،آثار برامج التصحیح الھیكلي محمد ولد محمدو : المصدر 
  

إن ھذه الآثار التضخمیة في غالب الاقتصادیات المتخلفة أھم من مساھمة 
الآثار العائدة لإجراءات الأسعار المحدد إداریا عن طریق الدعم وأسعار 

المستورة في تشكیل عبء ثقیل على المنشآت العامة، ومساھمة المنتجات 
  .تكالیف الإنتاج والاستھلاك الوطني

التصحیح والركود الاقتصادي ولإنقاذ الثاني وھو الأكثر تداولا لا  - ب 
یتعلق بكلفة برامج الصندوق في مجال خسارة الدخل الإجمالي من خلال 

بلد حالة الركود التي تفرضھا ھذه البرامج على النشاط الاقتصادي في ال
المعني بغایة تحسین میزان مدفوعاتھ حتى لو كانت ھناك بعض البرامج 
الخاصة التي غالبا ما شھدنھا في نھایة الثمانینات والتي تھیأ للمحافظة 

  41.على اتجاھات التنمیة المدعومة
ویرجع ھذا الركود الاقتصادي إلى النموذج النظري المتبني في سیاسات 

توازن الداخلي والخارجي، من وجھة النظر التصحیح، وذلك لأن إعادة ال
ھذه  یتم أساسا بسیاسة المیزانیة العامة أو السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة 
الانكماشیة وسیاسة تخفیض معدل صرف العملة الوطنیة، إن كل ھذه 
العوامل مجتمعة تساھم في ظاھرة انكماش الفعالیة الاقتصادیة، أي 

یید الائتمان، وغلاء الأسعار بسبب التخفیض انخفاض الطلب العام، وتق
المشار إلیھ، وبالتالي ھبوط القوة الشرائیة لدى المواطنین، ویظھر من ذلك 
عملیا أن ظاھرة الركود الاقتصادي ھي الوسیلة الوحیدة للتوصل إلى 
تحسین الحسابات الخارجیة فیما لو تم استعاد إمكانیة اللجوء إلى مراقبة 

الاتجاھات الناقدة لسیاسات التصحیح، فإن السیاسات الاستیراد وحسب 
تعتبر مسؤولیة عن دورات الركود الاقتصادي المفرط في ھدم ركائز 
البنیة الأساسیة وذلك حسب تعبیر سدني دیل وذلك أساسا بسبب رفض 

  .قبول إتباع سیاسة تقییدیة انتقائیة للواردات
ض الامتصاص لا ویدافع الصندوق  عن وجھة نظره، بالقول أن تخفی

یجب اعتباره تكلفة للبرامج لأن الامتصاص إنما یتوقف على الموارد 
المتاحة، وھبوط معدل النمو جزء ضروري من التكییف للقضاء على 
اختلالات التوازن  الكامنة في الاقتصاد، إذ یرمي التكییف إلى توجیھ 
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من مسار الاقتصاد نحو مسار نمو أكثر ثبات وقدرة على الاستمرار بدلا 
  .42أعلى لكنھ غیر قادر على الاستمرار

ومن الانتقادات الموجھة في ھذا الإطار للبرامج التصحیحیة كونھا تھدف 
إلى إعادة ھیكلة اقتصادیات الدول النامیة بما یخدم أھداف ومصالح الدول 
المتقدمة، من حیث استمرار تدفق سلعھا في أسواق الدول النامیة، ومن ثم 

لأصول عن طریق تقنیة الأسعار وتدھور شروط التبادل تحویل صافي ل
واستمرار دفع التكالیف المرتفعة للدیون عن طریق تقنیة أسعار الفائدة وما 
ینجر عن ذلك أیضا من تحویل صاف للأموال نحو الدول الرأسمالیة 

  .المتقدمة
إن تحریر التجارة الخارجیة الذي یعتبر أحد المحاور في برامج التثبیت 

تصحیح یصب في نفس الخندق ألا وھو إحكام القبضة على اقتصادیات وال
البلدان النامیة، وذلك أن تحریر التجارة الذي یراد منھ، حسب البنك 

توفیر العملة الصعبة وتنشیط الاقتصاد الوطني، اتضح أنھ لا " والصندوق 
زا یعود أبدا برفع طاقة الاقتصاد الوطني بسبب أن ھذه الدول لا تمتلك جھا

إنتاجیا قویا یمكنھا من أن تنافس السلع الأجنبیة ذات التقنیة المرتفعة بل 
  .یحطم المؤسسات الإنتاجیة المحلیة التي لا تتوفر لھا وفرات حجم ملائمة

التي تحث بدورھا على حریة انسیاب " كما أن المنظمة العالمیة للتجارة 
حریر التجارة السلع والخدمات بین دول الشمال والجنوب وبالتالي ت

الخارجیة ھي في ذلك تنحوا منحنى الصندوق والبنك، مشكلیین الثلاثة، 
الركائز الثلاث للنظام الاقتصادي العالمي الجدید الذي لم تجد فیھ البلدان 

  .النامیة سوى مقعد التابع والسوق، للمھیمن القوى، الدول المتقدمة
 
  :الھیكليالتكالیف الاجتماعیة للإصلاح : المطلب الثاني 

إن الآثار الأكثر انتشارا والأكثر انتقادا ھي بالتأكید تلك المتعلقة بتوزیع 
الدخل، فمعظم سیاسات التصحیح التي صممت لخفض مستوى الطلب 
الكلي تمخضت عن إعادة توزیع واضحة للدخل والثروة الوطنیین لصالح 

  .أصحاب رؤوس الأموال وضد كاسبي الأجور والمرتبات
عار الفائدة وخفض الضرائب على الدخول العلیا والثروات فارتفاع أس

والإعفاءات الضریبیة تقررت للاستثمار الخاص، وإعادة النظر في 
العلاقات التجاریة بین صاحب الأرض والعقار وبین المستأجر وبین 
مؤسسات القطاع العام للأفراد وغیرھا من السیاسات، أدت بشكل مباشر 

قوق التملك من الدخل والثروة الوطنیین، وفي إلى زیادة نصیب أصحاب ح
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المقابل انبثقت عن سیاسات الاستقرار والتصحیح التي استھدفت خفض 
نصیب عنصر العمل من الدخل مثل، تجمید الأجور، وزیادة الأسعار، 
وإلغاء الدعم السلعي، وزیادة أسعار منتجات القطاع العام ورسومات 

لمرافق العامة، وزیادة الضرائب غیر التعلیم الصحة ا"الخدمات العامة 
المباشرة فضلا عن تجمید التوظیف، والتعیینات في الحكومة ومشروعات 

إلخ، كل ھذه لإجراءات التي تتضمنھا . .القطاع العام، وتسریح العمالة
البرامج ألحقت ضرار شدیدا بكاسبي الأجور والمرتبات وخفضت من 

  . الينصیبھم النسبي في الناتج المحلي الإجم
ویمكن أن نرص بعض النتائج الفعلیة على المستوى الاجتماعي لسیاسات 

  : التثبیت الاقتصادي كما ھو موضح في الجدول التالي  
  

بعض الإجراءات التي یشترطھا صندوق النقدي )  13(الجدول رقم 
  : الدولي

  
النتائج النظریة من وجھة  الإجراءات 

 " الصندوقنظر 
 النتائج الفعلیة 

ذالبیع بسر أقل للخارج  تخفیض العملة 
 ومنھ تصدیر أكثر 

الشراء بسعر مرتفع جدا 
ومنھ تدعیم في البدایة 
 عجز المیزان التجاري 

تقیید تكالیف الانتاج  تجمید الأجور 
 للتصدیر أكثر 

تقیید السوق الداخلي 
 ومنع أي تنمیة ذاتیة

أسعار الفائدة ارتفاع  تقیید التضخم  تقیید الكتلة النقدیة 
 وركود  الاقتصاد

تقیید الإعانات 
والمساعدات الاجتماعیة 
من أجل تخفیض عجز 

 المیزانیة 

ركود الاقتصاد ومشاكل  تقیید تضخم 
اجتماعیة مظاھرات 

 مسیرات، الجوع 

موازنة میزان  تقیید الواردات 
 المدفوعات 

ركو د الاقتصاد وفائض 
وھمي لمیزان  

 المدفوعات 
   203أزمة الدیون الخارجیة وخیار إعادة الجدولة إعادة الجدولة،مرجع سابق  ص  :المصدر 

  
فمن الجدول یتضح أن تقیید الإعانات والمساعدات الاجتماعیة من أجل 
التخفیض عجز المیزانیة لا ینجم عنھ سوى سوء أوضاع الفئات الأكثر 
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المسیرات فقرا في المجتمع، وبالتالي رفضھا لھذه البرامج من خلال 
  ".بمسیرات الجوع" والمظاھرات المعروفة

وتركز ھنا على أن الفقراء ومحدودي الدخل یتحملون العبء الأساسي 
الناجم عن تطبیق ھذه البرامج، ونقصد بالفقراء، أفراد الفئات والشرائح 
الاجتماعیة الذین یعیشون على خط الفر أو تحتھ أو فوقھ بمسافة قریبة وھم 

الریف الذین لا یملكون أرضا ویعملون في أراضي الغیر  تحدیدا، فقراء
بشكل دائم أو موسمي، وصغار الملاك الذین یزرعون حیازاتھم الصغیرة 
من أجل تمویل استھلاكھم العائلي، وعمال الحكومة  والقطاع العام ذوي 

  . 43الأجور المنخفضة والمحدودة
مع برامج التثبیت  تضاف للفئات السابقة من الفقراء الذي تتسع قاعدتھم

والتصحیح مجموعات العاطلین عن العمل، والمھمشون في المدن الذین 
یعملون في أنشطة تافھة في القطاع الھامشي لحساب أنفسھم ومن یعملون 
بشكل موسمي وغیر منتظم، فضلا عن المسنین والعجزة والمرضى 

ؤلاء والفقراء وأصحاب المعاشات والإعانات الاجتماعیة لمحدودة،؛ وھ
یمثلون في الحقیقة الشطر الأكبر من سكان الدول العربیة غیر النفطیة 
وسائر الدول النامیة الأخرى، ولا یمكن من ثم تصور حدوث أي تنمیة 

اقتصادیة، دون الارتفاع المحسوس معیشتھم استھلاكا وصحة "بشریة 
كتلة وإسكانا وتعلیما وتثقیفا، وأي حدیث عن التنمیة البشریة یھمل ھذه ال

الأساسیة یعتبر حدیثا أجوفا وزائفا، ومن المؤكد أن ھؤلاء جمیعا تأثروا 
أیما تأثر بسیاسات برامج التثبیت والصحیح الھیكلي من خلال إلغاء الدعم 
أو تخفیضھ الذي كان مخصصا للمواد الغذائیة التموینیة وارتفاع أسعار 

غیر المباشرة،  منتجات القطاع العام، وأسعار الطاقة، وزیادة الضرائب
وخفض الإنفاق العام، وخاصة النفقات الاجتماعیة كالعلاجات السیاسیة 

وذھبت بعض الحكومات إلى أبعد " سائل الحیاة"والتعلیم والتموین بالماء 
  .44من ذلك كتحمیل المواطن بعض أعباء التعلیم والصحة

تزاید كما أسھمت برامج التثبیت والتصحیح الھیكلي، ھذه بدرجة كبیرة في 
معدلات البطالة وإھدار قوة العمل البشري وقد تجسد ذلك في تخلي الدولة 

تقریبا عن الالتزام بتوظیف الخریجین وتجمید التوظیف الحكومي، " نھائیة 
وھناك " حتى یتم التحكم في بنود الأجور والمرتبات في المیزانیة العامة 

لإدارات الحكومیة إلا تفكیر مطروح بشأن التخلص من العمالة الزائدة في ا
أن التخوف من الآثار الاجتماعیة والسیاسیة تمنع تنفیذ ھذا الإجراء، كما 
                                                             

  182: رمزي،  زكي،  التضخم والتصحیح الھیكلي،  مرجع سابق،  ص -  43
44  -   
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كان للسیاسات النقدیة الانكماشیة دورھا في زیادة معدلات البطالة،؛ فوضع 
سقوف للائتمان من شأنھ أن یحد من قدرة  القطاعات المختلفة في تمویل 

الإنتاج، ومن ثم التأثیر سلبا على  المصروفات الجاریة وبالتالي تخفیض
طلب العمالة كما أن ارتفاع أسعار الفائدة یؤدي إلى التحول عن الاستثمار 
وبالتالي خفض الطلب على العمالة، ھذا دون أن ننسى دور الخوصصة 
السلبي على العمل والمتمثل في الزج بمئات وآلاف العمال في المشاریع 

، على أن خطورة تفاقم مشكلة البطالة التي مما یزید معدلات البطالة نموا
تنجم عن برامج التثبیت والتصحیح الھیكلي لا تتمثل في جانبھا الاجتماعي 

نظرا لضعف الضمانات الاجتماعیة وغیاب نظم  –والإنساني فحسب 
إعانات البطالة وضعف الدور الذي تلعبھ نقابات العمال في الدول العربیة 

دفاع عن حقوق العمال على نحو ما ھو معروف والنامیة بشكل عام في ال
وإنما فیما تنطوي علیھ ھذه المشكلة من ھدر  –في بلاد الغرب الرأسمالي 

لقیمة قوة العمل الإنساني، خاصة أن الشطر الأكبر من العاطلین في سن 
الشباب ولذلك تخسر بلادھم حجم العطاء الإنتاجي الذي كان من الممكن أن 

م، ولا یجوز أن ننسى أیضا أن البطالة التي باءت یقدموه لولا تعطلھ
تفترس الآن ملایین البشر من المؤھلین والفنیین والعمال المھرة ونصف 
المھرة الذین تحملت الحكومات في سبیل تعلیمھم وتدریبھم وتأھیلھم حجما 
ضخما من الموارد،  وتعطلھم یعني في التحلیل النھائي ھدرا مباشرا لھذه 

ثم تصبح إنتاجیة التعلیم في حالة ھؤلاء العاطلین مساویة  الموارد ومن
  ".للصفر"

برامج التثبیت  وفي ضوء الطابع الانكماشي الصارم الذي تتسم بھ
والتصحیح والھیكلي فإنھا تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، 
وارتفاع معدلات البطالة وخفض للأجور الحقیقة ومن إعادة توزیع جذریة 
للدخل تترتب علیھا تفاوت رھیب وخطیر اجتماعیا بین الفقراء والأغنیاء 

ظمى من المواطنین وتردي درجة إشباع الحاجات الأساسیة للغالبیة الع
   45.وذلك نظرا لارتفاع الأسعار وانخفاض الإنفاق الاجتماعي

  
جدول یوضح بعض الآثار الاجتماعیة لبرامج التثبیت والتكییف الھیكلي من حیث تأثیرھا على الطبقات أو 

 الشرائح الاجتماعیة
 
 
  
  

                                                             
45  -     
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  الطبقات الاجتماعیة

عناصر السیاسة 
  المفیدة لمصالحھم

عناصر السیاسة 
  الضارة لمصالحھم

الأثر 
  الصافي

  ردود فعل الطبقة

  
  

البرجوازیة 
  الصناعیة

الإعفاءات الضریبیة، 
إلغاء الرقابة على 

الأسعار، 
الخصخصة، تعدیل 

قوانین العمل 
والأجور،خفض 
الضرائب على 
  رؤوس الأموال

زیادة أسعار الفائدة، 
أسعار الطاقة  ارتفاع

والمواد الخام، زیادة 
كافة الواردات 

الوسطیة، ضرائب 
المبیعات، السقوف 
الائتمانیة، تحریر 
  التجارة الخارجیة

  

  
  

  ساء

إفلاس وغلق بعض 
المشروعات، 

التحول إلى أنظمة 
أخرى، خفض 

الاستثمار الخاص 
  الصناعي

  
  

تجار المنتجات 
  المحلیة

إلغاء التسعیر 
الرقابة الجبري، إلغاء 

على الأسعار، إلغاء 
التسوق 

الحكومي،خفض 
الضرائب على 
  رؤوس الأموال

تجمید 
الأجور،انكماش 
الطلب، تحسن 

الاستھلاك، ضرائب 
المبیعات، نسبیا زیادة 

سعر الفائدة وأسعار 
الطاقة والنقل                                       

  
  

  تحسن نسبیا

زیادة أنشطة 
المضاربات والسوق 

السوداء، استثمار 
الأرباح في أنشطة 

  أخرى

  
  

  تجار الاستیراد

إلغاء الحظر على 
الواردات، تحریر 
التعامل في سوق 
الصرف، إلغاء 

الرقابة على الأسعار، 
والتسویق الحكومي، 

خفض الضرائب على 
  رؤوس الأموال  

قیمة العملة،  تخفیض
زیادة سعر الفائدة، 
السقوف الائتمانیة، 

زیادة ضرائب 
  الاستھلاك 

  
  

  تحسن

تمثیل الشركات 
الأجنبیة، عملیات 

المضاربة 
والتھریب، استثمار 
الأرباح في أنشطة 

  أخرى

  
  

  تجار التصدیر

تخفیض سعر 
الصرف، إلغاء 

الرقابة على الصرف، 
إلغاء التسویق 

  الحكومي

الفائدة  زیادة سعر 
والسقوف الائتمانیة 
زیادة أسعار المواد 

الخام المحلیة 
والمستوردة، زیادة 
  أسعار الطاقة والنقل

  
  

  ساء

التوجھ للسوق 
المحلي، تغیر طبیعة 

  النشاط الاقتصادي

  
  

  البرجوازیة العقاریة

تعدیل العلاقات 
الإیجاریة، خفض 

الإنفاق الحكومي على 
الإسكان الشعبي، 

لى خفض الضرائب ع
رؤوس الأموال 

إلغاء ) التركات(
  الرقابة على الأسعار 

زیادة سعر الفائدة، 
السقوف الائتمانیة، 

ارتفاع أسعار المواد 
الخام، ضریبة 

  المبیعات

  
  

  تحسن

المضاربة على 
الأراضي،  بناء 
المنازل الفاخرة، 

الاستثمار في أنشطة 
  أخرى

  
  

الترحیب بالاستثمار 
الأجنبي وفتح 

إلغاء الدعم وارتفاع 
الإنفاق الحكومي، 

  
  

مزاولة عمل 
إضافي، الإنتقال 
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  الطبقة العاملة

المناطق الحرة وما 
یخلقھ ذلك من فرص 
  محدودة للأشغال بھا 

على الخدمات 
الاجتماعیة، تعدیل 

قوانین العمل، تسریح 
العمالة، الخصخصة، 
ارتفاع أسعار الطاقة 

والنقل، ضریبة 
المبیعات، تحدید 
الأجور، خفض 

  توظیف الحكوميال

للعمل بالقطاع   ساء جدا
الھامشي، السعي 

للھجرة للدول 
المجاورة، 

  الإضرابات 

  
  الطبقات الاجتماعیة

عناصر السیاسة 
  المفیدة لمصالحھم

عناصر السیاسة 
  الضارة لمصالحھم

الأثر 
  الصافي

  ردود فعل الطبقة

بالاستثمار الترحیب   الشریحة لعلیا
الأجنبي وما خلفھ من 

زیادة وفض للعمل،
أسعارالفائدة، زیادة 

الإستیراد في 
  الخصخصة 

زیادة الأسعار، زیادة 
الإنفاق الحكومي على 
  الخدمات الاجتماعیة 

استثمار المدخرات   تحسن
في أنشطة مختلفة، 

زیادة أسعار المھنة، 
الإشتراك في ملكیة 

  القطاع العام

إلغاء الدعم وزیادة     المتوسطة الشریحة
أسعار الطعام وتجمید 
المرتبات، بیع القطاع 
العام،تسریح العمالة، 

  العمالة خفض
والإنفاق الحكومي  

لخدمات  على
الاجتماعیة، تعدیل 

العلاقات الإیجاریة، 
  الخصخصة

  
  
  

  ساء

فك المدخرات 
وتسییرھا، العمل 
الإضافي، السعي 

للھجرة، تفشي 
 الرشوة والفساد

  الإداري

إلغاء الدعم وزیادة     الشریحة العلیا
أسعار الطعام وتجمید 
المرتبات، بیع القطاع 
العام، تسریح العمالة، 

ضریبة المبیعات، 
خفض الإنفاق 
الحكومي على 

الخدمات، 
الخصخصة، تعدیل 

  العلاقات التجاریة

  
  

  ساء جدا

الإضافي،  العمل
الدخول إلى القطاع 

الھامشي، السعي 
للھجرة للخارج، 
  الرشوة، التطرف

إلغاء الدعم وارتفاع     فقراء الفلاحین
أسعار الطعام، خفض 
الإنفاق الحكومي على 
الخدمات الاجتماعیة، 

  ضریبة المبیعات

  
  

  ساء جدا

زیادة الھجرة للمدن 
والعمل بالقطاع 

الھامشي، السعي 
  للھجرة
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الملاك  صغار
  والحائزین

إلغاء التسعیر 
الحكومي والتورید 

الاجباري ومؤسسات 
التسویق العامة، 

  إطلاق آلیات الأسعار

إلغاء دعم مستلزمات 
الإنتاج والائتمان 

المیسر، زیادة أسعار 
الطاقة والنقل، تعدیل 

العلاقة الإیجاریة 
  للحائزیة

  
  

  ساء 

زراعة محاصیل 
أقل تكلفة، زیادة 

  الغذائیة إنتاج المواد

تعدیل العلاقة   كبار ملاك الأراضي
الإیجاریة،ٍ إلغاء 

التسعیر الحكومي 
والتورید الاجباري 
ومؤسسات التسویق 

العامة، خفض 
الضرائب على 

رؤوس 
ضریبة (الأموال
  )التركات

زیادة سعر الفائدة 
والطاقة ومستلزمات 

الإنتاج المحلیة 
  والمستوردة

  
  
  

  تحسن

المیكنة، شراء 
من المزید 

الأراضي، الدخول 
  في أنشطة أخرى

إلغاء الدعم، زیادة   -  المھمشون
أسعار الطعام، 

وخفض الإنفاق العام 
على الخدمات 

الإجتماعیة، زیادة 
أسعار الطاقة والنقل 

  وزیادة الضرائب

  
  

  ساء جدا

التسول، العودة إلى 
الریف، الجریمة، 

  التطرف

  
الاقتصادي وانعكاساتھا التنمویة في بعض دول  سیاسات الإصلاح: المبحث الرابع 

  المغرب العربي 
تأثرا بالتأزم العام الذي عربتھ دول العالم الثالث وفي سیاق التعامل السائد 

، تونس 1982مع الواقع والمناخ الدولیین، اعتمدت كل من المغرب سنة 
، برامج التصحیح الھیكلي بمساعدة كل 1994والجزائر سنة  1986سنة 
صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وذلك أملا في بعث النمو  من

الاقتصادي على أسس سلیمة وإعادة التوازن المفقود ربما بفعل السیاسات 
  .التي كانت متبعة قبل تبني برامج التصحیح الاقتصادي

  
  التجربة المغربیة في الإصلاح الاقتصادي: المطلب الأول 

  
النامیة بعد انفجار أزمة المدیونیة اعتمد  في إطار التوجھ العام للدول

وذلك بعد تدھور  1983المغرب برنامجا للإصلاح الاقتصادي سنة 
المؤشرات الاقتصادیة الأساسیة بسبب الأزمة الاقتصادیة الحادة التي 
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عرفھا الاقتصاد المغربي آنذاك، فالمغرب إذن من البلدان العربیة التي 
لاقتصادي،  وبطبیعة الحال فإن التعرض باشرت مبكرا عملیات الإصلاح ا

لبعض بعض المؤشرات سیعطي صورة واضحة عن الاتجاھات التنمویة 
  . والمزایا أو الخسائر الاقتصادیة التي حلت بالمغرب بعد تبني ھذه البرامج

  
  عرض بعض المؤشرات الاقتصادیة المغربیة :أولا 

لصحیة المعتمدة في من خلال الجدول أدنا نقرأ بوضوح توجھات السیاسة ا
  ظل تبني ھذه السیاسات 

تطور میزانیة وزارة الصحة العمومیة خلال الفترة  ،)14(الجدول رقم
  )ملیون درھم جاري: الوحدة( 1981-2002

  
  2002  2001  1999  1997  1995  1991  1989  1987  1985  1983  1981  السنة

  نفقات وزارة 
  )1(التربیة

851  1001  1163  1386  1640  2220  3002  3387  4458  4954  5183  
  میزانیة الاستثمار

 )%2(  
13.9  7.2  11.1  9.2  11.5  14.3  20.5  16.9  13.1  19.0

0  
-  

  التسییر میزانیة
 )%3(  

86.1  92.8  88.9  90.8  88.5  85.7  79.5  83.1  86.9  81.0  -  
  الناتج)/1(
  المحلي الإجمالي 

1.1  1.0  0.9  0.9  0.8  0.9  1.1  1.00  1.3  1.3  1.3  
  النفقات)/1(
  العامة للدولة  

2.9  3.3  3.1  3.3  3.0  3.5  3.7  3.8  4.6  4.5  -  
  نفقات)/2(
  الاستثمار للدولة  

1.2  0.9  1.1  1.1  1.5  2.7  3.9  3.9  2.6  4.3  -  
  نفقات)3(
  التسییر للدولة  

4.6  5.0  5.0  5.3  5.0  5.5  5.1  5.0  7.1  5.3  -  

 121مرجع سابق، الإصلاحات الاقتصادیة وإشكالات النمو، : المصدر  
  
  

أما فیما یتعلق بمیزانیة التربیة والتعلیم فقراءة دلالات المؤشرات التالیة 
  :توضح التوجھ الحاصل بناء على المعطیات  الواردة أدناه 

  
ملیون : الوحدة ( 2002- 1981تطور میزانیة التربیة الوطنیة خلال الفترة ) 15(دول رقم 

 ) درھم جاري
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   



برامج الاصلاح الاقتصادي في الدول النامیة : الفصل الثاني   
 

 
80 

 

  2002  2001  1999  1997  1995  1991  1989  1987  1985  1983  1981  لسنةا
نفقات وزارة 

  )1(التربیة
5708  6081  6682  746  10834  12030  15542  17936  14963  23776  25894  

میزانیة 
الاستثمار 

)%2(  

17.3  11.2  11.4  10.6  9.6  8.3  9.3  5.0  4.3  6.2  6.4  

 میزانیة
التسییر 

)%3(  

82.7  88.8  88.6  89.4  90.4  91.7  90.5  94.5  93.3  91.6  -  

الناتج )/1(
المحلي 
  الإجمالي

6.1  6.1  5.2  4.8  5.6  5.0  5.5  5.0  5.8  6.2  6.4  

النفقات )/1(
العامة 
  للدولة 

18.1  20.1  18.00  17.9  19.6  19.1  18.9  18.5  21.3  21.7    

. م)/2(
الاستثمار 

  للدولة 

7.9  8.9  6.5  6.6  8.4  8.5  9.3  6.1  8.3  9.3  10.2  

. م)3(
التسییر 
  للدولة 

27.2  29.1  28.4  28.2  33.4  31.7  30.0  29.2  31.3  29.1  31.6  

  
   ص135النمو في دول المغرب العربي،مرجع سابق   فطیمة حفیظ، الإصلاحات الاقتصادیة وإشكالات:المصدر

  
من خلال المعطیات الواردة في الجدول أعلاه یتضح أن میزانیة الاستثمار  

وزارة التربیة المغربیة قد تضاعفت تقریبا بأربعة مرات خلال  ومیزانیة
  1987ــ  1983الفترة 

،إلا أن تلك المیزانیات وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت 
وھي الفترة التي دخلت فیھا المغرب في  2002ــ  1982خلال الفترة 

  .اتفاقیات برامج الإصلاح الاقتصادي 
  

  : برنامج التصحیح الھیكلي على التشغیل والبطالةأثر : ثانیا 
بالنسبة للتشغیل فقد عرفت معدلاتھ؛ تباطؤ واضحا بسبب الإصلاح،  ففي 

 1995، لكن ھذه النسبة تجاوزت سنة  %13.2كانت النسبة  1982سنة 
وذلك حسب إحصائیات صندوق  النقد الدولي،التي نصت % 22.9نسبة 

كما أن حدة الفقر والتفاوت الاجتماعي ،2002كذلك على أن تراجعا حصل
  كادت أن تبلغ مداھا، فكشف نفس المصدر لسنة 

ملیون شخص  وان  3.9أن عدد الفقراء بالمغرب قدر بـ  1990-1991
، والتفاوت الطبقي أیضا %56مستویات الأمیة  ارتفعت حتى بلغت نسبة 

روة كان واضحا بحیث أن میسوري الحال الذین تتكرس في أیدیھم الث
  % 14على %   10یتراوحون مابین  
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  :  التجربة التونسیة في الإصلاح الاقتصادي: المطلب الثاني 
لم تخرج تونس عن النسق العام والتوجھ الذي اجتاح الدول النامیة عموما 
ودول المغرب العربي خصوصا فانضمت على إلى ركب الدول السائر في 
تطبیق برامج الإصلاح المدعومة والموجھة من طرف مؤسسات ابریتن 
ووودز، ویمكن تصنیف الأھداف التي تم تبنیھا في مجال الإصلاح بالنسبة 

لة التونسیة إلى  مستویین الأول على الأمد القصیر والثاني على للدو
  : المستویین المتوسط والبعید 

  الأھداف والتدابیر على المدى القصیر: أولا 
من أھم التدابیر التي تم الأخذ بھا أولا بأول توفیر إمكانیة الحصول على 
القروض بشكل سریع وسھل، تمثل ذلك في تبني شروط میسرة مكنت 

ملیون  215: 46الجمھوریة التونسیة من الحصول في أول برنامج على 
ملیون دولار من البنك العالمي  130دولار من صندوق النقد الدولي، 

تم توجیھ ھذه القروض لخدمة الأھداف التي یرى البنك وصندوق .85و
النقد الدولیین أنھا ستساعد الاقتصاد التونسي في الخروج من مأزق 

التخلف والتبعیة التي یعانیھما، غیر أن عدم الأخذ بسیاسات الاختلالات و
منسجمة وطبیعة الاختلالات ومتطلبات تجاوز المشكلات البنیویة وفق 
الأولویات، جعلت ھذه الأموال لا تمثل سوى زیادة في الأعباء وتراكما 
لخدمة الدیون ومنھج جدید لإغراق الاقتصاد والدفع بھ في أوحال المدیونیة 

 .  
   الأھداف المتوسطة والبعیدة المدى: انیا ث

أما الأھداف بعیدة ومتوسطة المدى فتتمثل في تعمیق الإصلاحات 
الاقتصادیة وتخفیض الطلب بما یتناسب ومستواه الحقیقي، أي المستوى 
المكافئ للعرض وذلك بالضغط على الاستثمار والاستھلاك من خلال 

  : المثال لا الحصر  حزمة من الإجراءات نذكر منھا على سبیل
 تطبیق سیاسة الاستھلاك الواسع والتخفیض من حجم أجور مرنة؛  -
 رفع الدعم  -
 .  التحكم الفعلي في القروض من خلال تطبیق معدلات فائدة حقیقیة -

وبالرغم من اتخاذ ھذه الإجراءات وما رافقھا من تدابیر تتماشى والخلفیة 
التي تسعى  سیاسات الإصلاح  إلى التوصل إلیھا فقد كان لتطبیق ھذه 
البرامج    في تونس آثار مختلفة سنقرأ بعضھ  جوانبھا الاجتماعیة 
والاقتصادیة من  خلال المضامین التي تفھم من المعطیات الواردة في 

  : الجدول التالي  
                                                             

   . وزارة التخطیط التونسیة،  فطیمة حفیظ الاصلاحات الاقتصادیة ص وما بعد -46
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  )  1991و  1986مقارنة بین ھیكل الإنتاج وھیكل العمالة سنة ) 16: (الجدول رقم
  

الصناعة   الزراعة   القطاع
  المعملیة 

الصناعة غ 
  المعملیة

الخدمات   الخدمات 
  الإداریة 

السنوا
  ت 

198
6  

199
1  

198
6  

199
1  

198
6  

199
1  

198
6  

199
1  

198
6  

199
1  

ھیكل 
  الإنتاج 

17  20  19  19  18  15  26  27  16  15  

ھیكل 
العما

  لة 

29  26  23  24  12  10  22  25  14  15  

  132فطیمة حفیظ، الإصلاحات الاقتصادیة مرجع سابق ص: المصدر 

 
  : یتضح من البیانات أعلاه أن

ھیكل الإنتاج لم یتغیر كثیرا وإن كانت أھمیة  القطاع الزراعي   -
 تناقصت بنسبة قلیلة  

بالمقارنة مع الصناعات المعملیة بقت ثابتة ومستوى الإنتاج الذي ارتفع   
  . بنسبة قلیلة قد تعود إلى ظروف استثنائیة عابرة

وعن مستوى العمالة ودعم مستویات المعیشة خلال الإصلاح الاقتصادي  
  :فسنعرض مجموعة من المعطیات  من خلال الجدول التالي 

  
   الة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصاديتطور العم) 17(الجدول رقم 

  
  المجموع  نساء  رجال  القطاع

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  
  28.6  132.1  75.2  64.7  18  67.4  صناعات معملیة 

  29.9  138  0.9  0.8  36.6  137.2  أ عمومیة .ب
  27.7  131.9  6.0  5.1  32.7  122.8  تجارة ونقل 

  13.2  61.1  17.0  14.6  12.3  46.5  مصالح أخرى 
  0.6  2.6  0.9  0.8  0.5  1.8  غیر مصرح 

  100  461.7  100  86  100  375.7  المجموع 
  142الإصلاحات الاقتصادیة  وإشكالیات النمو مرجع سابق ص: المصدر 

  
  :التجربة الجزائریة في الإصلاح الاقتصادي: المطلب الثالث 

لجأت الجزائر غلى التعامل مع صندوق النقد الدولي شأنھا شان أغلب 
الدول النامیة وذلك نتیجة تفاقم المدیونیة وما ترتب علیھا من آثار على 

في الإنتاج وزیادة بسب   وتباطأانخفاض النمو ( السیاسة العامة للتنمیة 
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بدأت تظھر مجموعة من الاختلالات  1992وفي سنة . .. ) البطالة
الھیكلیة جعلت الجزائر تدخل من جدید في اتفاقیات مع صندوق النقد على 

  :أن تشمل الإصلاحات في الاقتصاد الجزائري كلا من 
إصلاح المنظومة المالیة كإعادة التوازن النسبي للأسعار،و توسیع وعاء 

  الرسوم على القیمة المضافة 
ح المؤسسات وكذلك إصلاح المنظومة النقدیة وتحریر الأسعار وإصلا

التدابیر المكونة لوصفة   العمومیة، على العموم اتخذت الجزائر الكثیر من
المقدمة من طرف البنك وصندوق النقد الدولیین لمعالجة  الاختلالات التي 

  تعانیھا اقتصادیات الدول النامیة  
حتى یتسنى لنا من الناحیة العلمیة تقییم صورة واقعیة عن التجربة و

الجزائریة مع الإصلاح لابد من الإشارة إلى الأھداف العامة المتوقعة 
   :أصلا  والمعلنة من طرف خبراء صندوق النقد الدولي

ـ رفع معدلات النمو الاقتصادي بھدف استیعاب أكثر للقوة العاملة  1
  طالة وتخفیض معدلات الب

  . المرتفعة
  . ـ تخفیض معدلات التضخم إلى المستویات السائدة في البلدان المتطورة2
ـ خفض التكالیف الانتقالیة الناجمة عن البرنامج خاصة في جانبھا 3

  . الاجتماعي
ـ استعادة قوة میزان المدفوعات مع تحقیق مستویات ملائمة من 4

  . الاحتیاطات الدولیة
حددت الجزائر إستراتیجیة متوسطة الأجل تتركز  ولتحقیق ھذه الأھداف

  : ثلاثة محاور 
  .ـ تعدیل الأسعار النسبیة  وإزالة القیود على التجارة  والمدفوعات

ـ إدارة الطلب الكلي  وتحقیق التوازن الداخلي  والخارجي  وذلك من 
  خلال التفكیر في سیاسة 

  .الإنفاق العام  وتشدید السیاسة النقدیة
الآلیات المؤسساتیة  والسوقیة اللازمة لإتمام عملیة الانتقال إلى ـ إنشاء 

  .لاقتصاد السوق
نجاعة سیاسات الإصلاح  في الجمھوریة الجزائریة  ولمعرفة مدى

سنتطرق لبعض المؤشرات في جوانبھا الكمیة لنتعرض بعد ذلك إلى 
 .تجلیاتھا الاجتماعیة
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  : عرض بعض المؤشرات: أولا  
إذا كان الھدف الأساسي ھو استعادة النمو :  للنمو الاقتصاديبالنسبة ــ  

على أسس متینة فإن الاقتصاد الجزائري  وبعد فترة من الركود 
الاقتصادي الطویلة نسبیا، قد حقق معدلات إیجابیة  ولو أنھا متواضعة في 
بعض الأحیان  وقد تمخض عن سیاسات إعادة الجدولة عموما تحسن في 

دین بعد اعتماد الجزائر لبرنامج التصحیح الھیكلي حیث معدلات خدمة ال
 22تشیر البیانات المتاحة في ھذا المجال أن الجزائر استفادت بأكثر من 

ملیار  5.5ملیار دولار منھا في شكل إعادة جدولة  و 17ملیار دولار،  
دولار من المؤسسات المالیة  والنقدیة الدولیة  وقروض ثنائیة لإنجاح 

  .47البرنامج
سجلت المیزانیة تحسنا ملحوظا حیث انخفض :  بالنسبة للمیزانیة العامةـ  

لتسجل المیزانیة  1994٪ سنة 4.4إلى  1993٪ سنة 8.7العجز من 
من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات  ٪2.9٪  و2.4٪، 3.0فائضا بلغ 

إن ھذا الفائض یرجع برأینا .  التواليعلى 98،97،96الثلاثة الأخیرة أي 
إلى زیادة فعالیة التحصیل الضریبي  والانخفاض النسبي للنفقات العامة 
بسبب السیاسة التقشفیة المنتھجة،  حیث تبرز البیانات الإحصائیة أن 

٪ من الناتج المحلي 34٪ ثم 33٪ إلى 27.6الإیرادات ارتفعت من 
على الترتیب في حین أن  93،97،96الإجمالي  وذلك خلال سنوات 

النفقات العامة شھدت في المقابل انخفاضا واضحا رغم الارتفاع الطفیف 
٪ لسنوات  31٪،  29٪، 33.6حیث بلغت على التوالي  1997لسنة 

أما بالنسبة لمعدلات التضخم فقد سجلت تراجعا ھاما  .  97و  95،96
ات المدونة بالجدول ومستمر مع نھایة فترة البرنامج كما یتضح من البیان

حیث انخفض المستوى العام للأسعار حسب مصادر صندوق النقد  01رقم 
٪ خلال 5٪ ف 5.7ثم  96سنة " ٪18.7إلى  1994٪ سنة 29الدولي من 

وذلك كنتیجة طبیعیة   99٪ سنة 3.5على التوالي ثم  98و  97سنتي 
  .48صارمة لسیاسة المیزانیة العامة المتبعة  والمدعومة بتدابیر نقدیة 

  : بالنسبة  لمیزان المدفوعاتــ 
سجل ھو الآخر نتائج طیبة  وذلك كنتیجة طبیعیة لانخفاض ضغط 
المدیونیة الخارجیة  والمساعدات الأجنبیة التي تلقتھا الجزائر بعد إعادة 
جدولة دیونھا الخارجیة حیث تؤكد بعض البیانات الخاصة بالاقتصاد 

                                                             
رسالة دكتوراه، باتنھ ) تحلیلیة مقارنة دراسة (روابح عبد الباقي،  المدیونیة الخارجیة والإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر :  47

  125ص 2001
  

  وما بعدھا مرجع سابق  125روابح عبد الباقي،  ص:   48
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 1.25قدر ب  97، 96الجزائري أن الحساب الجاري حقق فائضا سنتي 
ملیار دولار على التوالي  وذلك رغم العجز المسجل خلال السنة الموالیة  

ملیار دولار  وذلك نظرا لانخفاض أسعار المحروقات  0.81والمقدر ب 
من جھة  والزیادة النسبیة في خدمة الدین الخارجي من جھة ثانیة كما ھو 

  . مبین أدناه
بعد أن تعرضنا لبعض المؤشرات في جوانبھا الكمیة  سنتعرض الآن على 

  .تجلیاتھا الاجتماعیة
   

عرض بعض الآثار الاجتماعیة لسیاسات الإصلاح الاقتصادیة في ثانیا ـ 
   الجزائر 

سنتناول في ھذا الجانب مشكلة البطالة كظاھرة اجتماعیة  واقتصادیة في 
آن واحد إذ تتیح معرفة قدرة الاقتصاد الوطني على التشغیل  وتبرز طاقتھ 
على استیعاب الید العاملة العاطلة  وذلك في ظل الإصلاحات الھیكلیة التي 

تطرق إلى بعض یعرفھا الاقتصاد الجزائري  كما یسمح لنا ھذا المؤشر بال
الآثار السلبیة الناتجة عن ھذه الظاھرة كتدني مستویات المعیشة  وظھور 
بعض الأمراض التي لھا علاقة وثیقة بھذا الوضع إذ تعرف بأمراض 

  الفقراء كالسل  والأنیمیا 
لقد عرفت ظاھرة البطالة  تزاید مستمرا خلال برامج الإصلاح الاقتصادي  

اعي التي مست شریحة واسعة من العمال بسبب عملیات التسریح الجم
نظرا لإجراءات إعادة الھیكلة الصناعیة من جھة  وفي ھذا الإطار تؤكد 
إحدى الدراسات المتعلقة بانعكاسات سیاسات الإصلاح المدعومة من 
طرف البنك وصندوق النقد الدولیین  أن عملیات التسریح الكبیرة للعمال 

خوصصة  وإعادة الھیكلة تعتبر العامل من المؤسسات المختلفة  نتیجة لل
إلى أكثر  1993سنة  ٪23الثاني المفسر لظاھرة البطالة التي  انتقلت من 

ویعود ھذا الارتفاع إلى   1999٪ سنة  29.2ثم  1997٪ سنة  29من 
  :   :عاملین أساسیین ھما

ـ ارتفاع معدلات النمو الدیموغرافي التي عرفتھا الجزائر في فترة ما 1
٪ سنویا  وھذا ما أدى إلى 2.8قبل التسعینات حیث تجاوز في المتوسط 

ملیون سنة  5.85تزاید  وتسارع في حجم القوة العاملة التي ارتفعت من 
ملیون  8.25ثم ما یقارب  1996ملیون سنة  7.8إلى ما یزید عن  1990
  .1998سنة 

التسریح الكبیر للعمال نتیجة حل  وخوصصة العدید من المؤسسات ـ 2
و تقلیص دور الدولة بما ینسجم  والمرحلة الجدیدة حیث 1112العمومیة  
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 500تؤكد المعطیات الكمیة المتاحة أن عدد العمال المسرحین قد تجاوز 
سة مؤس 633نتیجة تصفیة  وخوصصة حوالي  97ـ94ألف خلال الفترة 

 986مؤسسة خاصة، أي بمجموع  85مؤسسة عمومیة  و 268محلیة  و
  49. مؤسسة

لقد ترتب على تبني الجزائر لھذه البرامج الكثیر من المشاكل والعقبات 
  ذات الآثار الاجتماعیة المعقدة 

٪ سنة  4.02إلى  1994٪ سنة  4.73فمیزانیة التربیة قد انخفضت من 
٪ من میزانیة الدولة  ولنفس الفترة،    15.66٪ إلى  21.5أي من  1999

وإن دل ھذا على شيء إنما یدل على تراجع الأھمیة النسبیة لقطاع التربیة 
الوطنیة لصالح قطاعات أخرى، أما میزانیة التجھیز لنفس القطاع فقد 

٪ 0.70انخفضت ھي الأخرى  وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 
وھذا ما كان لھ بالغ الأثر حسب  .1999٪ سنة 0.55،  إلى 1994سنة 

المجتمع الجزائري لدرجة أن بعض الأسر في الریف الجزائري   وحسب 
تحقیق للمركز الوطني للدراسات  والتحلیل الخاصة بالتخطیط أصبح 
  .یفضل عدم تعلیم أبنائھم نظرا لارتفاع تكالیف التمدرس

الأخرى بأحسن من  أما النفقات العامة لقطاع الصحة العمومیة فلم تكن ھي
القطاع الأول حیث تبرز البیانات الإحصائیة أنھ ورغم تضاعف المبالغ 

  المخصصة بالأسعار الجاریة تقریبا خلال الفترة  
لمیزانیة التجھیز إلا أنھا كنسبة من النفقات العامة لمیزانیة  2000ــ  993

٪ إلى 1.34،  أي من )18(٪ 3.51٪إلى 5.5الدولة قد انخفضت من 
٪ من الناتج المحلي الإجمالي،  مما أدى إلى تدھور كبیر في 0.99

الخدمات المقدمة من طرف ھیاكل ھذا القطاع الضروري الذي یتعلق 
  بحیاة ووجود الشخص ذاتھ، 

وعلى العموم ینظر الاقتصادیون الجزائریون إلى تجربة الإصلاح في 
المؤشرات  نالجمھوریة الجزائریة من منظورین یقول الأول منھما بتحس

الاقتصادیة الكلیة، في حین یرى الثاني أن التحسن الحاصل في بعض 
المؤشرات راجع إلى تأثیر  عوامل خارجیة لا ترتبط  واقعیا بمتطلبات 
التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة التي یتطلبھا واقع الاقتصاد الجزائري 

لارتفاع المذھل المنھك،  ولعل  التدھور الكبیر في  مستویات المعیشة  وا
في معدلات البطالة  والتراجع غیر المسبوق على المستوى التعلیمي  
والصحي كلھا تدل على فشل ھذه السیاسات وارتفاع كلفتھا الاقتصادیة 

  . والاجتماعیة
                                                             

  وما بعدھا 110ص  2009الإصلاح  الاقتصادي وسیاسة التشغیل ،مداني شھرة ، دار الحامد للنشر والتوزیع  سنة ::  49
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  :الفصل الثاني  اتمةخ
لقد تعرضنا في ھذا الفصل إلى مختلف التدبیر والإجراءات التي تم 

سیاسات مالیة، وسیاسات نقدیة وخصخصة المؤسسات العمومیة (اتخاذھا 
وغیر ذلك من الإجراءات الموصى بھا من طرف مؤسسات حمایة 

والبرامج  وقد اتضح أن مختلف تلك السیاسات) الرأسمالیة العالمي  
البلدان النامیة جاءت تحمل اشتراطات لإعادة ھیكلة المدفوعة بقوة إلى 

اقتصادیات الدول النامیة،  لیس بدافع تنمیتھا بشكل سلیم ومفید، وإنما وفق 
الرؤیة التي تخدم مصالح المؤسسات المالیة الكبرى  تحت دعوى التحرر 

   الاقتصادي  وتخصیص الموارد الاقتصادیة
التي عرفتھا الحیاة الاقتصادیة  وھو لاشك توجھ ینسجم والملامح العامة

في العالم الثالث  القرن العشرین، فإخفاقات التنمیة الاقتصادیة عند نھایات
 الدیون، تراجع أداء الاقتصادیات( والتي طفت ملامحھا على السطح مثل 

كلھا مظاھر وفرت الفرصة لإجبار البلدان النامیة ) المحلیة، الفقر، البطالة
ة جرى تسمیتھا تارة بالإصلاح الاقتصادي وتارة بسیاسات جدید للأخذ

ً لم تكن ذات  أخرى بالتصحیح الاقتصادي وأخرى بالتغییر الھیكلي وجمیعا
  .مضمون وتوجھ وطني یتناغم مع متطلبات  وحاجات الاقتصاد النامي

عموما  استعرضنا في ھذا الفصل مختلف السیاسات التي یوصي بھا البنك 
كمؤسستین أوكل إلیھما بتنفیذ سیاسات التثبیت وصندوق النقد الدولیین 

وسیاسات التكییف كأھم مقاربتین اقتصادیتین یمكن من خلالھما استعادة 
التوازن بین العرض الكلي والطلب الكلي ،  وأبرز ما تم التعرض لھ في 
ما یعني سیاسات التثبیت الاقتصادي حزمة من التدابیر على المستوى 

  :المالي مثلا 
  العجز في الموازنة الحكومیة  ـ تخفیض

  تخفیض النفقات الحكومیة 
  ـ  الضغط على النفقات في ما یتعلق بالسلع الجماعیة 

  :وبخصوص التدابیر النقدیة فقد تعرضنا كذلك لبعض الأھداف نذكر منھا 
  ـ خفض الطلب الكلي 

  تحریر أسعار الفائدة الدائنة والمدینة 
أیضا تناولنا السیاسات المتعلقة بمیزان المدفوعات  كتخفیض قیمة العملة 
وتداعیاتھ السلبیة على الاقتصادیات النامیة،  أما في ما یتعلق بسیاسات 
التكییف فقد تم التطرق إلى بعض الإجراءات  التي  یعتقد البعض أنھا قد 

یعانیھ، وتزید  تحقق الاستقرار في میزان المدفوعات وتقلل من العجز الذي
عموما من العرض الكلي في اتجاه یعزز مسار التنمیة ویحد من 
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الاختلالات الداخلیة والخارجیة ویحقق النمو الاقتصادي،  لكن الواقع أن 
عرضنا لبرامج الإصلاح الھیكلي مفھوما وأھدافا ومضمونا وعرضنا 
لبعض جوانب تجارب بعض الدول النامیة في التعامل مع ھذه 

حات، وبالاحتكام لواقع التخلف الھیكلي بكل أبعاده، والتبعیة الإصلا
الدكتور ناصر عبید الاقتصادیة بكل تجلیاتھا یبقى التساؤل الذي طرحھ 

من ھي الجھة المستفیدة من ثمار الإصلاح : النصر محل تقدیر حیث  یقول
الاقتصادي ھل ھي القطط السمان التي أنجبھا الانفتاح الاقتصادي؟ أم 

ماسیح التي ورثھا الإصلاح الاقتصادي؟ أم السواد الأعظم من الشعب الت
الذي علیھ أن ینتظر ماذا سیجلب لھ المدى المنظور أو ربما غیر 

 المنظور؟ 
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  :البــاب الأول  خاتمة
ظلت محاولات التعرف على مشكلات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في 

التي تواجھ  البلدان النامیة، خلال العقود الأربعة الماضیة أبرزالتحدیات
حكومات ھذه البلدان وفي ھذا السیاق تناول الباحثون والدارسون مختلف 
النظریات والأطروحات التي اھتمت بمعالجة مختلف المعضلات التنمویة، 
غیر أن المتتبع لمسارات المعالجات وطبیعة التحدیات یدرك جلیا أن 

بلدان المتخلفة مشكلة المد یونیھ الخارجیة استخدمت كذریعة للضغط على ال
والتدخل في شؤونھا الداخلیة وترسیخ تبعیتھا وإجبارھا على تنفیذ ما 

  .یعرف بسیاسة الاصطلاحات  الھیكلیة
لقد نتج عن الاستمرار في عملیات الاستدانة غیر الواعیة ـ أو المفروضة 
بفعل الحاجة ـ مزیدا من المشاكل كمشكلة خدمات أعباء الدیون وتعاظم 

تصادیة والمالیة والتجاریة للدول الدائنة، فكان الفشل التنموي التبعیة الاق
الاختلالات سمة عامة تلقي بظلالھا على كل المشاریع التنمویة فتفاقمت 

المالیة الحكومیة  وازدادت ضغوط التضخم، وتدھورت  موازین 
المدفوعات وارتفعت أسعار الفوائد الدولیة، ھذا في ظل تدھور شروط 

الغربیة والانغماس في  شبكات  ري للبلدان النامیة، التبادل التجا
التكنولوجیا التي لا تتماشى ومستویات التنمیة في البلاد والارتماء في 

أحضان الشركات العابرة للقارات والمملوكة للغرب الاستعماري،  
وكنتیجة لتراكمات الفشل التنموي وعدم أخذ حكومات الدول النامیة 

التنمیة المنسجمة ومتطلبات التطور الاقتصادي  بضرورة اعتماد نماذج 
فقد ترتب على ذلك مزید من الفقر والتخلف ومزیدا من الحاجة إلى 

خدمات أعباء الدیون وتعاظم التبعیة الاقتصادیة التمویلات الأجنبیة وتنامي 
 والمالیة والتجاریة 

ظاھرة سوء التسییر في الدول النامیة  القروض وتفشي  إن سوء توظیف
كانت لھا تداعیات مختلفة  ساھمت في خلق مناخ منافي  لمتطلبات 
الاستقرار الاقتصادي والتنمیة الواعدة في الدول النامیة، وھذا الواقع 
بمختلف جوانبھ ھو ما كان لھ بالغ الأثر على مستویات الإنتاج والاستثمار 

  والادخار والتوظیف  
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بھ عانت الدول النامیة من أزمة بنیویة عمیقة وشاملة،  ظھرت وبموج
تجلیاتھا في شكل اختلالات واضحة وعمیقة بین جانب الطلب الكلي 
والعرض الكلي واختلال في التوازن الخارجي،  وبدون  شك أن سبب ھذه 
الأزمة یعود كما أشرنا إلى تراكم المدیونیة الخارجیة أو إلى الفشل في 

  .ج التنمیة الاقتصادیة المعتمدةتطبیق برام
حمایة الرأسمالیة العالمیة، فكان تبني  مؤسسات لقد عزز ھذا الواقع قبضة 

رؤیة البنك وصندوق النقد الدولیین تلك الرؤیة المنحازة أیدیولوجیا والتي 
أجبرت الدول النامیة بموجبھا على تبني  وتطبیق حزمة من الإجراءات 

والنقدي سبیلا لتحقیق استقرار اقتصادي وتنمیة في مجال الإصلاح المالي 
  .  شاملة

على أساس ھذه الخلفیة وفي خضم تلك التحولات وذلك الواقع جاءت 
برامج الإصلاحات الھیكلیة التي اعتقد البعض أنھا بمثابة عصى سحریة 
للمشكلات البنیویة التي تعانیھا الاقتصادیات النامیة،وقد كانت لھذه البرامج 

  :وھریة ظاھریة منھا أھداف ج
تحقیق الاستقرار الاقتصادي ویرمي ذلك إلى إعادة التوازن الداخلي ـ 

  .والخارجي
  . الوصول إلى معدلات عالیة للنمو الاقتصادي -
تشوھات أسعار الفائدة، أسعار ( علاج التشوھات الموجودة في الاقتصاد  -

میزان  ، وتقلیل عجز الموازنة العامة، وتخفیض العجز في)الصرف
  .المدفوعات

الكفاءة في استخدام موارد الصندوق، وحسن الأداء الاقتصادي، وبالتالي  -
 .زیادة قدرة البلد المستفید على سداد مدیونیتھ الخارجیة

أما فیما یتعلق بالسیاسات والإجراءات المعتمدة  فقد  ركزت على ثلاث 
  : جوانب 

  : إدارة الطلب الكلي -1
ة صندوق النقد الدولي تفسر  العجز في میزان وكما ھو معروف فإن نظری

المدفوعات بوجود فائض في الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي، یؤدي 
إلى ارتفاع مستویات الأسعار،  وارتفاع العجز في الموازنة العامة، 
وتوجیھ الموارد الاقتصادیة لاستخدامات تضعف من القدرة الإنتاجیة، 
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رجي،  وھو ما یتطلب حسب ھذه النظریة وتزید من حجم الاقتراض الخا
اتخاذ إجراءات منھا زیادة الضرائب على السلع والخدمات، ورفع أسعار 
الفائدة الدائنة والمدینة للحد من عجز الموازنة، تقلیل الإنفاق الحكومي عن 
طریق إلغاء الدعم عن السلع الضروریة،  والحد من الائتمان المصرفي 

  .الحكومةالممنوح للقطاع العام و
  : زیادة العرض الكلي -2

وتعني تلك الإجراءات  الھادفة إلى زیادة الإنتاج المحلي،  ومحاولة رفع 
كفاءة الاقتصاد بالتوزیع والتخصیص الأمثل للاستخدامات المنتجة، ومن 

  :أھم ھذه الإجراءات 
إزالة التشوھات في الأسعار المحلیة لتتحدد وفقا لقوانین العرض  -أ 

  .والطلب
تخفیض سعر صرف العملة الوطنیة وإلغاء القیود على المعاملات  -ب

  الخارجیة،  
 : تحویل ھیكل الإنتاج إلى التصدیر -3

الصندوق على تنمیة قطاع الصادرات، وزیادة الإنتاج الموجھ  یركز
للتصدیر، وتشجیع الاستثمارات الخاصة والخارجیة ضمن ھذا الاتجاه 
  .دون النظر إلى احتیاجات السوق المحلیة

وكما لھذه البرامج أھداف محدد فإن مضامینھا ركزت على كلما من شأنھ 
خلال سیاسة التقشف  أن یعمق ویرسخ نظام السوق الحر وذلك من

وتخفیض العجز في الموازنة العامة،  وتغیر سیاسة الدولة تجاه سیاسة 
التوظیف  وتطبیق برنامج الخصخصة، وتحریر التجارة الخارجیة في 

  . ضوء شروط للتبادل غیر متكافئة
وعلى الرغم من، عرضنا لبرامج الإصلاح الھیكلي مفھوما وأھدافا 

دول النامیة في التعامل مع ھذه ومضمونا فإن تجارب بعض ال
  الإصلاحات، تؤكد حصول مجموعة من الآثار 
المختلفة السلبیة كالإضرار بفئات واسعة من الشعب  ورفع الدعم عن 
القطاعات  الاجتماعیة والفشل الكبیر في دعم المؤشرات الكلیة للعملیة 

  .التنمویة
 



  
  
  
  
  
 
  

  الباب الثاني
  برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمیة

   موریتانیا حالة 



 مقدمة الباب الثاني 
 

 
92 

 

  مقدمة
تقع الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة في أقصى الشمال الغربي للقارة 

كلم وتبلغ مساحتھا  600الإفریقیة على ساحل المحیط الأطلسي بطور 
تغطي الصحراء ثلثیھا، وھي بموقعھا تشكل حلقة  2كلم 1.030.000

تواصل بین الوطن العربي وإفریقیا السوداء، واشتھر الموریتانیون بنشر 
ة العربیة والإسلام في إفریقیا وشكلوا إشعاعا حضاریا لا یستھان بھ الثقاف

في المنطقة ولفترة من الزمن حصلت موریتانیا على استقلالھا من فرنسا 
نسمة منھم  942000،  وكان عدد السكان حینھا لا یتجاوز 1960سنة 

% 7من سكان القرى و% 15من البدو الرحل وحوالي % 78حوالي 
لحضر، أما سكان العاصمة نواكشوط فقد كانوا یقدرون یمثلون سكان ا

نسمة، وفیما یتعلق بالقوى العاملة فإنھا كانت تقدر بحوالي  3000بحوالي 
یشتغلون في التنمیة الحیوانیة والزراعیة  % 91نسمة منھا  299.000

  .في الخدمات% 6في الصناعة، و% 3و
لیان أي على طبیبا وصید 12والجھاز الصحي حینھا كان یتكون من 

ألف ساكن لكل صیدلاني   471.000ساكن لكل طبیب  و 78500التوالي 
ممرضا مساعد وطبیبا  263ممرضا وقابلة،  إضافة إلى حوالي  116و

  .واحد للأسنان
أما المستشفیات فقد كانت معدومة ویتم نقل المرضى إلى الخارج وكل ما 

التي كانت توجد ھناك ھو بعض المستوصفات التي تنقصھا التجھیزات و
  .في  بعض المدن الرئیسیة

أما بالنسبة لقطاع التعلیم فلم یكن أحسن من قطاع الصحة، فقد كان عدد 
تلمیذ  9643یقدرون بحوالي  1961-1960التلامیذ في السنة الدراسیة 

من الأطفال الذین ھم في سن التعلیم الابتدائي أما % 4,7أي حوالي 
 520یة والثانویة فقد كانوا یقدرون بحوالي التلامیذ في المرحلة الإعداد

منھم في سن ھذه المرحلة وقد كان المدرسون في ھذه % 1تلمیذ أي نسبة 
 15مدرس، في حین یقتصر التعلیم العالي على  400المرحلة یقدرون ب 

  .إطارات علیا 5طالبا یدرسون في الخارج  و
وقیة سنة ملیون أ 3850وبخصوص الدخل الوطني فكان یقدر بحوالي 

% 19من التنمیة الحیوانیة والزراعیة وحوالي % 55منھا حوالي  1960
من % 12من النقل والمواصلات وحوالي % 6من البناء والتشیید حوالي 
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أوقیة  400التجارة والخدمات، في حین أن الدخل الفردي كان في حدود 
  1.دولار 85أي 

منھا %  80 1960 ملیون أوقیة سنة 700أما الصادرات فكانت تقدر بـ 
ملیون أوقیة تتم تغطیة  1900من الحیوانات الحیة والواردات تقدر بـ 

من التمویلات % 6من الخزینة الفرنسیة  و% 52أغلبیتھا من الخارج 
وھو نفس الحال بالنسبة للإیرادات المیزانیة التي كانت تغطي " الخارجیة

اسیة، فالطرقات منھا، ولم تكن ھناك ھیاكل أس% 57الخزینة الفرنسیة 
المسفلة معدومة والمطارات غیر متوفرة ولا یوجد كلم واحد من السكك 

كلم من الطرقات  500الحدیدیة، وكل ما ھنالك من الطرقات ھو حوالي 
الترابیة التي تقطع في فصل الخریف عند تھاطل الأمطار ووسائل النقل 

لفرنسیة التي شاحنة كبیرة تمتلكھا إحدى الشركات ا 20تتمثل في حوالي 
  2. كانت تحتكر عملیات النقل في البلاد

لقد انصبت جھود الحكومة عند الاستقلال على تكریس الاستقلال السیاسي 
ودعمھ من الداخل بتبعیئة الأھالي، وكذلك دعم ھذا الاستقلال في الخارج 
بالسعي للحصول على اعتراف المنظمات الدولیة والإقلیمیة وخاصة 

  .1962تحدة التي انضمت إلیھا موریتانیا سنة منظمة الأمم الم
ونظرا للجھود التي تتطلبھا عملیة التنمیة خاصة من دولة حدیثة العھد 
بالاستقلال وتكاد تكون بادئة من الصفر في كل شيء ونظرا إلى توجھ 
السلطات الفرنسیة إلى الإسراع في التخلي عن كافة الالتزامات المالیة نحو 

تبین من تناقص نسبة مساھمة الخزینة الفرنسیة في موریتانیا وھو ما 
% 39إلى  1960عام % 57المیزانیة الموریتانیة التي انخفضت من 

إلى سنة  1963سنة % 11و  1962سنة % 36وإلى  1961عام 
1985.  

ولو أنھا قد " 1966-1963"جاءت الخطة الأولى رباعیة وغطت الفترة 
لم یكن تصوره كاملا ثم  "1962-1960"سبقت بمشروع لخطة ثلاثیة 

ثم " 1973-1970"|جاءت الخطة الثانیة رباعیة كذلك وشملت السنوات 
والرابعة جاءت " 1980-1976"تبعتھا الخطة الثالثة وھي خماسیة 

  ".1985-1981"خماسیة على غرار سابقتھا 
" رباعیة وخماسیة"ومن الملاحظ عدم توحید المجال الزمني لھذه الخطط 

ات بین الخطة ولاحقتھا، كما أن الخطط الثلاثة الأولى أعدت وكذا الانقطاع
في ظروف لم تشھد البلاد فیھا أي تعداد للسكان، وقد كان أول تعداد عام 
                                                             

محمدن ولد أحمد سالم،  الاقتصاد الموریتاني ثلاثون سنة من الجھود التنمویة الناتج والآفاق،  دار القافلة للطباعة والنشر،  -  1
  25ص  1992انواكشوط 

  26ص  محمد ولد أحمد سالم نفس المرجع السابق، -  2
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،  وبذلك ظلت البیانات والمؤشرات الاقتصادیة ناقصة 1977تم في سنة 
بشكل مخل مما انعكس بطبیعة الحال على تقدیرات الاستثمارات وجدوى 

ومن المھم ھنا الإشارة إلى أن أغلب الاستثمارات المقترحة في  المشاریع
ھذه الخطط إنما كان یعول فیھا على تمویلات خارجیة في المقام الأول 
نظرا لعجز الموارد الداخلیة عن تغطیة ھذه الاستثمارات وھو ما ینعكس 

  : سلبا على مستویین
 الارتفاع المستمر للمدیونیة الخارجیة: الأول منھما 
 عدم التحكم في مصیر المشاریع وتوجیھھا،  وقد اتضح ذلك : الثاني

من خلال المشاریع المنقولة من خطة لأخرى وتلك التي لم تنفذ أصلا، أو 
  3.تلك التي زاد فیھا الواقع التمویلي عن المتوقع

ومع نھایة الخطة الرابعة كان معدل الناتج المحلي للفرد یھبط سنویا 
من الناتج المحلي % 32تثمارات في نفس الفترة وبلغ معدل الاس% 0.6

الإجمالي الأمر الذي أدى إلى ظھور عجز كبیر في المیزانیة العامة 
ملیار أوقیة أي % 3,6بلغا على التوالي  1984ومیزان المدفوعات سنة 

وھو ما " ملیار أوقیة 12و"من الناتج المحلي الإجمالي  7,9ما یعادل 
كل ھذا في الوقت الذي بلغ فیھ "لي الإجمالي من الناتج المح% 29یعادل 

مستوى المدیونیة ضعف الناتج المحلي الإجمالي، ویعود ذلك إلى عوامل 
شتى من بینھا الجفاف الذي ضرب البلاد ولفترات متلاحقة والأزمة 
الاقتصادیة العالمیة وآثار حرب الصحراء، ھذا بالإضافة إلى التخطیط 

اللاعقلاني لمختلف فروع الاقتصاد الوطني  السیئ للاستثمارات والتسییر
فضلا عن تدني أسعار المنتجات الأولویة الحدید الذي یعتمد علیھ البلاد في 

  4.الأسواق العالمیة
وفي ھذه الأثناء ومع سخط شعبي واضح على الأوضاع الاقتصادیة 
والاجتماعیة حدث انقلاب عسكري أطاح بالنظام السابق، ولیدخل 

مفاوضات انتھت  في" بریتون وودز"لجدد مع مؤسسات الإنقلابیون ا
بوضع برنامج اقتصادي واجتماعي للتقویم وھو ما عرف برنامج التقویم 

،  وتبعھ برنامج ثان ھو "PREF 1988-85"الاقتصادي والاجتماعي 
وثالث سمي برنامج التصحیح " PCR 1991-89"برنامج الدعم  والدفع 

  " " PAS 1995-92"الھیكلي 
وعلى العموم أدت مختلف البرامج والإستراتیجیات إلى ضخامة لاعتماد 
على التمویلات الخارجیة وقد انعكس ذلك بشكل جلي في نمو المدیونیة 

                                                             
،  ص 1996سیدي عبد الله ولد المحبوبي، الھجرات الداخلیة والتنمیة في موریتانیا،  الثانائي الحرج، المطبعة الجدیدة انواكشوط -  3

217  
  84جامعة تلمسان، الجزائر  ص 2014ختار ولد الشیباني، المدیونیة الخارجیة الموریتانیة، أطروحة دكتوراه، :   4
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الموریتانیة الخارجیة بأرقام مذھلة فرضت على موریتانیا الدخول فیما 
یسمى  برامج الإصلاح  الاقتصادي ظنا منھا بكون ذلك سیساھم في تنمیة 
البلد ، فماذا عن ھذه البرامج وھل ساھمت فعلا في الحد من التخلف وواقع 

  الھشاشة في الاقتصاد الموریتاني ؟
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  ) 1988ـ  1985( برنامج التقویم الاقتصادي والمالي : لفصل الثالث
  .تقدیم البرنامج في خطوطھ العریضة: المبحث الأول
   والمالي الأھداف الكبرى لبرنامج التقویم الاقتصادي: المطلب الأول

مرتكزات السیاسیة الكلیة خلال برنامج التقویم الاقتصادي : الثاني المطلب
  والمالي 

  آلیات تمویل برامج التقویم الاقتصادي والمالي  :المطلب الثالث
  الإجراءات المتخذة لتقلیل النفقات ورفع أداء القطاع : المبحث الثاني
  السیاسات الاقتصادیة الكلیة : المطلب الأول
  یاسات التنمیة القطاعیةس: المطلب الثاني

 خاتمة  الفصل الثالث
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ــل  ــصـ ــثالثـ الف ــ اـل   )1988- 1985(برنامج التقویم الاقتصادي والمالي : ـ
  

ھذا البرنامج الحلقة الأولى من سلسلة برامج الإصلاح الھیكلي حیث  یشكل
اقتطع السنة الأخیرة من الفترة التي كان متوقعا أن تغطیھا خطة التنمیة 

، ولو أنھ قدم مع نھایتھا )1985-1981(الاقتصادیة والاجتماعیة الرابعة 
  ).1985نوفمبر (

  1مة وملاحق إحصائیةوقد قسم البرنامج إلى جزأین بالإضافة إلى مقد
  

  تقدیم البرنامج في خطوطھ العریضة: المبحث الأول  
لقد وصف البرنامج في بدایة تقدیمھ لحالة البلاد آنذاك الوضع الاقتصادي 
والمالي بالتردي والتعقید نظرا لتراجع الناتج المحلي الإجمالي لفرد بمعدل 

رغم المعدل العالي  2 )1984-1980(سنویا فیما %) 0.6(وصل 
من الناتج المحلي الإجمالي، %) 32(للاستثمارات الذي بلغ في المتوسط 

ورافق ذلك عجز على مستوى المیزانیة ومیزانیة المدفوعات وارتفاع 
لمستویات المدیونیة الخارجیة التي زادت عن ضعف الناتج المحلي 

  .الإجمالي حینھا
  ج التقویم الاقتصادي والماليالأھداف الكبرى لبرنام: المطلب الأول 

  : الأھداف الكبرى لبرنامج التقویم الاقتصادي والمالي
  3 :تتمثل الأھداف الكبرى لھذا البرنامج في النقط التالیة

المحافظة على معدل نمو حقیقي للناتج المحلي الإجمالي السنوي یفوق - أ
، حیث یتوقع أن %2.7معدل النمو الدیموغرافي الذي صل آنذاك إلى 

  ).1988-1985(سنویا أثناء الفترة % 4یصل المعدل إلى 
  .تحسن إنتاجیة الاستثمارات-ب
رج للادخار في الوصول إلى التوازن في میزانیة الدولة والتكوین المتد-ج

حیث یتوقع أن یصل على الأقل  – 1986ابتداء من  –القطاع العمومي 
  .1988من الاستثمارات العمومیة سنة% 15

                                                             
صفحة ولا یحمل اسم وزارة أو إدارة، وقد أعد للمجموعة الاستشاریة لموریتانیا  143یقع البرنامج في  - 1
الدكتور سیدب عبد الله ولد المحبوب في كتابھ المسار التنموي في  ،حسب).1985نوفمبر  27- 26باریس (

  موریتانیا
2 - RIM, Programme de Redressement Economique et Financier (P.R.E.F) 1985 -1988, 
P.2. 
3 - P.R.E., Op. Cit , P.3 
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صادرات القطاع  تقلیل العجز في میزان المدفوعات عن طریق  زیادة-د
الحدیث وتقلیل استیراد البضائع حتى یصل العجز الجاري إلى أقل من 

 . 1988من الناتج المحلي الإجمالي في حدود % 10
كمرحلة أولى تبنت الحكومة برنامجا قصیر المدى في إطار اتفاق مع 

من ابریل (صندوق النقد الدولي حول خدمات الدیون الخارجیة ومتأخراتھا 
  ).1986ى مارس حت 1985

-1985( الفترة خلال كمؤشرات كمیة أھداف  وعلى العموم كانت ھنالك
  4 :وھي )1988

 افتراض من انطلاقا سنویا، %4 بمعدل الإجمالي المحلي الناتج نمو -
 نھایة مع النحاس لمناجم واستغلال السابق من أفضل مطریة ظروف سیادة

1987. 
 الناتج من %10 من قل أ إلى الخارجیة الموارد على العز تقلیل -

 معدل مقابل %12 إلى یصل للواردات نمو( 1988 سنة الإجمالي المحلي
 ).سنویا %19 تجاوز للصادرات

 12.5 عن یقل العمومیة الاستثمارات لمستوى سقف تحدید ضرورة -
 مع ،)دولار ملیون 150( البرنامج فترة مدى على المتوسط في أوقیة ملیون
 الاستثمارات من %15 إلى یصل لعموميا القطاع في ادخار توفیر

 1988.5 سنة العمومیة
 في العجز إكمال  إمكانیة مع ملحوظ، بشكل الخارجیة المدیونیة تقلیص
  .1984 نھایة مع المستحقة الدیون خدمات جدولة بواسطة الخارجي التمویل

  
  والماليمرتكزات السیاسیة الكلیة خلال برنامج التقویم الاقتصادي :المطلب الثاني 

لتحقیق الأھداف الكبرى لھذا البرنامج تمحور التقویم الاقتصادي والمالي 
  6 :حول السیاسات الاقتصادیة الكلیة التالیة

) 1985(سیاسة مرنة لمعدلات الصرف بعد انخفاض قیمة الأوقیة  -
  .تسعى إلى تقلیل الاستیراد ودعم الصادرات وتوازن المدفوعات الخارجیة

ال النقد والقروض موجھة في المقام الأول نحو سیاسة مثمرة في م -
الصید والزراعة والمشاریع المتوسطة (القطاعات المنتجة الخصوصیة 

 ).والصغیرة

                                                             
4 - P.R.E.F.OP.CT.P.29 

  192ص  2006ى التنمیة في موریتانیا، دكتوراه، جامعة وھران، محمد ولد أعمر، أثر برامج الإصلاح الاقتصادي عل:  5
6 - Ibid, P.4. 
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سیاسة تقشفیة في مجال المالیة العامة تعتمد على تقلیل النفقات  -
  .وتحسین الجبایة الضریبیة

  .سیاسة للحریة المتدرجة للأسعار والتسویق -
التشغیل ترتكز على المواءمة بین التكوین والشغل، سیاسة في مجال  -

الصید والمشایع المتوسطة (وخلق فرص للعمل في القطاع الخصوصي 
 ).والصغیرة

إعادة تأھیل القطاع شبھ العمومي وتخلي  الدولة عن بعض  -
المؤسسات العمومیة وإیقاف المعونات المالیة عن المؤسسات ذات الطابع 

 7.الصناعي والتجاري
استراتیجیات قطاعیة وبرامج للاستمارات تمنح الأولویة  تبني -

 .للقطاعات المنتجة
خلق إطار مؤسسي لتطویل الاستثمار الخصوصي وتعبئة السكان  -

لتغطیة حاجاتھم الأساسیة الخاصة في مجال میاه الشرب والخدمات 
 .الصحیة لضروریة

وقد سمحت أولویات البرنامج بالتركیز على ثلاثة أنماط من  -
شاریع أولھا تلك المتعلقة بإعادة التأھیل لإنفاذ المتوفر ودعمھ وھو أمر الم

البنى الأساسیة للنقل على وجھ (واضح ضمن الاستراتیجیات القطاعیة 
، أما النوع الثاني فیتعلق بالمشاریع المنتجة وذلك لتنویع )الخصوص

المصادر وبلوغ مستوى من النمو  الاقتصادي المعقول على المدى 
وسط، وأخیرا تلك المشاریع المصاحبة خاصة في القطاعات المت

الاجتماعیة التي اقتصرت على ما یمكن السكان من مواجھة حاجاتھم 
 .8الأكثر إلحاحا والتي تقتضي مشاركة ھؤلاء السكان

وقد قدر حجم الاستثمارات العمومیة خلال الفترة التي یغطیھا  -
) 193(غلاف المالي تدرج ملیار أوقیة، وضمن ھذا ال55.1البرنامج بـ 

ملیار أوقیة خلال فترة البرنامج  21.4مشروعا جدیدا بنفقات تصل إلى 
 : 9تتوزع أثناء الفترة كما یلي) ملیون دولار 40.3(وبكلفة إجمالیة تبلغ 

للمیاه % 5.5منھا ( 42.1                  القطاع الریفي  -
 )الریفیة

 %2     الصناعة والحرف التقلیدیة  -
 %1.2                 المعادن -

                                                             
  72الدكتور سیدي عبد الله ولد المحبوبي، ص : المسار التنموي في موریتانیا :   7
  26محمد ولد محمدو، الإصلاحات الاقتصادیة في موریتانیا المجلة الموریتانیة للاقتصاد، مرجع سابق ص: 8

9 - P.R.E.F. OP.CT,  P.5 
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 %8.2           الصید  -
 %1.6                الطاقة  -
 %17.2                المیاه الحضریة  -
 %10              البنى الأساسیة  -
 %1.3               الإعلام والمواصلات  -
 %1.9       الإسكان والتحضر  -
 %4.8           التعلیم  -
 %3.2                الصحة  -
 %6                أخرى  -

%) 36.6(لتوزیع الأولویة الممنوحة لتنمیة الإنتاج الزراعي تتضح من ا
من الاستثمارات والخطة الرابعة %) 22.7(والمیاه الریفیة والحضریة 

والبنى الأساسیة %) 31(التي منحت النصیب الأوفر لقطاع المعادن 
)29.(%  

إن تنفیذ ھذا البرنامج والإجراءات الاقتصادیة الكلیة والقطاعیة ومشاریع 
لاستثمارات تقتضي تعزیز وكالات التنفیذ والتنسیق قصد تبني إجراءات ا

فاعلة للمتابعة ورفع العراقیل التي حالت فیما سبق دون تنفیذ المشاریع 
  .بصورة جیدة وتنسیق العملیات بین مختلف القطاعات المعنیة

وفي ھذا الصدد أعلن البرنامج أنھ في مرحلة أولى سیعھد إلى لجنة 
تابعة التنفیذ، تضم وزارات المالیة والتخطیط والبنك المركزي وزاریة بم

جملة  1986والأمانة العامة للحكومة وستعد ھذه اللجنة اعتبارا من بدایة 
  .من المعاییر یتم قیاسھا كل ستة أشھر على الأقل وتعرض على الحكومة

وھكذا قررت الحكومة ثلاثة مجالات للعمل ذات الأولویة بالنسبة لسنة 
  : 10وھي 1986

تكوین میزانیة مدعومة للدولة تشكل إطارا لتنفیذ إجراءات تقشفیة  -
 .على مستوى المیزانیة وتنسیق قرارات الاستثمار والقرض

 .إصلاح القطاع المصرفي -
لقطاع الصید ورسم برنامج عمل  تحدید إستراتیجیة ذات مدى طویل -

 .مضبوط بالاتفاق مع الممولین المھتمین بھذا النشاط
وبالموازاة مع ھذه المجالات التي تشكل أولویة مطلقة للسلطات العمومیة 
ستتم متابعة العملیات المتعلقة بإعادة تأھیل القطاع شبھ العمومي  وكذلك 

  .ة إلى المیاه والزراعة المرویةالاستخدام الأمثل المعونات الغذائیة بالإضاف
                                                             
10 - P.R.E.F , OP.CT.  P.6. 
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 آلیات تمویل برامج التقویم الاقتصادي والمالي:المطلب الثالث 
وعلى مستوى الحاجة إلى المعونات الخارجیة لتمویل ھذا البرنامج اتخذت 

   11:آلیات وكانت على الشكل التالي 
العون الغذائي والمساعدة الفنیة (المستندات العمومیة المباشرة  -

ملیار ) 14.3(ملیون دولار أي ما یعادل ) 170(والتي تقدر بـ  )وغیرھا
موجھة في ) ملیون دولار 100(أوقیة سیتأثر العون الغذائي منھا بـ

 .الأساس لتمویل مشاریع ریفیة
تمویل برنامج للمشاریع العمومیة الجدیدة بكلفة إجمالیة تصل إلى  -
 ). ملیون دولار 470(
المبالغ التي تلزم جدولتھا من  إعادة جدولة الدیون، حیث قدرت -

لسنة ) ملیون دولار 150(بـ) دیسمبر( 1984خدمات الدین مع نھایة 
لسنة ) ملیون دولار 122(و  1987لسنة ) ملیون دولار 125(و  1986
1988. 

ومن جھة أخرى نبھ البرنامج في ھذا التقدیم على الآثار الصعبة التي 
وخاصة في المجال الاجتماعي، سیخلفھا تطبیق تلك الإجراءات الصارمة 

  .وما یترتب على المدیونیة الخارجیة الثقیلة من أعباء
ولتخفیف عبء الدیون یصبح من المفید تحویل بعض القروض المسجلة "

سابقا إلى مساعدات، ومن ھذا المنطلق طلبت موریتانیا أن تصبح عضوا 
  12المضمارفي مجموعة الدول الأقل تقدما للاستفادة من نظامھا في ھذا 

أما بالنسبة لمصفوفة الإجراءات المتوقعة في إطار برنامج التقویم 
  :الاقتصادي والمالي تتعلق بالمجالات التالیة

 المالیة العامة  -
 النقد والقروض  -
 القطاع الخارجي  -
 ) بما في ذلك المیاه(القطاع الریفي  -
 الصید  -
 المعادن  -
 الصناعة والحرف التقلیدیة  -
 الطاقة  -
 ) بما في ذلك المیاه(حضریة التنمیة ال -
 البنى الأساسیة  -

                                                             
11 - P.R.E.F, OP.CT.P.7 

  89المسار التنموي  في موریتانیا،  مرجع سابق  ص :   12
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 التعلیم والتكوین  -
 الصحة والشؤون الاجتماعیة -
 القطاع المصرفي  -
 القطاع شبھ العمومي  -

وتنطلق ھذه الإجراءات من وصف لوضعیة القطاع ومعوقاتھ والإجراءات 
، وتلك التي ینبغي أن تتخذ وتاریخ التنفیذ 1985التي اتخذت بالماضي منذ 

المتوقع لھا، وھي عموما إجراءات تسعى إلى تقلیل النفقات ومحاولة رفع 
  .أداء القطاعات المنتجة

  
   الإجراءات المتخذة لتقلیل النفقات ورفع أداء القطاع: المبحث الثاني 

لاشك أن مجموعة من الإجراءات یلزم اتخاذھا لخلق مستویات من 
بیلا لإنقاذ الاقتصاد المنھك التوازن والحد من الاختلالات الكبیرة وذلك س

وفي ھذا الإطار اتخذت إجراءات ومعالجات رسمت في شكل سیاسة 
اقتصادیة كلیة وقطاعیة تھدف إلى أن تحدث انعكاسات عمیقة على 

  التوازنات المالیة الداخلیة والخارجیة
  

  السیاسات الاقتصادیة الكلیة: المطلب الأول 
 والنقد العامة بالمالیة تتعلق محاور ستة على السیاسات ھذه  ترتكز

 والتسییر التخطیط وقدرات الإدارة وتعزیز الخارجي والقطاع والقروض
  .الشغل وترقیة والتسویق الأسعار وسیاسة والمالي الاقتصادي

 إلى بھا الوصول إلى العامة للمالیة معالجتھ خلال من البرنامج ویھدف
 المیزانیة ھذه من ادخار توفیر مع 1986 سنة بحلول التوازن من مستوى
 برنامج تنفیذ طریق عن 1988 سنة الكلیة لمداخیل ا من %20 یعادل
  .والنفقات لمداخیل ا من كل مستوى على عملي

 الضرائب جمع وسائل تقویة( المختلفة الضرائب تحصیل إجراءات وستمكن
 الضرائب من الإعفاء نظام في النظر وإعادة الضریبیة القاعدة وتوسعة
 %12.5 إلى المتوسط في تصل سنویة زیادة من ..)الجمركیة  والحقوق
  .13 )1988-86( من الفترة خلال الدولة لمداخیل

أم بالنسبة للنفقات فإن الھدف یتمثل في تقلیل معدل زیادة النفقات العمومیة 
لة العامة للأجور وتثبیت انطلاقا من جملة إجراءات تحقق تقلیص الكت

إضافة إلى  1985الأعداد العاملة في الوظیفة العمومیة عند مستواھا سنة 

                                                             
13 -  P.R.E.F.  OP.CIT.P.39 
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تحسین نظام متابعة الدیون الداخلیة والخارجیة ومراقبة النفقات المدنیة 
  14.والعسكریة

أما بالنسبة  للسیاسات المتعلقة بالنقد والقروض فإن  البرنامج یركز على 
قروض مع إعطاء أولویة للقطاعات المنتجة السابقة ذكرھا تحدید وانتقاء ال

وكذلك إتباع ) الصید والزراعة  المرویة والمشاریع المتوسطة والصغیرة(
سیاسة نقدیة تحارب التضخم وتساعد على تطویر الادخار الخاص، كما 
سیرتبط التوسع في القروض بالتطور الاقتصادي، وإصلاح النظام 

الإجراءات أن تشكل القاعدة القویة لإصلاح  المصرفي، ومن شأن ھذه
القطاع الخارجي الذي یعتمد على تقلیل الحاجة إلى الاستیراد ورفع قیمة 

  .الصادرات وكمیتھا وتطبیق نظام للتبادل یدعم منافسھ الاقتصاد الوطني
وقد ألح البرنامج على مشكلات الإدارة من حیث التأھیل والتكیف مع 

التخطیط (التنسیق بین القطاعات الاقتصادیة  مقتضیات التنمیة وضعف
التنمیة الریفیة والتجھیز (وبین القطاعات الفنیة ) والمالیة والبنك المركزي

تمما إثر على التسییر الاقتصادي واختیار المشاریع ..)  والتعلیم والصحة
  .وتنفیذھا

وفي ھذا الصدد تبنى البرنامج ھدفین أحدھما قصیر المدى یضمن حدا 
ى من التنسیق من أجل التخطیط والتنفیذ والمتابعة لبرنامج الإصلاح، أدن

أما الھدف الثاني فسیكون على المدى المتوسط ویتمثل في دراسة عملیات 
إعادة التنظیم وإصلاح الإدارة العمومیة، وضمن ھذا  التوجھ سیتم في 

قھ المستقبل تحدید الحاجات الدقیقة لكل قطاع وزاري تبعا لتخصصھ، تراف
  .مواءمة بین التكوین والتشغیل في الوظیفة العمومیة

ومن ھذا المنظور ستوضع نھایة للاكتتاب التلقائي لحملة شھادات بعض "
 .198615المدارس في إطار الوظیفة العمومیة اعتبارا من 

أما بالنسبة  للسیاسات  المتعلقة بالأسعار والتسویق فإن أھم ما یطبعھا ھو 
، كما أن 1985أصبحت ساریة المفعول منذ منتصف حریة الأسعار التي 

دعم المحاصیل الزراعیة والمنتجات الاستھلاكیة سیتوقف ابتداء من 
وستنجم عن ھذه الإجراءات زیادة في الأسعار على مستوى المنتج  1986

  .والمستھلك خاصة بالنسبة للحبوب
وضحا أن وأخیرا تعرض البرنامج للسیاسات المتعلقة بترقیة قطاع الشغل م

إجراءات التقشف التي تنوي الحكومة إتباعھا على مستوى المیزانیة 
وإعادة تأھیل المؤسسات العمومیة لن تسمح على المدى القصیر بتحسین 
                                                             

  96محمد ولد محمدو، آثار برامج التصحیح الھیكلي على تطور میزان المدفوعات مرجع سابق،  ص :   14
15 - P.R.E.F. OP CIT, P.44 



 )1988-1985( والمالي الاقتصادي التقویم برنامج: الثـــالــــث لفــصـــلا
 

 
104 

 

والمواجھة تلك الوضعیة سیركز البرنامج العملي على خلق . حالة الشغل
الزراعة المرویة والصید والمشاریع (الفرص في القطاع الخاص 

   :وتتمثل أھم تلك الإجراءات فیما یلي). وسطة والصغیرةالمت
إعادة توجبھ الاستثمارات العمومیة نحو القطاعات المنتجة التي  -

 ) الزراعة(تخلق فرصا للعمل 
لصالح  1985إنشاء صندوق للدمج الحیاة النشطة اعتبارا من  -

اریع المتقاعدین والعمال المھاجرین العائدین، وحملة الشھادات، لتمویل مش
 .ذات فائدة على سوق العمل

تنشیط القطاع غیر المصنف بواسطة الحصول على القروض  -
وتحسین عملیات التسویق والتمویل وتنظیم مختلف أنماط الحرف ضمن 

 .تعاونیات للإنتاج
الشروع في برنامج للأشغال ذات الطاقة العالیة من الید العاملة  -

تمول في جزء منھا بالعون  التي" الغذاء مقابل العمل"تدعمھا مشاریع 
 .الغذائي وتتحمل المجموعات السكانیة الجزء الآخر

تشجیع خلق فرص للعمل بالنسبة للمؤسسات الراغبة في الاعتماد  -
 .ضمن نظام الاستثمارات

إقامة خطة لاستبدال المساعدة الفنیة بالكفاءات الوطنیة في المجالات  -
 .التي تتوفر لھا تلك الكفاءات

أن ھذه العملیات ستنفذ فإن البرنامج یقترح بعض الإجراءات  وعلى اعتبار
المصاحبة تتعلق بالتكوین المھني والتقني حتى تتوفر عمالة مؤھلة 
تستجیب لحاجات الاقتصاد، وفي الوقت نفسھ تحسین سیر ھیاكل التدخل 

 .في میدان الشغل
ن وبصورة مختصرة فإن السیاسات الاقتصادیة الكلیة للبرنامج تنطلق م

مبدأ التقشف والوصول بالنفقات إلى أدنى مستویاتھا الممكنة وإعطاء 
  .القطاع الخاص دورا بارزا في الاستثمار وحریة الأسعار والتبادل

  
   سیاسات التنمیة القطاعیة: المطلب الثاني 

المنھیة التي اتبعھا البرنامج في ھذا المحور تنطلق من تشخیص حالة  إن
القطاع یومھا ومعوقاتھ ثم الأھداف والإستراتیجیة المقترحة وبرنامج 

  .الاستثمار الجدید
  :قطاع التنمیة الریفیة والمیاهأ ـ  

إن حالة القطاع آنذاك كما قدمھا البرنامج تخضع للكثیر من الاختلال رغم 
السكان في دخولھم على ھذا القطاع، فلقد ساعدت ظروف الجفاف اعتماد 
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على مضاعفة أعداد السكان الحضریین واشتد الضغط على المناطق القابلة 
للري، وھبطت مساھمة الزراعة والرعي في تكوین الناتج المحلي 

  .1984سنة % 20.4إلى  1981سنة % 24.9الإجمالي من 
ملیار أوقیة  13ثم استثمار ) 1984-810(وأثناء الفترة السابقة للبرنامج 

من جملة الاستثمارات، %) 22(في ھذا القطاع وھو رقم بمثل نسبة 
وكانت كلھا تمویلات خارجیة، في حین أن المیزانیة الفعلیة المخصصة 

ملیون أوقیة في المتوسط،  1.980لوزارة التنمیة الریفیة لم تتجاوز سنویا 
لم تعط أكلھا نظرا لأنھا لا تستجیب ومع ذلك فإن تلك الاستثمارات 

  .لبرنامج متناسق وإنما تخضع لقرارات آنیة عند ما تتوفر التمویلات
وضمن ھذا التقدیر قدر البرنامج أن الأراضي القابلة للري تمثل 

ھكتار فقط تم استصلاحھا، كما أن  8.200ھكتار من بینھا  135.000
 70.000تصل إلى  ھناك إمكانات لتوسعة الزراعات الفیضیة حتى

في كركل ) 25.000(تعتمد على النھر و) ھكتار 45.000(ھكتار، منھا 
  .الأسود

) ھكتار20.000(أما زراعة السدود فیقدر أنھا ستغطي مساحة تصل على 
مع نھایة فترة البرنامج، وفي الوقت نفسھ فإن الزراعة المطریة التي كانت 

ل الجفاف تصل إمكاناتھا من إنتاج الحبوب في موریتانیا قب% 60تؤمن 
، غیر أن الوضعیة المناخیة السائدة تجعل من )ھكتار 200.000(إلى 

وانطلاقا . 16مستغلة) ھـ 50.000(الصعوبة بمكان تجاوز تلك المساحة 
من ھذه الإمكانات ومقارنتھا بالاحتیاجات في مجال الحبوب التي قدرت 

ھا لن تنتج أزید ، فإن موریتانیا حین1989-88لسنتي ) طن325.000(بـ
من تلك الحاجات یعتمد في سده على العون الغذائي ) طن114.000(من 

  .ولواردات التجاریة
فقط من % 15أما بالنسبة للمیاه القرویة والرعویة فتكفي الإشارة إلى أن 

من القرى لا تتوفر على % 30السكان الریفیین تتوفر لھم المیاه،  كما أن 
المیاه من المستنقعات والآبار الملوثة، إضافة إلى آبار مجھزة وإنما تتزود ب

أن العدید من المنشآت الخاصة بالمیاه تعرضت للتلف نتیجة نقص الصیانة 
  .17والمتابعة

وعلى مستوى الرعي شھدت أصناف القطاعات خسائر كبیرة خاصة 
الأبقار ثم الأغنام والماعز وكانت الإبل أقلھا تأثرا بسبب تحملھا لظروف 

وكذلك المنتجات الحیوانیة % 50أما المراعي فتراجعت بنسبة  الجفاف،
                                                             
16 - P.R.E.F, OP ;CIT. P.47  

  165محمد ولد أعمر مرجع سابق ص:  17
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لا ) طن 60.000(، فقد قدر أن إنتاج الألبان )الألبان واللحوم والجلود(
) طن60.000(من حاجات البلاد، أما إنتاج اللحوم % 40یعطي أزید من 

  .فیمكن أن یفي بالحاجات الداخلیة
كلم سنویا تسبب في  6بـ ومن جھة أخرى فإن تقدم التصحر الذي قدر 

النزوح الریفي الواسع ومھاجمة الرمال للمنشآت والتجھیزات الحیویة، كما 
ساعد استغلال الغایات المفرط على القضاء على قدرتھا التعویضیة 

. 3م 800.000قدر الاستھلاك من حطب الوقود بـ "الطبیعیة فقد 
 .18"سنویا

من الحالة العامة للقطاع الریفي لتي تطبعھا مجموعة من  وانطلاقا
الصعاب الطبیعیة، والبشریة حدد البرنامج جملة من الأھداف لھذا القطاع 

  : تتلخص فیما یلي
إن  الأھداف البعیدة للقطاع الریفي ھي الاستعاضة عن الاستیراد بالإنتاج 

ن المحاور الكبرى المحلي  وتثبیت السكان في أماكنھم الأصلیة، وعلیھ فإ
  :للسیاسة القطاعیة الریفیة تتمثل فیما یلي 

من الحاجات إلى الحبوب في % 40زیادة الإنتاج الزراعي حتى یغطي 
تمن % 50من الحاجات في مجال الخضراوات و% 20وكذلك  1988

 .استھلاك الألبان مع الاحتفاظ بالاكتفاء الذاتي من اللحوم
 .وارد بشریة ومالیةاستخدام العون الغذائي لخلق م -
توفیر المراعي ونقط المیاه بطریقة معقلنة من أجل الوصول إلى  -

 .توزیع أكثر توازنا للثروة الحیوانیة على ھذه الموارد
من السكان % 30تأمین توفیر المیاه الصالحة لما لا یقل عن  -

ومشاركة السكان في تكالیف تنفیذ ) 1988(الریفیین مع نھایة البرنامج 
 .نقط المیاهوصیانة 

 .محاولة إیقاف تدھور البیئة النباتیة والحیوانیة المحلیة -
حث القطاع الخاص على المساھمة الفاعلة في الاستثمار والإنتاج  -

 .الریفي
ھكذا إذا تمحورت أھداف البرنامج في القطاع الریفي حول النقط الست 

، من السابقة التي كانت في بعض الحالات كمیة وفي بعضھا الآخر وصفیة
  .19أجل بلوغ الأھداف السابقة تبني البرنامج العملیات التالیة

 .ھكتار من المساحات الصغیرة المرویة 2.600إعداد  -

                                                             
18 - P. R.E.F. OP.CIT.P48 
19 - P.R.E.F, OP CIT, P51 
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ھكتار من المساحات  1.000ھكتار سنویا من بینھا  2.000تھیئة  -
 .الصغیرة والمتوسطة

 تحسین إنتاجیة الحیوان -
ن فیما یتعلق تحدید توزیع المھام المسؤولیات بین الإدارة والسكا -

 .بتنفیذ وصیانة نقط المیاه
تكثیف برامج التوعیة الخاصة بحمایة البیئة النباتیة والحیوانیة  -

 .وتنمیة الطاقات البدیلة عن استخدام حطب الوقود
الحصر السنوي للمراعي المتوفرة وخلق الظروف الملائمة  -

 .لاستغلالھا بصورة جذریة
% 35ئي والتي لمن تتجاوز توجیھ الصحة المجانیة من العون الغذا -

 FOOD: الغذاء مقابل العمل"من تلك المعونات إلى برامج 
FORWORK  " 

ومن الطبیعي حسب البرنامج أن لا تصبح لھذه السیاسات آثار إیجابیة ما 
دامت تلم توضع في إطار مؤسسي متناسق، وعلیھ فإن الإجراءات 

في إنشاء قرض المصاحبة تبدو مھمة في ھذا الخصوص، وتتمثل أساسا 
زراعي لا مركزي یعھد بتسییره إلى الصندوق الوطني للتنمیة اعتبارا من 

وتفتح لھ ممثلیات في أغلب المدن، بالإضافة إلى التنسیق بین  1986ینایر 
برامج الإرشاد الزراعي وتنشیط خلیة التخطیط على مستوى وزارة التنمیة 

الریفیة، حتى یأخذ القطاع  الریفیة وإعادة ھیكلة الشركة الوطنیة للتنمیة
الخاص دوره في ھذا المجال، وفي الوقت نفسھ ستزداد مخصصات 

، كما 1986میزانیة وزارة التنمیة الریفیة بشكل متنام ابتداء من میزانیة 
  .سیتم العمل على تشجیع الاستثمارات الخصوصیة في القطاع الریفي

ھذا القطاع فیتلخص فیما أما برنامج الاستثمارات الجدید ذات الأولویة في 
  : یلي

- 85(لقد بلغت الكلفة الإجمالیة لمشاریع الاستثمار خلال فترة البرنامج 
  :موزعة على النحو الآتي) ملیون أوقیة 17.015(ما یعادل )  88
 ).ملیون للدراسات 410ربما فیھا (ملیون للزراعة ) 10.040( -
 ) یونا للدراساتمل 23من بینھا (ملیون للھندسة الریفیة  ) 1.173( -
ملیونا  28من بینھا (ملیون لمیاه الرعویة والقرویة ) 2.164( -

 ) للدراسات
 .ملیون للرعي) 1.230( -
 .ملیون لحمایة الطبیعة) 2.084( -
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ملایین  10منھا (ملیون للبحث والتكوین والمساعدة الفنیة ) 324( -
 ) للدراسة

إن أھم ما یمیز ھذه الاستثمارات ھو حضور البنود المخصصة للدراسات 
في أغلب القطاعات الفرعیة، خاصة الزراعة التي كانت النسبة فیھا عالیة، 

بحیرة (وتتعلق تلك الدراسات بالتھیئة الزراعیة في حوض النھر وتوابعھ 
 ، كما)الحوضین(و) تكانت(و) العصابھ(وولایات ) الركیز وكور كول

تتناول دمج الزراعة والرعي واستخدام تقنیات بدیلة ودراسات السلالات، 
واستخدام المیاه الجوفیة في الأغراض الزراعیة ودراسات عن السدود في 

، ودراسات حول المیاه )IIالمرحلة: تكانت (و) إینشیري(و) آدرار(ولایتي 
ه التابع وبرنامج المیا) كیدي ماغھ(القرویة وبرنامج المیاه في ولایة 

، وأخیرا دراسات حول  )IIالمرحلة(للمجموعة الاقتصادیة لغرب إفریقیا 
التكوین في مجال الزراعة وتكوین العاملین بالشركة الوطنیة للتنمیة 

  .الریفیة
أما الاستثمارات فإنھا تنصب في الجانب الزراعي على منطقة  النھر مع 

المرحلة الثانیة والثالثة،  في) تكانت -اشرم جوك(التنمیة المندمجة لمنطقة 
وتنمیة الواحات وزراعات السدود والزراعات ) انبیكھ(وتھیئة سھل 

  .المطریة في الحوضین وتطویر التعاونیات وتعزیز الخدمات الزراعیة
وتحتل أربعة بنود الصدارة في ھذه الاستثمارات حیث تأتي تنمیة الواحات 

كوندي (یھا تھیئة واستصلاح ، تل)ملیون أوقیة 1.529(في المقام الأول  
III ( باستثماار یصل إلى)ثم تھیئة سھل مقامھ ) ملیون أوقیة 1.480
) العصابھ وتكانت(ثم دمج الزراعة والرعي في ولایتي ) ملیون1.370(

أما بقیة المكونات الأخرى فإن أھمھا توسعة سھل ) ملیون 1.010(بمبلغ 
  .20 )ملیون550(بمبلغ ) IIالمرحلة (بوكى 

ى مستوى الھندسة الریفیة تناولت الاستثمارات السدود في الحوضین وعل
والبراكنھ وكوركول والعصابة وتكانت، وتتفاوت تلك السدود من حیث 

  .الكلفة والأھمیة
أما بالنسبة للمیاه الرعویة والقرویة فإن الاستثمارات فیھا موجھة إلى إعادة 

ثة وبرنامج المیاه بئرا حدی 40تأھیل تلك الشبكة وتجھیز واستغلال 
المستغلة بواسطة الطاقات المتجددة، بالإضافة على برامج للمیاه في وادي 

  .النھر وجنوب البلاد الشرقي وولایة كیدي ماغھ
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ومن جھة أخرى تناولت الاستثمارات الرعي، وكانت أھم حصة خصصت 
كما تعرضت لحمایة . 21)ملیون أوقیة1.141(للمشروع الثاني البیطرة 

من خلال مكافحة التصحر وإعادة أشجار الصمغ العربي إلى  الطبیعة
مسرح الغطاء النباتي وتقلیل استخدام حطب الوقود وتعبئة السكان على 

  .الأسود ومحاور أخرى) كركل(التشجیر ومكافحة الجفاف في منطقة 
وأخیرا تناولت الاستثمارات المتعلقة بالبحث والتكوین والمساعدة الفنیة 

لبحث الزراعي والبیطري وتعزیز مركز التكوین التعاوني إنشاء وحدة ل
 ).IIIالمرحلة (في بوكى 

  : قطاع الصیدــ  
وضع ھذا القطاع كما رسمھ البرنامج آنذاك یوحى بكثیر من الأھمیة  إن

والمشكلات في الوقت نفسھ، حیث یقدر الإنتاج السنوي من الأسماك 
، ولكن خطر الاستغلال )طن 600.000(بمختلف أنواعھا بما یقارب 

  .المفرط قائم
ة من القیمة الإجمالی% 50وقد تنامت أھمیة ھذا القطاع حتى أصبح یمثل 

وكذلك مساھمتھ في  1984إلى  1981لصادرات البلاد خلال الفترة من 
تمن %) 13.1(أي ما یمثل ) 1984ملیار أوقیة  1.5(میزانیة الدولة 

  .22المداخیل الإجمالیة
إن تواضع ھذه المساھمة عائد في الأساس إلى كون ھذا القطاع موجھا 

انة البواخر، بالدرجة الأولى الخارج من حیث التشغیل والتمویل وصی
) 354(ویتجلى ذلك من خلال مقارنة أعداد العاملین بالصید الصناعي 

  ).2000(عند إعداد ھذا البرنامج بنظرائھم في الصید التقلیدي 
سیاسة جدیدة للصید تعتمد على  1979وقد أعدت الحكومة الموریتانیة منذ 

أو  استغلال ھذا المورد في إطار شركات خاضعة للقانون الموریتاني
ضمن اتفاقات ثنائیة مع دول أو مؤسسات أجنبیة، بدل سیاسة بیع رخص 
الصید إلى شركاء أجانب كما كان متبعا في السابق، ویھدف ھذا الإجراء 
إلى مزید من  الرقابة على المصائد ولزوم تفریغ الكمیات المصطادة في 
 میناء نواذیبو قبل تصدیرھا، وقد تعزز ھذا التوجھ بإنشاء الشركة

  .الموریتانیة لتسویق المنتجات السمكیة
من مختلف ) طن 535.100(وبفضل ھذه السیاسة سجلت كمیة بلغت 

سفینة من ضمنھا ) 252(تم صیدھا بواسطة  1983الأسماك سنة 
للأنواع المختلفة ) 76(للصید السطحي و) 53(لصید الأعماق و) 123(
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زورقا بلغ إنتاجھا ) 325(أما الأسطول التقلیدي فیضم آنذاك . المتخصصة
تستھلك في الأسواق ) طن 6.000(منھا ) طن  12.000(السنوي 

  .23المحلیة والباقي یوجھ إلى المصانع من أجل التصدیر
أما الصعوبات التي تعترض ھذا القطاع حینھا فیمكن إجمالھا في عدم 
المعرفة الدقیقة للطاقة التي یمكن استغلالھا دون أن یتعرض المورد 

بالإضافة إلى عدم تأھیل الید العاملة المحلیة وضعف الرقابة  للاستنزاف
ووسائلھا وانعدام الكثیر من خدمات السفن وإصلاحھا، مما یجعل كلفة ھذه 

  .الخدمات والإصلاحات عالیة
ولكن ما ھي الأھداف التي رسمھا البرنامج لقطاع الصید ینطلقان من 

حسین حالة میزان الأھمیة المعلقة علیھ في سد العجز الغذائي وت
 : المدفوعات ویتمثل ھذان الھدفان فیما یلي

تنمیة أنشطة مندمجة ذات مرد ودیة بالنسبة لعملیات الصید والتفریغ  -
والمعالجة وتسویق الأسماك، من أجل ضمان أكبر قیمة مضافة لھذا 

 . المورد
تطویر أنشطة الصید التقلیدي سعیا إلى زیادة الاستھلاك المحلي  -

 .المساھمة في تموین الصناعات تمن أجل التصدیرللأسماك و
 : 24ولتحقیق ھذه الأھداف تبني البرامج الاستراتیجیات التالیة

 . تعزیز وسائل الرقابة -
إعداد برنامج ملائم للتكوین وإعادة النظر في التشریعات المتعلقة  -

 . بالعمل
 .سنوات 10تحدیث أسطول السفن المبردة خلال  -
 .لجر المثلجة لتموین الصناعاتإنشاء أسطول من سفن ا -
 . تنویع الشركاء الأجانب في میدان الصید السطحي -
 .تعزیز خدمات الموانئ -
 .مراجعة نظام  التشجیع القائم آنذاك -
 . تنویع منتجات الصید وأسواقھ وتطویر الاستھلاك المحلي للأسماك -
إعداد دراسة حول  الشروط اللازمة للحصول على أكبر عائدات من  -

 .التصدیر
) 1988-85(أما برنامج الاستثمارات الجدیدة ذات الأولویة أثناء الفترة 

ملیون أوقیة یخصص ثمنھا مبلغ  3.520فتصل كلفتھا الإجمالیة إلى 
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ملیون للدراسات، بینما تتوزع الاستثمارات الباقیة على النحوي  165
   25التالي

 ملیون أوقیة  500      برنامج دعم الصید التقلیدي  -
  300    ) في نواذیبو(یئة خلیج الراحة تھ -
 046             تموین قرى إیمراكن  -
 1.700             حوض لإصلاح السفن  -
 110    إقامة قواعد ثابتة للمراقبة البحریة  -
 480             البحث العلمي والتكوین  -
 172           مركز تكوین الصید التقلیدي  -
 047           صندوق تشجیع الصید التقلیدي  -

إن ھذه الاستثمارات الجدیدة تعكس الأھمیة الممنوحة لفرع الصید التقلیدي 
برنامج الدعم، ومركز (من ھذا القطاع اعتماد على مكوناتھ المختلفة 

مع أن الرقم المطلق ) التكوین، وصندوق التشجیع، وتموین قرى إیمراكن
  .من حیث الأھمیة استأثر بھ حوض إصلاح السفن

رنامج الاستثمارات الجدیدة بالنسبة لقطاع الصید فما ھو وإذا كان ھذا ھو ب
حظ القطاع المنجمي الذي اعتبر الثالث في الترتیب من حیث الأھمیة بعد 

  القطاعین السابقین؟ 
  : القطاع المنجميب ـ 

وھي  196.3لقد مثل القطاع المنجمي مصدرا للتوسع الاقتصادي منذ 
حدید، وقد بلغ الإنتاج أوجھ في الفترة السنة التي بدأ فیھا استغلال مناجم ال

، تلك السنة 1974ملیون طن سنة  11.9السابقة للبرنامج عند ما سجل 
التي أممت فیھا مناج حدید الشمال لیتحول استغلالھا إلى الشركة الوطنیة 
الصناعیة والمناجم والتي ما فتئ إنتاجھا یعاني من التذبذب وھزات 

، وھكذا فإن مساھمة الصناعة المنجمیة في الأسعار على المستوى العالمي
مع نھایة الستینیات إلى % 30الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت من 

تلك السنة  198426سنة % 14.1مع مطلع السبعینیات لتصل إلى % 20
  . التي كانت نھایتھا بدایة لبرنامج التقویم الاقتصادي والمائي

رة الوطنیة للصناعة والمناجم كخطوة من الشك" وقد جاء مشروع القلابة
تسعى إلى دعم الإنتاج والتخفیف من المشكلات التي ورثتھا والتي كان من 

عامل لا یبرر الإنتاج  6.000ضمنھا عبء عمالي یصل على حوالي 
  .بقاءھم على كاھل الشركة
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أم بالنسبة للموارد المنجمیة الأخرى فإن استغلالھا التجاري محدود لدرجة 
عائد في الأساس إلى السوق الخارجیة والعوامل التقنیة، كبیرة وذلك 

ویتعلق الأمر ھنا بالنحاس والجبس والفوسفات، فقد توقف إنتاج النحاس 
، أما استغلال الجبس شمانا 1978المركز في منطقة إینشري سنة 

  .1984نواكشوط فقد عرف خطوة مھمة عند ما أنشئ مصنع الجبس سنة 
یصل " بوفال"فإن الكمیات التي تم كشفھا في منطقة أما بالنسبة للفوسفات 

، إلا أن الاستغلال یتطلب وجود سوق )ملیون طن 140احتیاطھا إلى 
  .لتصریف الانتاج وحل مشكلة النقل وھو أمر یقف أمام تنفیذ المشروع

وعلى مستوى البحث عن البترول فقد تم التعاقد مع ثلاث شركات آمریكیة 
)MOBIL+OXOCO+ARCO (كن الاختبارات الأولیة لم تعط نتائج ول

  .تشجع على الاستغلال
وإذا كانت ھذه ھي أوضاع القطاع المنجمي عند بدایة الإعداد لبرنامج 
التقویم الاقتصادي والمالي فإن عراقیل جمة تقف أمام تطویره، وتتجلى 
تلك العراقیل أساس في المشكلات المالیة والتقنیة والعملیة للشركة الوطنیة 

لصناعة والمناجم التي یعترضھا تدھور السوق بسبب الأزمة العالمیة ل
لصناعة واستخراج المعادن والكلفة العالیة للإنتاج وانخفاض نسبة المعدن 

  .في الخام وتزاید خدمة الدین
ومن أجل تخطي ھذه العراقیل حدد البرنامج ھدفا متوسط المدى یتمثل في 
المحافظة على مستوى مساھمة ھذا القطاع في الاقتصاد الوطني بالنسبة 
لمستواه القائم آنذاك اعتماد على تطویر الإنتاجیة، في حین یصبح الھدف 

أخرى البعید ھو تأمین وضمان إنتاج خام الحدید واكتشاف موارد معدنیة 
والسعي إلى إدماج ھذا القطاع مع بقیة القطاعات الاقتصادیة، ویتطلب 

  .الأمر تكثیفا للكشف المنجمي والبترولي
   27 :أما الاستراتیجیات المقترحة لبلوغ الھداف السابقة فتمحور حول ثلاث

إعداد برنامج لتقویم الشركة الوطنیة للصناعة والمناجم قبل حلول  -
قلیل كلفة الإنتاج بواسطة عقلنة العملیات یھدف أساس إلى ت 1988

 10-9وتحسین التسییر ورفع مستوى الإنتاج المسوق لیصل إلى ما بین 
 .ملایین طن سنویا

 .تكثیف البحث المنجمي وتنویع الأسواق -
تنشیط عملیات البحث عن طریق توفیر الوسائل التقنیة والمالیة  -

 .لجیولوجيوالبشریة الضروریة للمكتب الموریتاني للبحث ا
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وعلى ضوء ھذه الأھداف والاستراتجیات تبنى البرنامج  -
- 85(الاستثمارات الجدیدة ذات الأولویة على مستوى القطاع المنجمي 

88.( 
) ملیون أوقیة 4.810(وقد بلغت الكلفة الإجمالیة لھذا البرنامج  -

للتقویم المالي للشركة الوطنیة ) ملیون 4.350(خصص منھا مبلغ 
لتطویر ) ملیون 200(للدراسات و) ملیون200(ناجم مقابل للصناعة والم

 .لمختبر تحلیل المعادن) ملیونا 60(و)  IIالمرحلة(الكشف عن البترول 
إن ھذه الاستثمارات تعكس بجلاء الاھتمام الموجة نحو إصلاح  -

وتقویم الحالة الملایة للشركة الوطنیة للصناعة والمناجم مما یجعل كثیرا 
بالبحث عن المناجم یعیش فترة سبات خلال مدة  من الطموح الخاص

 .البرنامج
  :قطاع الصناعة والحرف التقلیدیة والسیاحةج ـ 

على أساسھا برنامج التقویم الاقتصادي والمالي تنطلق  إن النظرة التي بنى
من مبدأ تخلي الدولة عن التدخل في الصناعة والاكتفاء بخلق بینة ملائمة 
للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، وذلك على نقیض ما كان قائما في 
الخطط السابقة التي ظھرت فیھا عدة مشاریع صناعیة تحملت الدولة 

  .ظة أحیاناتكالیفھا الباھ
وحدة صناعیة عاملة قد تخلق أزید من ) 24(وھكذا لوحظ أن ما مجموعھ 

 1.4(كما أن ما حققتھ من استثمارات لم یتجاوز . فرصة عمل) 800(
منھا استفادت من میزات نظام الاستثمارات  18مع أن ) ملیان أوقیة

نتین باستثناء اث –، وتتركز ھذه الوحدات )79.646(المحددة في المرسوم 
في نواكشوط مما یعین أن توزیعھا المجالي لا یخدم نظام اللامركزیة  –

وعلیھ فإن الأولویة ستمنح ضمن البرنامج لتطویر الاستثمارات . التنموي
الخاصة في المشاریع الصغیرة والمتوسطة التي تساعد على خلق فرص 

  .28عمل أكثر
العمومیة التي توفر  ولعل أھم مستوعب في ھذا المیدان ھو البناء والأشغال

شخص، كما أن القطاع غیر المصنف ) 10.000(فرص عمل لحوالي 
شخص ولو أن أھمیة ) 50.000(للحرف التقلیدیة یعمل بھ ما یقارب بـ

  .العدد الأخیر لا تعكس أھمیة الاستثمارات
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أما بالنسبة للسیاحة فإن البلاد تتوفر على بعض الإمكانات الطبیعیة ولكنھا 
غرفة ) 400(فطاقات الفنادق لا تتعدى . نى الاستقبال اللازمةلا تمتلك ب

  .في نواكشوط) 300(عند إعداد ھذا البرنامج تتركز منھا 
وعموما فإن مساھمة الصناعات الحدیثة والتقلیدیة في الناتج المحلي 

بینما بلغت مساھمة الصناعة  1984سنة % 4.8الإجمالي وصلت إلى 
  %.6.3المتصلة بالبناء 

كانت ھذه ھي حالة قطاع الصناعة والحرف التقلیدیة والسیاحة غداة  وإذا
إعداد برنامج التقویم الاقتصادي والمالي فإن ھذا القطاع تعترضھ یومھا 
عدة عراقیل تتمثل أساسا في المعوقات القانونیة والمؤسسیة وضعف 
الإنتاجیة والمردود، كما أن ضیق السوق الداخلیة یشكل عقبة كبرى أمام 

لمؤسسات الصناعیة مما یجعل العدید منھا یعمل دون كامل طاقتھ، في ا
الوقت نفسھ فإن دخولھا إلى الأسواق الخارجیة المجاورة لا تساعد علیھ 
نوعیة الإنتاج ولا نظام الأفضلیة المتبع في تلك البلدان، ویضاف إلى ھذه 

ت على الصعاب نقص الید العاملة المؤھلة ومحدودیة المؤسسات التي تعود
العملیات التجاریة البسیطة في ممارساتھا، وكذلك ارتفاع كلفة الماء 

  .والكھرباء ونقص البنى الأساسیة ومشكلات التمویل
وقد رسم البرنامج في ھذا السیاق أھدافا تتعلق بتشجیع المبادرة الخاصة 
كضمان لنمو القطاع الصناعي واقتصار دور الدولة على إقامة الإطار 

لبنى السیاسیة وتبنى سیاسة للقروض تلائم تنمیة الصناعة، المؤسسي وا
إضافة إلى إعادة تأھیل المؤسسات العمومیة العاملة في المیدان الصناعي 

  .وفق برنامج محدد
أما الإستراتیجیة الخاصة بھذا القطاع فتعتمد على تنظیم الإطار المؤسسي 

شروعات وتقصیر والقانوني وما یرافق ذلك من إجراءات تتصل بتقییم الم
آماد الاعتماد في نظام تحدید الأسعار ورقابة الواردات ونظم الاستثمارات 

وسیحظى كل من . حتى یصبح القطاع أكثر جذبا للاستثمار الخاص
المجالین السابقین ضمن ھذه الإستراتیجیة بدراسة تتبنى الحكومة على 

  .1988أساس توصیاتھا برنامج عمل مع بدایة 
ور ذلك البرنامج فإن جملة من الإجراءات المتصلة وفي انتظار صد

بإصلاح نظام التشجیع تم الشروع فیھا مثل تخفیض قیمة الأوقیة ورفع 
ملایین  10(معدلات الفائدة والأسعار على إنتاج السلع الأساسیة وإلغاء 

  .من عتبة الدخول إلى نظام الاستثمارات وتخفیف رقابة الأسعار) أوقیة
كذلك فإن السلطات العمومیة ستتجھ إلى إزالة بعض وضمن ھذا الوجھ 

العراقیل الطبیعة المتصلة بالبنى السیاسیة للنقل والتموین بالمیاه والكھرباء 
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وخدمات الھاتف وتكوین الید العامل بالإضافة إلى إقامة منطقتین 
صناعیتین في نواكشوط ونواذیبو یقتصر فیھما تدخل الدولة على تحدید 

في وتسھیل خدمات الماء والكھرباء، في حین یتم تقسیم تلك النطاق الجغرا
  .النطاقات إلى قطع تبیعھا الحكومة المتعھدین خواص

وقد جاءت الاستثمارات الجدیدة ذات الأولویة في البرنامج بكلفة إجمالیة 
للدراسات بینما ) ملیونا 85خصصت منھا ) ملیون أوقیة 714(بلغت 

  .29لقطاع كماي ليوزع الباقي على مكونات ھذا ا
  : الصناعة د ـ 
 I (    130المرحلة (المنطقة الصناعیة في نواكشوط  -

 ملیون أوقیة 
 150               المنطقة الثنائیة في نواذیبو  -

 ملیون أوقیة 
 II (  200المرحلة(اعتماد لصالح الصندوق الوطني للتنمیة  -

 ملیون أوقیة 
  : الحرف التقلیدیةه ـ 
 .ملیون أوقیة) 25(توسعة مركز استقبال الاصطیاد في نواذیبو  -
وانطلاقا من ھذا التوزیع یظھر الغبن الملاحظ على مدى الخطط  -

الحرف التقلیدیة (السابقة بالنسبة للصناعة على حساب المكونین الآخرین 
وھو أمر لا یجد مبررا كافیا من وجھة نظر التنمیة المتوازنة، ) والسیاحة
حجم الاستثمارات المتواضع یعكس بدوره تخلي الدولة عن التدخل كما أن 

في ھذا القطاع لصالح التدخل الخاص وھو أمر سیؤثر لا محالة على حجم 
 .العمالة ونوعیة المشاریع وتوزیعھا المجالي

  : قطاع الطاقةو ـ 
إن مصادر الطاقة التي تملكھا البلاد محدودة وھي أساس تعتمد على غطاء 

وإمكانات من طاقات الریاح والشمس غیر مستغلة، مما جعل غابي ھش 
البلاد تواجھ مشكلة مزدوجة الأبعاد تتمثل في التدمیر المستمر للغابات من 

  .جھة وزیادة استیراد الوقود من جھة أخرى
فقد أصبحت الغابات القلیلة مھددة بالانقراض أمام تزاید الاستھلاك 

لاستغلال آنذاك بحوالي لمختلف الأغراض، حیث یقدر مستوى ا
من الغابات المدمرة سنویا، مما یجعل المخزون الكلي ) ھكتار 45.000(

سنة، نظرا لأن معدل الاستھلاك من  15عرضة للزوال في أقر من 

                                                             
29 -- P.R.E.F, OP CIT , P.66 
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مرات  8سنویا وھو ما یزید ) 3.800.000(الخشاب آنذاك یصل إلى 
  .30 .عن النمو الطبیعي للغابات المھددة

طورة إذا وضع في الاعتبار البعد الخاص بأھمیة ویصبح الأمر أكثر خ
استھلاك الحطب الذي یقارب نصف الاستھلاك العام من الطاقة ویصبح 

  %).90(أكثر أھمیة بالنسبة للحاجات المنزلیة 
وبالموازاة مع ھذه الصورة فإن الطاقة البترولیة أخذت نصیبا متزایدا في 

لنسبة للقطاع الاقتصادي الواردات باعتبارھا مصدر الطاقة الأولى با
) ملیون دولار أمریكي 21(الحدیث حیث انتقلت قیمة تلك الواردات من 

% 12.5أي ما یعادل  1984سنة ) ملیون دولار 43(إلى  1975سنة 
  .من الناتج المحلي الإجمالي% 6من مداخیل الصادرات و

وعلى مستوى استھلاك الكھرباء فإن المتدخل الرئیس في المیدان ھو 
  .شركة الوطنیة للمیاه والكھرباء التي عرفت عدة صعاب في تلك الفترةال

ولكن استخدام ھذا المرد یعتبر محدودا على مستوى السكان إذ لا تزید 
من مجموع السكان % 10النسبة عن الثلث في النطاق الحضري وأقل من 

  .1985سنة 
من %) 63(وقد أظھر توزیع إنتاج الكھرباء بین مختلف المستخدمین أن 

للاستھلاكات %) 27(نصیب الصناعات المعدنیة  والتحویلیة مقابل 
  31للاستخدامات التجاریة والإدارة العمومیة%) 10(السكنیة و

وتطبع ھذه القطاع عدة عراقیل تتمثل في ضآلة الموارد المستخدمة مما 
ینجر عنھ استیراد مھم للوقود، ویؤازر ھذا الواقع نقص في الوسائل التقنیة 

لبشریة والمالیة والاختیارات غیر المناسبة للمشاریع وذلك بالنسبة وا
للطاقات المتجددة التي اعتبرت الحل الأمثل أمام تدھور الغطاء النباتي 

  .والاستغلال المفرط للغابات والكلفة العالیة لعملیات التشجیر
وعلى مستوى الكھرباء فإن قطاعھا الفرعي عانى صعابا جسیمة متصلة 

الشركة الموریتانیة للمیاه والكھرباء التي سجلت خسارة سنویة  بأوضاع
واكبھا عجز في الصیانة وتأخر في  1977شبھ مستمرة ابتداء من سنة 

 .تنفیذ المشاریع
أما بالنسبة للمنتجات البترولیة فقد انعكست علیھا حالة المؤسستین 

منتجات العاملتین في ھذا المجال وھما الشركة الموریتانیة لتسویق ال
البترولیة ومصفاة نواذیبو اللتین عرفتا أزمات خانقة في میدان التسییر 

  .والتسویق
                                                             
30 -P,R,E,F, op cit M p< 67 
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 )1988-1985( والمالي الاقتصادي التقویم برنامج: الثـــالــــث لفــصـــلا
 

 
117 

 

وإذا كان ھذا ھو واقع القطاع  وعراقیلھ فإن البرنامج حدد لھ جملة من 
الأھداف تعتمد على ترشید الطاقة والمحفظة على الغطاء النباتي وتجدیده 

ضافة إلى إعادة تأھیل عن طریق خطة للتشجیر وتوعیة السكان، بالإ
المؤسسات العمومیة في القطاع وتعزیز قدراتھا في میدان التسییر وأتباع 

  .سیاسة لتقویم أسعار منتجات الطاقة تسمح بعقلنة الطلب على ھذا المورد
لتحقیق ھذه الأھداف تركز الإستراتیجیة المقترحة على حمایة الغطاء 

النمو  والتكیف مع البیئة  النباتي القائم والبحث عن الفصائل سریعة
  .القاسیة، مع تشجیع استخدام الطاقات البدیلة في مختلف الأغراض

أما بالنسبة للكھرباء فإن الإستراتیجیة تنطلق من إعادة تأھیل الشركة 
الوطنیة للمیاه والكھرباء التي ستمكن من تجدید شبكات التوزیع على 

المتوقع ) القصر(محطة  مستوى نواكشوط ونواذیبو بالإضافة إلى إصلاح
  .1985أن تنتھي في 

وعلى مستوى المنتجات البترولیة فإن تسویقھا سیشھد تحسنا بفضل 
إمكانات التخزین الجدیدة العائدة على توسعة مستودعات المحروقات في 

) داكار(نواكشوط، كما أن إقامة مركز لتعبئة غاز البوتان یتم تموینھ من 
  .دة وتنمیة استھلاكھا في الأوساط الریفیةسیسمح بتنظیم عرض ھذه الما

أما بالنسبة لمصفاة النفط في نواذیبو فإن الحكومة الجزائریة ستتولى 
استغلالھا تبعا للاتفاق المبرم بین الدولتین في ھذا الخصوص حیث یغطي 
الاتفاق فترة خمس سنوات قابلة للتمدید تبدأ على أساسھا إعادة فتح 

على أن تشتري الحكومة الموریتانیة من الشركة  1985المصفاة مع نھایة 
الجزائریة التي عھد إلیھا باستغلال المصفاة الكمیات الكافیة للحاجات 

  .المحلیة وفقا للأسعار العالمیة
وقد وضع البرنامج في نھایة الحدیث عن ھذا القطاع جملة من 

) ن أوقیةملیو 640الاستثمارات الجدیدة ذات الأولویة بلغت كلفتھا بالعامة 
مركز تعبئة  –كھربة وادي النھر (ملیون للدراسات  59خصصت منھا 

إعادة تأھیل  –مستودع المحروقات في نواكشوط  –الغاز في انواكشوط 
  .32، بینما وزعت الاستثمارات الأخرى على النحو التالیة)المراكز الثانویة

 ملیون أوقیة  80               كھربة المراكز الثانویة  -
ملیون  84)الترارزة   والبراكنة(بواسطة الطاقة الشمسیة الضخ  -

 أوقیة 
 ملیون أوقیة  82مركز تعبئة الغاز في نواكشوط  -

                                                             
32 -P.R.E.F.OP.CIT.P.71 
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 ملیون أوقیة  335توسعة مستودعات المحروقات في نواكشوط  -
إن إلقاء نظرة أولیة على ھذه الاستثمارات تظھر مدى التركیز على منطقة 

اختلالات كبیرة في مجال توزیع الخدمات نواكشوط الأمر الذي تنجر عنھ 
المتصلة بالطاقة، كما أن المبالغ المستثمرة عموما لا تصل إلى الحد الذي 
یسمح بإعادة تأھیل قطاع یشكو العدید من التعقیدات المالیة والبیئیة التي 
یعززھا سلوك غیر مسئول في أغلب الأحیان للسكان اتجاه محیطھم 

  .مصادر بترولیة یتم استیرادھا بكلفة غالیةالطبیعي، وما یتوفر من 
وإذا كان ھذا العد حادا على مستوى النطاقات الحضریة فما ذا أعد 

  البرنامج بصدد التنمیة الحضریة ومعالجة مشكلاتھا؟ 
  : قطاع التنمیة والمیاه الحضرییند ـ 

تطرق البرنامج في بدایة تشخیصھ لحالة ھذا القطاع السائدة آنذاك إلى 
ة النزوح الریفي وتسارع عملیات التحضر مبرزا التطور الملحوظ مشكل

حیث انتقلت ) 1985- 1960(الذي عرفھ سكان المدن خلال ربع قرن 
وذلك بالنسبة  1977سنة % 23إلى  1960سنة % 3.5نسبتھم من 

نسمة، وقدر البرنامج أن  5.000للمراكز التي یزید عدد سكانھا على 
  .1985سنة % 40النسبة تزید عن 

% 10وفي ھذا السیاق كانت نسبة النمو السنوي لسكان الحضر تزید عن 
، واتضح النمو الحضري جلیا على مستوى مدینة 1980-1960فیما بین 

إلى ما  1960سنة ) ساكن 5.000(نواكشوط التي تحول عدد سكانھا من 
حسب تقدیرات البرنامج التي . 198533سنة ) نسمة 500.000(یقارب 

  .مع نھایة القرن 60صل نسبة سكان الحضر إلى توقعت أن ت
وقد تضافرت عدة أسباب على ھذه الظاھرة من بینھا العامل الدیمغرافي 
والتحول السریع في البنى التقلیدیة للمجتمع وتركز الجھود في قطاع 
الاقتصاد العصري والآثار السیئة للجفاف المستمر الذي قضى على 

بحت المراكز الحضریة الملجأ مقومات المصادر التقلیدیة في  ً الریف حیث أ
  .الأول لھؤلاء السكان

وفي ھذا الإطار فإن المدن تفتقر إلى مخططات أساسیة إذ لا یتوفر سوى 
المخطط الأساسي لمدینة نواكشوط عند إعداد برنامج التقویم الاقتصادي 

  .والمالي وھو مخطط لم یدخل خیر التنفیذ حینھا

                                                             
  ) نسمة 395.000( 1988خطأ ھذه التقدیرات إذ لم یتجاوز العدد سنة  1988لقد بین تعداد  - 33
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تجربة شركة البناء  والتسییر العقاري غیر جاسمة أما بالنسبة للسكن فإن 
سواء بالنسبة لمساكن ذوي الدخل المحدود أو المساكن الراقیة، وقد رافق 

  .ھذه المشكلات نقص حاد في مجال شبكة النقل الحضري
وعلى مستوى قطاع المیاه الحضریة تسجل عدة صعاب ناجمة عن 

% 13ات التوزیع حیث أن محدودیة المیاه الجوفیة وجھل طاقاتھا ومعوق
فقط من سكان المدن یحصلون على الماء من شبكات التوزیع في حین أن 

یجلبون الماء من % 7من ھؤلاء یشترون الماء بأسعار مكلفة  و% 80
  .34 )آبار تقلیدیة ومستنقعات ومیاه النھر(مصادر ملوثة 

حتیة عن أما العراقیل التي یعانیھا القطاع الحضري فتتصل بضیق البنى الت
استیعاب النمو الفوضوي للمراكز الحضریة وصعوبات تزوید الأحیاء 
بالمیاه كما وكیفا وقضیا النقل الحضري ونقص التجھیزات عن الطلب 

  .إضافة إلى مشكلات الصیانة والتسییر
ففي كل المناطق الحضریة سریعة النمو لم تكن بالإمكان تلبیة الحاجات "

لبلد فیما یتعلق بالخدمات التعلیمیة والصحیة الدنیا للمھاجرین من داخل ا
  35والدمج في سوق العمل

ولكن ما ھي الأھداف التي رسمھا برنامج التقویم الاقتصادي والمالي 
  للقطاع الحضري؟ 

إن ھدف التنمیة الحضریة على المدى المتوسط والبعید یتمثل في توجیھ 
ائد في المسار النمو الحضري وتنظیمھ بصورة تضمن لھ أن یلعب دورا ر

التنموي حتى تحافظ المناطق ذات الإمكانات الإنتاجیة على سكانھا ویخلق 
توازن للتوزیع السكاني في البلاد، كما أن إعداد سیاسة حقیقیة للسكن 
تعتبر من بین أھداف ھذا القطاع وھي تقتضي تعھدا أكثر أھمیة على 

ى یقتصر على مستوى القطاع الخاص وتقلیصا لدور القطاع العمومي حت
  . تھیئة القطاع والبنى الأساسیة

وأما على مستوى النقل الحضري فینبغي اتباع صیغ أكثر مردودیة، في 
حین تصبح الأولویة بالنسبة للمیاه الحضریة ھي تقویة الإنتاج والتوزیع 

  .في كل من  نواكشوط ونواذیبو
ولتحقیق ھذه الأھداف تبنى البرنامج استراتیجیات تعتمد على خلق مراكز 
للتبادل والخدمات الاقتصادیة والاجتماعیة سعیا إلى تشجیع التنمیة 
الزراعیة عبر ھذا المسار في حین تقتصر الإستراتیجیة في المدى الغریب 

                                                             
34 -P.R.E.F. OP CIT; PP; 72.73 

  250المسار التنموي،  مرجع سابق ص:   35
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فیھا على إرساء القواعد التي تمكن من دفع عملیات الاستثمار والصرامة 
  .مما یقتضي القیام بالدراسات والبرمجة الواقعیة

وفي ھذا السیاق تتبنى الإستراتیجیة تنمیة المدن الثانویة وتوفیر التجھیزات 
الاجتماعیة الصحیة للتجمعات القرویة عبر التنمیة المندمجة والمشاركة 

  .البشریة والمالیة للسكان وتغطیة حاجاتھم السیاسیة
ل الحضري فینبغي إتباع صیغ أكثر مرد ودیة، في أما على مستوى النق

حین تصبح الأولویة بالنسبة للمیاه الحضریة ھي تقویة الإنتاج والتوزیع 
  .في كل من نواكشوط ونواذیبو

ولتحقیق ھذه الأھداف تبنى البرنامج استراتیجیات تعتمد على خلق مراكز 
یع التنمیة التبادل والخدمات الاقتصادیة والاجتماعیة سعیا إلى تشج

الزراعیة عبر ھذا المسار في حین تقتصر الإستراتیجیة في المدى الغریب 
على إرساء القواعد التي تمكن من دفع عملیات الاستثمار والصرامة فیھا 

  .مما یقتضي القیام بالدراسات والبرمجة الواقعیة
یزات وفي ھذا السیاق تتبنى الإستراتیجیة تنمیة المدن الثانویة وتوفیر التجھ

الاجتماعیة الصحیة للتجمعات القرویة عبر التنمیة المندمجة والمشاركة 
  .البشریة والمالیة للسكان وتغطیة حاجاتھم الأساسیة

أما بالنسبة للسن فإن دور القطاع الخاص سیمثل حجرا لزاویة، وستعرف 
شركة البناء والتسییر العقاري تصحیحا لأوضاعھا العامة تسییرھا وذلك 

وع إعادة تأھیل المؤسسات العمومیة وحسب نتائج الدراسة ضمن مشر
المتوقعة حول سیاسة السكن، كما ستمنح الأولویة على مستوى النقل 
لشركة النقل العمومي صیانة وتسییرا بالإضافة إلى تجدید حافلاتھا، وفتح 

  .الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة الفعلیة في تحسین حالة النقل
لمیاه الحضریة فإن الأولویة ستوجھ لإعداد مخطط أساس وعلى مستوى ا

للمیاه والصرف الصحي في نواكشوط ونواذیبو وكذلك إصلاح تجھیزات 
ادة تأھیل ’الإنتاج والتوزیع القائمة انطلاقا من نواكشوط ونواذیبو، و

وستسمح ھذه المرحلة بالشروع في . الشركة الوطنیة للمیاه والكھرباء
بدء بتقویة الإنتاج وتحسین شبكات التوزیع وانتھاء توسعة ھذا النظام 

  .بانطلاقة أعمال معالجة المیاه المستخدمة
) 1988-1985(أما بالنسبة لبرنامج الاستثمارات الجدیدة ذات الأولویة 

، )أوقیة ملیون 7.713(على مستوى ھذا القطاع فقد بلغت كلفتھا الإجمالیة 
موجھة لقضایا التحضر والسكن والنقل خصص ) ملیون أوقیة 781(منھا 

للدراسات، أما المیاه الحضریة فنالت الجزء الأكبر ) ملیونا 66(منھا مبلغ 
للدراسات، ) ملیون140(ومن ضمن ھذا المبلغ ) ملیون أوقیة 6.932(
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 206(وعلى ھذا یكون النصیب المخصص للدراسات عموما قد وصل 
  ).لیون أوقیةم

وتتوزع ھذه الاستثمارات بغض النظر عن الدراسات على القطاعات 
  : الفرعیة التالیة

 ملیون أوقیة  345    التحضر والسكن  -
 ملیون أوقیة  370    النقل العمومي  -
 .36ملیون أوقیة 6.792    المیاه الحضریة  -

وتشمل الاستثمارات الخاصة بالتحضر والسكن ودعم مصالح المساحة في 
من نواكشوط ونواذیبو وإعداد مخطط أساس لتھیئة المدن الثانویة  كل

وإنشاء وحدة تقنیة بإدارة الإسكان والتحضر وإقامة بنى للصرف الصحي، 
في حین تركزت الجھود في مجال النقل العمومي على الشركة الوطنیة 
للنقل العمومي وذلك  بالنسبة لتوسعة وحدة الصیانة التابعة لھا وتجھیز 

  . ركةالش
أما بالنسبة للمیاه التي شكلت النصیب الأوفر من الاستثمارات فتنصب 
مجالاتھا على توسعة وتقویة جلب المیاه إلى مدینتي نواكشوط ونواذیبو 

) ملیون أوقیة 92(ومدینتي العیون وسیلبابي بالماء ) ملیون أوقیة 5.700(
  ).ملیون أوقیة 1.000(إضافة إلى أربع مدن جھویة أخرى 

عل الصلة ستكون وثیقة بین ھذا القطاع وقطاع البنى الأساسیة للنقل ول
  .نظرا للعلاقة القائمة بین تلك البنى والمشكلات المتصلة بالتحضر عموما

  : قطاع البنى الأساسیة للنقله ـ 
إن شساعة المساحة والظروف الطبیعیة الصعبة جعلت الموصلات في 

محور الحي الذي ربط شرق البلاد موریتانیا بالغة التعقید، وقد كان ال
في ) الأمل(بغربھا نقطة تحول في ھذا السیاق، حیث تم بناء ھذا الطریق 

  ).1983-1975(الفترة ما بین 
ویساھم النقل الجوي الداخلي بحل مشكلات العزلة عن بعض المناطق 
الداخلیة حیث تحصل شركة الخطوط الجویة الموریتانیة على الامتیاز في 

اع، أما الارتباط بالعالم الخارجي فیؤمنھ مطاري نواكشوط ھذا القط
  .ونواذیبو

وعلى مستوى آخر یساھم كل من المیناء المعدني ومیناء الصید في نواذیبو 
بقسط مھم في النقل البحري یعززھما مرفأ نواكشوط، وفي الوقت نفسھ یتم 

                                                             
36 -P.R.E.R, OP CIT.  75-76 
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فیھا ھذا بناء میناء في المیاه العمیقة بنواكشوط إبان الفترة التي أعد 
  .البرنامج

كانت شبكة الطرق في موریتانیا تمتد على مسافة  1984وفي سنة 
من ) كلم710(من الطرق المعبدة  و) كلم1686من بینھا (كلم  7.534

  .من المسالك العادیة) كلم5.188(الطرق الممھدة و
النعمة،  روصو،  اكجوجت (وتربط الطرق المعبدة نواكشوط بكل من 

وھي المحاور التي تشھد حركة مھمة في مجال نقل الركاب ) وبوكى
وحمولة ) 2400(والبضائع، حیث قدر عدد الركاب عبرھا یومیا بـ

) طن 50.000(، منھا 1982حسب بیانات ) طن 140.000(البضائع بـ
على المحور الشرقي ) طن70.000(روصو  و –على محور نواكشوط 

ر العدد الإجمالي للسیارات بـ ،  كما أن تلك الإحصاءات تقد)الأمل(
  .37من السیارات الثقیلة%) 60(ومن بین ھذا العدد نسبة ) 16000(

مطارا من بینھا  25وعلى مستوى النقل اجوي فإن البلاد تتوفر على 
مطارات داخلیة تؤمن  10كما أن ) مطاران دولیان نواكشوط ونواذیبو

ثلاثة مطارات إذ رحلات منتظمة، وفي الوقت نفسھ تمت توسعة وتحدیث 
، أما بقیة المطارات الأخرى فھي عبارة عن )كیھیدي والنعمة وأطار(ذاك 

  .مھابط ممھدة
 248.900(قد سجلت  1984وكانت حركة العبور الجوي خلال سنة 

على مستوى مطار نواكشوط  ) 164.000(من بینھم ) راكب
فرین على مستوى نواذیبو، ومن ضمن العدد الإجمالي للمسا) 85.000(و

بالنسبة لھذین المطارین % 45و%  35بلغت النسبة في الرحلات الدولیة 
  .38على التوالي

 389.000(أما بالنسبة لحركة النقل البحري فإن مرفأ نواكشوط سجل 
ومقابل ) طن 385.000(في حین سجل میناء نواذیبو  1983سنة ) طن

ي في من خامات الحدید من المیناء المعد) طن 9.526(ذلك تم شحن 
  .1984نواذیبو سنة 

)  روصو(ومن جھة أخرى توجد محطتان نھریتان مجھزتان في كل من 
إلا أن المعدیة الموجودة بروصو ھي وحدھا التي تسمح آنذاك ) كوراي(و

  .بالاتصال مع الضفة الیسرى لنھر السنغال

                                                             
37 -P.R.E.F. OP CIT, P.77 
38 -P.R.E.F, OP CIT P. 78 
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مخصصة ) كلم670كما أن السكة الحدیدیة الوحیدة بالبلاد والبالغ طولھا 
بالمیناء المنجمي في ) الزویرات(امات الحدید حیث تربط مدینة لنقل خ
  .نواذیبو

وإذا كان ھذا التشخیص یعبر عن حالة قطاع البنى الأساسیة للنقل إبان 
إعداد البرنامج فإن جملة من العراقیل تعترض سبیلھ كنتیجة منطقیة 
للنقص الملاحظ آنذاك، وتضاف إلى ھذا مشكلة صیانة الطرق بمختلف 

نافھا والتي نجم عنھا تدھور سریع لتلك المحاور عززتھ ظروف أص
طبیعیة غیر مواتیة كان من نتائجھا زحف متواصل للرمال على تلك 
المنشآت، كما أن ضعف المخصصات المالیة للصیانة لم یمكن المصالح 

من الأعمال الضروریة لإزاحة الرمال عن % 15الفنیة من تجاوز نسبة 
ل یضمن استخدامھا بصورة دائمة، مما حدا الطرق وصیانتھا بشك

إضافة لصیانة الطرق ) ملیون أوقیة 100(بالسلطات العمومیة إلى منح 
  .1985سنة 

وعلى مستوى آخر فإن مشكلة الصیانة السابقة تطرح بشكل حاد على 
مستوى المطارات الداخلیة التي أصبح البعض منھا متدھورا ومتعطلا في 

نقل الجوي الداخلي یتأثر سلبا بارتفاع كلفة بعض الأحیان، كما أن ال
  .الوقود

أما بالنسبة لمرفأ نواكشوط فإن حالتھ في تلك الفترة تعتبر سیئة نتیجة 
التأخر الكبیر في تفریغ البضائع والمشكلات التقنیة والإداریة، في حین 
یشكو میناء نواذیبو من نقص بعض المعدات ولو أن ظروفھ الطبیعیة أكثر 

فتعتبر خارج الخدمة بسبب تأخر التھیئة ) كواري(أما معدیة  .ملاءمة
  .اللازم تنفیذھا في الضفة السنغالیة

ومن أجل تخطي ھذه العراقیل رسم البرنامج عدة أھداف شاملة ومحددة 
تمثل أولھا في تأمین استمرار الانتقال الحیوي للبضائع والأشخاص كھدف 

لطرق، یتحدد من خلال الأھداف شامل على المدى الطویل بالنسبة لقطاع ا
  : التالیة

 . تأمین الاتصال بالمناطق ذات الإمكانات أو  الأنشطة الاقتصادیة -
 فك العزلة عن المناطق المعزولة -
 .تأمین ربط ید مع الدول المجاورة -
وینطبق الھدف الشامل في مجال الطرق على قطاع النقل الجوي في  -

المدى البعید وستمنح الأولویة في برنامج التقویم الاقتصادي والمالي لدعم 
المنشآت والخدمات القائمة في حین تصبح إقامة بنى جدیدة محدودة إلى 
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أقصى درجة بسبب معوقات المیزانیة التي لا تسمح بتمویل الأعباء 
 .افیة المترتبة على تلك المنشآتالإض

أما على مستوى الموانئ فإن الھدف ھو تأمین استیراد المواد  -
الأساسیة للاقتصاد الوطني، وھو أمر یتطلب الفعلیة في عمل الموانئ 

من الواردات تمثلھا منتجات غذائیة مما یجعل  39%)70(خاصة أن نسبة 
 .یة الغذائیةھذا البعد جدیرا بالاعتبار في إطار الإستراتیج

ومع ھذا فإن البرنامج لم یلوح في ھذا السیاق إلى المكون الثاني للعملیة 
أكثر من  وھو أمر قد یفسر من جھة بضالتھا النسبیة إلا أنھ) الصادرات(

ذلك بعكس انشغال المخطط حینھا بالمواد المستوردة كحل یفرض نفسھ 
 .على الاقتصاد الموریتاني

ة التي ترافق فترة تنفیذ برنامج التقویم الاقتصادي ونتیجة للعراقیل المالی
والمالي فإن الھدف بعید المدى على مستوى الطرق تعترضھ عدة صعاب، 
ومن ھذا تبنى البرنامج استراتیجیة على المدى المتوسط تعتمد على أربعة 

  :عناصر
إعادة تأھیل البنى الأساسیة القائمة والطرق الرئیسیة وحمایتھا من  -

 .الزحف الرم
 تحدید سیاسة للصیانة الدائمة والدوریة -
الحد من إقامة بنى أساسیة جدیدة خارج نطاق تلك المقررة في إطار  -

 .التنمیة والتھیئة الجھویة
مساھمة كبر للمولین في تكالیف صیانة الطرق كدعم لمجھود  -

 .المیزانیة الوطنیة
حیث تنصب  أما الإستراتیجیة المتبعة في النقل الجوي فمشابھة لسابقتھا

على تحسین البنى القائمة وإعادة تأھیلھا وإقامة نظام فاعل للصیانة وزیادة 
أمن الملاحة الجویة ضمن برنامج سنوي مدد تنفذه وكالة أمن الملاحة 

  .الجویة
وأخیرا فإن الإستراتیجیة المتعلق بالموانئ والمحطات النھریة تنطلق من 

  : دعم العناصر الثلاثة التالیة
 في انواكشوط ) الصداقة(كمال وتجھیزات میناء تأمین إ -
تحسین طاقة التفریغ بمرفأ نواكشوط وإعادة تنظیم میناءي نواكشوط  -

 .ونواذیبو
 .تأمین عملیات عبور النھر وتحسین ظروفھا -

                                                             
39 -P.R.E.F. OP CIT , PP. 75-79 
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ولتحقیق ھذه الاستراتیجیات وظف برنامج للاستثمارات الجدیة ذات 
بلغت كلفتھ الإجمالیة ) 1988-1985(الأولویة على مدى الفترة 

للبنى الطرقیة بما ) ملیون 3.244(، من ضمنھا )ملیون أوقیة 4.006(
، في حین خصصت للبنى الأساسیة )ملیون أوقیة 75(فیھا من دراسات 

للدراسات، أما البنى ) ملیونا 15(منھا ) أوقیة ملیون310(للموانئ 
) ملیونا 35(من ضمنھا )  ملیونا 452(الأساسیة للمطارات فنالت 

  .40للدراسات
بوكى  –وتشمل الدراسات السابقة إعادة الدراسة المتعلقة بطریق روصو 

حتى تلائم المعطیات الراھنة آنذاك بالإضافة إلى دراسة ) ملایین 10(
 30(وتجكجة  –والمجریة  –لرابطة بین صنكرافة وصلة الطریق ا

الذي یدخل في إطار مشاریع منظمة ) روصو -دیاما(، وطریق )ملیونا
وھو ما % 16.69استثمار نھر السنغال التي تساھم فیھا موریتانیا بنسبة 

 –بالنسبة لھذه الدراسة، ثم دراسة طریق بوكى ) ملایین أوقیة 5(یعادل 
  ) ملیون 30(كیھیدي 

 15(ا بالنسبة للموانئ فإن ھناك دراسة لتجھیز میناء نواكشوط البحري أم
في حین ستتم دراسة توسعة وإصلاح مدرج مطار نواكشوط ) ملیونا

  ) ملیونا 35ونواذیبو وإدخال تحسینات علیھا 
  :  41أما الاستمارات فجاءت على النحو التالي

  : البنى االطرقیة
 ملیون أوقیة  400               اكجوجت  –إصلاح طریق نواكشوط  -
 ملیون أوقیة  200     ) تكملة(روصو  –إصلاح طریق  نواكشوط  -
 1.207صیانة وتعزیز  محاور  الطریق وإزاحة الرمال عنھا  -

 ملیون  أوقیة
 ملیون أوقیة  112             بناء حاجز على الضفة الیمنى للنھر  -
 ملیون أوقیة  250                 ) روصو -دیاما(بناء طریق  -
 ملیون أوقیة 1000         )كیھیدي –بوكى (بناء طریق  -

  : الموانئ البحریة
 ملیون  أوقیة    250                          تجھیز میناء نواكشوط  -
 ملیون أوقیة  045                     اقتناء معدیة جدیدة في روصو  -

  : البنى الأساسیة الجویة
 ملیون أوقیة  100                           توسعة مطار نواكشوط  -

                                                             
40 - P.R.E.F. OP. CIT. P. 80 
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 ملیون أوقیة  150                           إصلاح مدرج نواذیبو  -
 ملیون أوقیة  022                  الإشارات المضیئة للمطارات الثانویة -
 ملیون أوقیة  060               توسعة واستغلال مطار نواكشوط  -
 ملیون أوقیة  020             في نواكشوط  مركز الإعلام أثناء الطیران -
 ملیون أوقیة  015       وحدة لإزاحة الرمال عن مطار نواكشوط  -
 ملیون أوقیة  050            صیانة المطارات الثانویة  -

إن أغلب الاستثمارات السابقة كما ھو واضح استحوذت علیھا مدنتا 
العوامل إلا  أنھ قابل للطعن انواكشوط ونواذیبو، ویعود ذلك إلى العدید من 

انطلاقا من رؤیة  تعتمد أسلوب التنمیة اللامركزیة، خاصة بالنسبة لمحاور 
الاتصال البریة التي استبعدت منھا  فكرة إنشاء سكة حدید قد تكون نتائجھا 
على المدى المتوسط والبعید أكثر أھمیة من بعض الطرق القائمة آنذاك 

  .وتلك التي یزمع إنشاؤھا
  :قطاع الإعلام والبرید والمواصلاتـ  و

تتمثل حالة  القطاع الراھنة  آنذاك على مستوى الإعلام وجود ثلاث 
مؤسسات ذات صبغة صناعیة وتجاریة ھي الوكالة الموریتانیة للصحافة 

والشركة الموریتانیة للصحافة والنشر التي أنشئت  1975التي أنشئت سنة 
والتلفزة الموریتانیة التي أصبحت تمتلك قناة وھیئة الإذاعة  1978سنة 

  .1983للبث التلفزیوني تغطي منطقة نواكشوط اعتبارا من سنة 
أما بالنسبة للبرید والمواصلات فإن  ھیئة البرید والمواصلات تعد وحدھا 

مكتبا للخدمات ) 60(المسؤولة عن تلك الخدمات، حیث تتوفر على 
لى مركز للصكوك البریدیة وصندوق البریدیة في عموم البلاد إضافة ع

قطاعا لخدمات ) 15(للتوفیر تابع للخدمات المالیة بھذه الھیئة و
  .المواصلات في عموم البلاد

وتعترض ھذا القطاع مجموعة من العراقیل تتجلى من خلال ضعف 
الوسائل وتراكم المتأخرات على مستوى الوكالة الموریتانیة للصحافة كما 

ت المالیة والعمالة غیر المؤھلة والاستخدام المحدود تظھر في  الإشكالا
لطاقة تجھیزات النشر المتطورة التي تمتلكھا الشركة الموریتانیة للصحافة 

التي تصدر عن ھذه الھیئة " الشعب"والنشر، إذ أصبحت الجریدة الوحیدة 
نسخة  ) 700و  500(محدودة الانتشار حیث یطبع منھا یومیا ما بین 

  .فقط
تھیئة الإذاعة والتلفزة الموریتانیة تعاني بدورھا في تلك  الفترة من  كما أن

مشكلات نقص الخبرة وسوء  التسییر رغم ما تمتلكھ التلفزة  من معدات 
ومن جھة  أخرى عرفت الخدمات البریدیة عجزا  كبیرا قد .  متطورة
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یعزى إلى تشتت نشاط ھذه الھیئة على رقعة البلاد، ومقابل ذلك فإن 
ات المواصلات حققت أرباحا مھمة إلا أن مشاركتھا في برنامج خدم

المواصلات عبر الأقمار الصناعیة سیلزمھا تنفیذ خطة مكلفة في مجال 
  .الصیانة وتكوین الأشخاص، مما یقتضي تسییر محكما وحیویا

وانطلاقا من واقع ھذا القطاع وعراقیلھ تبني البرنامج جملة من الأھداف 
ل إلى تغطیة متدرجة لكافة المعلومات التي تھم البلاد وتعتمد على الوصو

أما بالنسبة للشركة . وذلك على مستوى الوكالة الموریتانیة للصحافة
الموریتانیة للصحافة والنشر فإن الھدف ھو ضغط الكلفة الباھظة للإنتاج، 
في حین كان الھدف على مستوى ھیئة الإذاعة والتلفزة ھو تغییر سیاسة 

أكثر استجابة لحاجات الجماھیر الریفیة بدل التركیز على  البث لیصبح
  .السكان الحضریین

وعلى مستوى البرید فإن الحد من تنامي العجز وتحسین نوعیة الخدمات 
وفاعلیتھا یشكل الھدف الأساسي، كما أن المحافظة على أعلى مستوى من 

ة تعتبر منطلق الاكتفاء الذاتي والمرد ودیة في الاستثمارات القائمة والجدید
  .الأھداف المتعلقة بالمواصلات

وأخیرا فإن الھدف الشامل الھیئة البرید والمواصلات عموما ھو تحسین 
  .التسییر والتنظیم من أجل التصدي للمشكلات الجدیدة في ھذا القطاع

ولتحقیق ھذه الأھداف رسم البرنامج استراتیجیات تنطلق من تعزیز مقر 
صحافة في نواكشوط والاستخدام الأمثل للعاملین بھا  الوكالة الموریتانیة لل

حتى تتمكن من تنمیة شبكة مراسلیھا في الداخل سعیا إلى تغطیة شاملة 
  .للبلاد إضافة إلى تعزیز تعاونھا مع الوكالات الدولیة

أما الإستراتیجیة على مستوى الشركة الموریتانیة للصحافة والنشر فتھدف 
وحل مشكلات العجز التي یطرحھا قطاع إلى تحسین توزیع الجریدة 

، في حین كانت الإستراتیجیة بالنسبة 1988المطبعة وذلك قبل حلول 
لھیئة الإذاعة  والتلفزة ھي تعزیز البنى الأساسیة القائمة وذلك بإجراء 

  .الصیانة الضروریة وتأمین تغطیة جیدة لعموم المناطق وتغییر البرامج
راتیجیة في القیام ببعض الاستثمارات وعلى مستوى البرید تكمن الإست

الدقیقة في مجالات الفرز والتوزیع في كل من انواكشوط وانوذیبو إضفاة 
إلى تنمیة خطة للإرسال خدمة للمناطق الداخلیة، وإعداد برنامج عمل 

  .للتكوین والتسییر من أجل تحسین نوعیة الخدمات على مستوى المستخدم
الإستراتیجیة في أولویاتھا إعداد دراسة  أما بالنسبة للمواصلات فتتبنى

حول مراجعة تعرفھ خدمات البرید والمواصلات وأخرى حول مدیونیة 
المواصلات، كما تھدف الإستراتیجیة من جھة أخرى إلى استبدال مراكز 
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الھاتف والتلكس في كل من نواكشوط ونواذیبو وإنشاء محطات شاطئیة 
ا على تنمیة قطاع الصید خاصة بین المدینتین وھو أمر سینعكس إیجاب

عندما تكتمل المحطات الأرضیة ومراكز العبور المحلیة والدولیة في 
  .نواكشوط ونواذیبو

وضد وضع البرنامج حصیلة لجملة الاستثمارات الجدیدة ذات الأولویة 
على مستوى قطاع الإعلام والبرید والمواصلات بلغت كلفتھا الإجمالیة 

للدراسات حیث ستتم ) ملیونا 12(نھا ملیون أوقیة خصصت م 789
مع ) ملایین 5(دراسة التغطیة كامل مناطق الوطن بالبث الإذاعي والتلفزة 

ودراسة للمحطة الشاطئیة ) ملیونان(دراسة لقناة ثانیة للإذاعة الریفیة 
  .لمساعدة الملاحة

  :42أما الاستثمارات فكانت على النحو التالیة
 ملایین أوقیة  6من نواذیبو وروص  تحسین التغطیة التلفزیة في كل -
 ملایین أوقیة  3         تجیھز مركز التنصت في نواكشوط  -
 ملیون أوقیة  31  إقامة مركز إرسال للوكالة الموریتانیة للصحافة  -
ملیون  21تحدیث وتوسعة الشركة الموریتانیة للصحافة والنشر  -

 أوقیة
  : المواصلات

 ملیون أوقیة  200               محطة ھاتفیة جدیدة في نواكشوط  -
 ملیون أوقیة  120              محطة جدید للتلكس في نواكشوط  -
 ملیون أوقیة  070              محطة شاطئیة لمساعدة الملاحة  -
 ملیون أوقیة 026   محطة للمواصلات بالطاقات المتجددة  17تزوید  -

لعام لتركز كثیر إن ھذه الاستثمارات رغم تواضعھا النسبي تعكس لاتجاه ا
من الخدمات الإعلامیة وخدما البرید والمواصلات في مدینتین فقط من 

رغم ما طرحتھ الإستراتیجیة من آفاق ) انواكشوط ونواذیبو(مدن البلاد 
  .لإیصال تلك الخدمات إلى كافة المناطق

وإذا كانت ھذه ھي الحالة الإجمالیة لقطاع الإعلام والبرید والمواصلات 
عد البرنامج في مجال التعلیم والتكوین؟ إن إلقاء نظرة على فما ذا أ

الماضي القریب تظھر أن معدل الالتحاق بالمدارس كان متواضعا إذ لم 
، ففي تلك الفترة كان العدد الإجمالي لتلامیذ 1960سنة %) 5(یتجاوز 

في ) معلم 500(یتولى تدریسھم ) تلمیذ 11.000(المرحلة الابتدائیة 
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) تلمیذ 500(في حین لا یتعدى الرقم في المرحلة الثانویة   )مدرسة 210(
  .یتوزعون بین ثانویة وثلاث إعدادیات

ومع مرور الوقت ارتفع ھذا المعدل بشكل سریع حیث وصل إلى 
وھي السنة التي بلغ  1984سنة %) 30.6(ثم  1970سنة %) 12.2(

في ) 28.000( مقابل) تلمیذ 18.000(فیھا عند تلامیذ المرحلة الابتدائیة 
في التعلیم الجامعي من بینھم ) طالب 5.000(المرحلة الثانویة  و

  .یتابعون دراستھم في الخارج) 1.400(
كما أن توزیع المدارس غیر متكافئ بالنسبة للمناطق والمراكز إذ لا تزال 
المناطق الریفیة مغبونة في ھذا المنحى مقارنة بالمراكز الحضریة، كما أن 

عند إعداد ) فقط إناث% 38(لتعلیم بین الجنسین غیر متوازن توزیع ھذا ا
  .البرنامج

من تلامیذ المرحلة الثانویة كانت %) 27(وعلى مستوى آخر فإن نسبة 
في حین كانت ھذه النسبة تصل إلى  1984تحصل على منح سنة 

  . 1979سنة %) 93(
تعلیم وبصورة عامة فإن المرد ودیة تعتبر ضعیفة نظرا للطابع العام لل

الابتدائي والثانوي، إذ لم تتجاوز نسبة الملتحقین بالتعلیم التقني والمھني 
  .43للمرحلة الثانویة%) 35(من ھؤلاء التلامیذ، مقابل % 1.4(آنذاك 

ومن الطبیعي أن ترافق ھذه الأوضاع التي یصفھا البرنامج في تلك 
في الصعوبات المرحلة یتدنى المرد ودیة، جملة من العراقیل تتمثل أولاھا 

من % 8.6من میزانیة الدولة أو ما یعادل % 32(المتصلة بالمیزانیة 
، فعلى الرغم من أھمیتھا النسبیة إلا أنھا مع ذلك )الناتج المحلي الإجمالي

تظل محدودة أمام تزاید الأعداد والتعویضات المختلفة وضعف التسییر 
  .الإداري

الملاحظ في الالتحاق بالتعلیم الأساسي أما العرقلة الثانیة فتتمثل في النقص 
في حین تتمثل الصعوبة الثالثة في عدم التكیف بین ھذا التعلیم والحاجات 
في میدان الید العاملة، وأخیرا تطرح نوعیة التعلیم عرقلة رابعة، حیث 
تضعف المرد ودیة الداخلیة في مختلف مستویات التعلیم النظامي وھو أمر 

عف البنى التحتیة والظروف غیر المواتیة للتعلیم یعود من أساسھ إلى ض
  .وتأثیر الإصلاحات المتتالیة التي لم یتم إعدادھا بما فیھ الكفایة

وعلى أساس ھذا التشخیص والعراقیل حدد البرنامج أھداف ھذا القطاع 
  وھي
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 الإسراع بتنمیة التعلیم الابتدائي  -
 .تحسین المرد ودیة الداخلیة للتعلیم -
البحث عن مواءمة أفضل (ودیة الخارجیة لنظام التعلیم تحسین المرد -

 ).مع حاجات السوق
تحسین حالة التسییر والإدارة في قطاع التعلیم سعیا إلى تحسین  -

 .مردوده
المحددة لتحقیق ھذه الأھداف فتنطلق من معطى أساسي  أما الاستراتیجیة

ھو العرقلة المتصلة بالمیزانیة ذلك أنھا تمثل أعلى حد ممكن ضمن 
المیزانیة العامة للدولة وھو ما یقتضي توزیعا محكما لبنودھا بین مختلف 

  .مراحل التعلیم
  : 44ومن أجل ذلك فإن الاستراتیجیة تمنح الأولویة للأھداف التالیة

وسعة قاعة التعلیم الابتدائي العام مقارنة ببقیة المراحل حتى تصل ت -
، تبعا لما تسمح بھ 1988بحلول سنة %) 44(نسبة اللتحاق بھ إلى 

 .مقتضیات المیزانیة
تحسین نوعیة التعلیم تمشیا مع حاجات البلاد من الید العاملة الفنیة  -

 . ن جھلة أخرىوالمھنیة من جھة وحسبما تسمح بھ أولویات المیزانیة م
 تحسین حالة  التعلیم العلمي  -
دعم قدرات التخطیط والإدارة والرقابة لتقلیل الكلفة حیث ستتم  -

دراسة الإجراءات الكفیلة بتحمل السكان والسلطات المحلیة قسطا من 
الكلفة أو كلھا، وستتم كذلك إعادة النظر في نفقات التحویل والمنح 

 .المعلمین الابتدائیین وتكوینھم ومختلف التعویضات ومستوى اكتتاب
منح الأولویة لإقامة بنى أساسیة للتعلیم التقني العالي تلبیة لحاجات  -

البلاد من الأطر المتوسطة، أما بقیة أنواع التكوین الأخرى ذات الأولویة 
 .فستؤمنھا المنح الخارجیة

إقرار مشاریع جدیدة كالبنى الأساسیة مبررة بدراسات تفصیلیة  -
 .النفقات الإضافیةویتحمل 

 .تطویر التعلیم الخاص مع مراقبة نوعیتھ -
إن ھذه الأھداف والاستراتیجیات منحت لھا الاستثمارات جدیدة ذات 

خصص ) ملیون أوقیة 1.923(أولویة بلغت كلفتھا خلال فترة البرنامج 
للدراسات التي تشكل في الوقت نفسھ مجاور ) ملیونا 76(منھا مبلغ 

  .لخطةالاستثمارات في ا

                                                             
   231الدكتور،  سیدي عبد الله ولد المحبوبي، المسار التنموي في موریتانیا،  مرجع سابق، ص  44
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  : 45أما الاستثمارات فتتوزع كما یلي
 ملیون أوقیة  800         إنشاء مراكز للتعلیم والتكوین المھني  -
  ملیون أوقیة  315             برنامج للمباني المدرسیة  -
  ملیون أوقیة  240       بناء معھد للتقنیات المتعددة في انواكشوط  -
  ملیون أوقیة  160     بناء مدرسة لتكوین المعلمین في شرقي البلاد  -
  ملیون أوقیة  120تحسین مستوى التعلیم العلمي في المرحلة الثانویة  -
  ملیون أوقیة  055المساعدة والدعم بالمعدات للإصلاح التربوي  -
ملیون أوقیة  160            التخطیط والدعم ومراقة الكلفة  -

   
للتكوین المھني إن قراءة سریعة لھذه الاستثمارات تبین الأھمیة الممنوحة 

وھي البعد الذي ظل غائبا إلى حد ما في المراحل التي سبقت برنامج 
التقویم الاقتصادي والمالي حسبما تم عرضھ من حالة القطاع التربوي 

  .آنذاك مع أن ھذا التوجھ كان مائلا في أغلب الخطط السابقة
  : قطاع الصحة والشؤون الاجتماعیة

البلاد غداة إعادة برنامج التقویم لقد كانت الأوضاع الصحیة في 
التقھقر  1983الاقتصادي والمالي سیئة، حیث بینت الأرقام الصادرة سنة 

الملحوظ للخدمات الصحیة بموریتانیا مقارنة بجاراتھا ویتضح ذلك من 
ووفیات الرضع أثناء السنة الأولى من حیاتھم ) سنة43(خلال أمد الحیاة 

ر الأوائل التي تسجل فیھا نصف خاصة في الأشھ) في الألف 159(
حالات الوفاة كما أن الأمراض  المعدیة عرفت زیادة مقلقة في تسبھا 

  1982(بالنسبة للبعض منھا وذلك فیما بین %) 100(لتصل أحیانا إلى 
  .46 )1983و

وحتى عھد قریب ظلت السیاسة المتبعة في قطاع الصحة العمومیة تطبعھا 
أساس في بعض المستشفیات المحدودة ممارسة طب فردي علاجي یتركز 

  .والوحدات المتواجدة في المراكز الحضریة
منشآة طبیة تعاني من ) 259(تتوفر على  1984لقد كانت البلاد سنة 

التباین الكبیر على مستوى النوعیة والتوزیع، ذلك أن نواكشوط بمفرھا 
 1.183من أصل  540أي ما یعادل (|من الأسرة  % 46تستحوذ على 

وھو  أ مر جعل السكان الریفیین أقل حظا في مجال ھذه الخدمات ) یرسر
  %). 25-20(مما أثر على معدل التغطیة الصحیة الذي تراوح ما بین 

                                                             
45 -P.R.E.F, OP CIT, P88 
46 - P.R.E.F. OP. CIT. P89 



 )1988-1985( والمالي الاقتصادي التقویم برنامج: الثـــالــــث لفــصـــلا
 

 
132 

 

ومن جھة أخرى فإن مخصصات المیزانیة للنفقات الصحیة التي تقل عن 
یخصص ثلثاھا لنفقات الأشخاص، في حین أن معاییر منظمة %) 5(

  %).12-8(طالب برفع ھذه  النسبة لتتراوح ما بین الصحة العالمیة ت
وقد أدت ھذه الأوضاع في مرحلة سابقة إلى إعادة توجیھ السیاسة الصحیة 

نحو الطب الوقائي ولكن ھذه ) 1985-1981(خلال الخطة  الرابعة
الإرادة لم تتجاوز مرحلة البدایة لسبب العراقیل المالیة وضعف الھیآت 

  .المكلفة تسییر القطاع
أما لعراقیل الرئیسیة فتنطلق في نشأتھا من ضعف مخصصات المیزانیة 
لھذا القطاع التي لا تتناسب مع أبسط حاجاتھ خاصة أن أغلبھا یوجھ 
لنفقات الأشخاص مما جعل النسبة المخصصة للتسییر وتوفیر الأدویة 

  .خلال السنوات الخمس السابقة للبرنامج%) 16(إلى %) 25(تھبط من 
الوضع استخدام سیئ للیني القائمة في حالتھا وتدن في مستوى  ویعزز ھذا

العلاجات المقدمة وتركز  الأخصائیین في نواكشوط وانعدام التربیة 
الصحیة والتوعیة بالنسبة  للأمراض المرتبطة بالمیاه وأمراض الإسھال، 
ویزداد الوضع تعقیدا بالنسبة للسكان الریفیین الذي یعانون تأثیرا مزدوجا 

  .لجفاف وسوء التغذیة تساعده أحیانا كثیرة ظروف العزلة وبعد الشقةل
وأخیرا یشكل غیاب تخطیط واضح على المدى المتوسط والبعید عرقلة 

  .مؤسسیة ضمن ھذا القطاع
ولمعالجة ھذه الصورة تبنى البرنامج أھدافا تصب في الاتجاه الذي حددتھ 

للجمیع بحلول سنة  منظمة الصحة العالمیة الداعي إلى توفیر الصحة
ومن أجل بلوغ ھذا الھدف الطموح وانطلاقا من الوسائل ). 2000(

البشریة والمادیة  المتواضعة فإن الأولویة ستمنح للطب الوقائي الذي 
تستفید منھ كافة طبقات السكان الحضریین والریفیین إضافة إلى توسعة 

فة إلى توسعة برنامج العلاجات طبقات السكان الحضریین والریفیین إضا
برنامج العلاجات الأولیة التي تتطلب مشاركة من السكان ولا تحتاج إلى 

  .إقامة بنى مكلفة
وما دامت نوعیة المیاه ترتبط بمستوى الصحة فإن الأولیة ستمنح توفیر 

  ).الوقایة والتربیة الصحیة(المیاه الفنیة وما یرافق ذلك من إجراءات 
لتخطیط شرطا لنجاح ھذه الأھداف أمام وسیصبح تحسین قدرات التسییر وا

  .نقص الوسائل المتوفرة
أما بالنسبة للإستراتیجیة المقترحة في البرنامج فتنطلق من حقیقة مھمة 
وھي أن الإنجازات الطموحة والباھظة ستختفي أثناء فترة  البرنامج رغم 

  .حاجات القطاع وضعف معدل التغطیة الصحیة في البلد
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ابل ذلك  لإعادة تأھیل المنشآت القائمة وأسلوب وستمنح الأولویة مق
اللامركزیة في التدخل سعیا إلى إیصال الخدمات الصحیة لسكان المناطق 

  .الھامشیة للمدن والمناطق الریفیة
 .47وستتركز  العملیات ضمن ھذه الإستراتیجیة في المحاور التالیة

بارا زیادة الحصة المخصصة من میزانیة الدولة لقطاع الحصة اعت -
حتى تقرب من الشروط المحددة من قبل منظمة الصحة  1986من 

وزیادة مخصصات الأدویة والتسییر بدل نفقات %) 10(العالمیة 
 .الأشخاص

منح الأولویة لتطویر وتنمیة  برامج العلاجات الصحیة  الأولیة التي  -
تركز على التغذیة والتلقیح وصحة الأم والطفل والوقایة والنظافة وھو 

 .1983رنامج الذي بدأ في عدة مناطق من الوطن منذ الب
 .تعزیز مراكز  التغذیة الموجھة لصالح الأطفال -
الوصول إلى مرد ودیة  أمثل لمنشآت الصحیة القائمة كأولویة، مما  -

یقتضي تزویدھا بالتجھیزات والعاملین حتى یرتفع معدل استغلال الأسرة 
ق من مجموع بلغ فط%) 30( 1983الموجودة عما كان علیھ سنة 

 .في تلك السنة) سریر 1183(
تحدید إجراءات للمشاركة الفعلیة للسكان في النفقات الصحیة وفقا  -

 .للتجارب الجاریة
منح أولویة للتكوین وإعادة توزیع العاملین في میدان العلاجات  -

الصحیة الجماعیة وھي أمور لا تتطلب سوى تمویلات بسیطة ولا تنجر 
 .ذات شأن عنھا أعباء إضافیة

تشجیع توسع الطب الخاص والصیدلیات لتخفیف الحمل عن  -
الخدمات العمومیة في ھذا المجال نظرا للكلفة المتنامیة لقطاع الصحة  

 .وسعیا إلى توفیر العلاجات بشكل أفضل
تعزیز طاقات التسییر  والتخطیط المكلفة بقطاع الصحة ضمانا  -

 .لنجاح الإستراتیجیة
زانیة التي یفرضھا برنامج التقویم تجعل من وبما أن محددات المی -

الصعوبة بمكان تحمل مختلف الأعباء فإن الحكومة طلبت من الممولین 
المشاركة في تحمل جزء من النفقات الإضافیة للمشاریع التي یساھمون في 

 .تمویلھا في ھذا القطاع

                                                             
47 -P.R.E.F.OP CIT, PP 90-91 
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ولتنفیذ الأھداف السابقة والاستراتیجیات وضع البرنامج قائمة  -
بلغت كلفتھا الإجمالیة ) 1988-1985(ثمارات الجدید ذات الأولویة بالاست

للدراسات التي ) ملیون 106(خصص منھا مبلغ ) ملیون أوقیة 1.246(
) ملیونا 86(اقتصرت على دراستین تتعلق أولاھما بقطاع الصحة عموما 

 ).ملیونا 20(بینما تعني الثانیة بالجوانب الربانیة 
 ملیون أوقیة  025             مكافحة أمراض الإسھال  -
 ملیون أوقیة  402    مكافحة  الأمراض المرتبطة  بالمیاه  -
 ملیون أوقیة  022               الرقابة على المیاه  -
 ملیون أوقیة  205  توسیع شبكة العلاجات الصحیة الأولیة  -
 ملیون أوقیة  048  تجھیز  مستشفى مدینة العیون وعصرنة  -
 ملیون أوقیة  100      مستشفى نواكشوط  إعادة تأھیل -
 ملیون أوقیة  050        تعزیز  صیدلیة التموین  -
 ملیون أوقیة 050  إعادة تنظیم المدرسة الوطنیة للمرضین والقابلات -
  ملیون أوقیة  238تحسین الحالة  الصحیة في منطقة الحوضین  -

قائي إن السمة الواضحة من ھذه الاستثمارات ھي الاتجاه نحو  الطب الو
بدل التركیز على الطب العلاجي كما كان متبعا، غیر أن  التخلي شبھ 
الصریح للدولة عن كثیر من التكالیف سیجعل أوضاع السكان الصحیة 
مدعاة الكثیر من الاختلال وفي الوقت نفسھ فإن دخول القطاع الخاص إلى 

  .الحلیة قد لا یحل كثیرا من المشكلات
  : القطاع المصرفيك ـ 

لة ھذا القطاع إبان إعداد برنامج التقویم تمثلت في وجود خمسة إن حا
 –البنك الموریتاني للتنمیة والتجارة  –البنك الدولي لموریتانیا (مصارف 

والبنك  –البنك العربي اللیبي الموریتاني  –الشركة الموریتانیة للبنك 
بنك تخضع للمتابعة والرقابة من لدن ال). الموریتاني العربي الإفریقي

المركزي الموریتاني، ویكمل ھذه الشبكة الصندوق الوطني للتنمیة الذي 
تتولى الدولة الإشراف علیھ كلیا، وبذلك فإن نصیب القطاع الخاص ظل 

  .محدودا في ھذا المجال
ملیار  15(وعلى مستوى آخر فقد وزعت ھذه البنوك الولیة ما یقارب 

ملیارات  7(صیل بلغ ، مقابل تح1984من القروض حتى نھایة ) أوقیة
أما معدلات الفائدة فكانت ثابتة . عامل) 800(من الودائع وتوظیف ) أوقیة

بالنسبة للودائع حسب %) 9-5(حیث تتراوح ما بین  1973تقریبا منذ 
بالنسبة للقروض مع وجود معدلات ) 14-6.5المدة والمبلغ، وما بین 

لمستفید من نظام تفضیلیة تمنح للمؤسسات الزراعیة والصناعیة وتلك ا
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ابتداء من %) 2(ولكن ھذه المعدلات عرفت زیادة قدرھا . الاستثمارات
198048.  

وبشكل عام فإن السمة  الممیزة  لأوضاع المصارف في تلك الفترة ھي 
غیاب الصرامة في منح القروض وتحصیل متواضع وھي القضایا التي 

  .صعوبات جمةوقفت حائلا أمام السیر الجید لتلك المصارف وعرضتھا ل
وقد جاءت ھذه الصورة مترجمة للعدید من العراقیل التي عاشھا القطاع 
المصرفي والتي كان من أھمھا انخفاض في المرد ودیة رغم التوسع 
المنتظم للقروض وعسر في السیولة، مما جعل ھذه البنوك تلجأ في كثیر 

د مرتفعة، من الحالات إلى البنك المركزي أو  إلى تمویلات خارجیة بفوائ
% 77و  1980سنة % 87(خاصة أن أغلب القروض كان قصیر المدى 

  .ونسبة مھمة منھا میئوس منھا) 1984سنة 
وانطلاقا من ھذا  التشخیص حدد البرنامج أھدافھ بالنسبة للقطاع المصرفي 
معتمدة على إكمال إصلاح النظام المصرفي الذي بدأ على مستوى البنك 

ني والبنك الدولة لموریتانیا مما یقتضي متابعة العربي اللیبي الموریتا
ورقابة أكثر جدیة من لدن البنك المركزي لتلك البنوك الوسیطة، بالإضافة 
إلى تعزیز البنى المؤسسة للحصول على القروض التنمیة ذات المدى 

  .المتوسط والطویل
فإن السلطات العمومیة مطالبة بتسییر أكثر صرامة للمصارف التي  وأخیرا

  .تتولى الإشراف علیھا
أما الإستراتیجیة المعتمدة لھذا القطاع فتتبنى تنفیذ خطط تقویمیة لكل 
مصرف بعد دراسة حالتھ، وفي الوقت نفسھ فإن رؤوس أموال البنوك 

خلى الدولة وعوضا عن ذلك ستت. یلزم أن تنفتح على مساھمین آخرین
والبنك المركزي تدریجیا عن سیطرتھما، حتى یصبح دور البنك المركزي 

  .مجرد تنسیق ورقابة
وستمكن الدراسة الجاریة آنذاك من إصدار توصیات ستناقش مع مطلق 

مع صندوق النقد الدولیة لتدمج ضمن برنامج شامل لتلك السنة   1986سنة 
لمصرفیة للبلاد، كما أن المجلس ادة تأھیل المؤسسات ا"یسعى إلى تقویم و

الوطین للقرض مطالب بالقیام بدوره كاملا حسبما تملیھ النصوص المحددة 
  .لصلاحیاتھ

                                                             
48 - P.R.E.F. OP CIT, P 92 
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ولم تتشعب الاستثمارات كثیرا في ھذا القطاع حیث اقتصرت على 
مشروعین لإعادة تمویل الصندوق الوطني للتنمیة والبنك الموریتاني 

  .49 )یون أوقیةمل 533(للتنمیة والتجارة بمبلغ 
إن الحقیقة التي یمكن استخلاصھا من ھذا السرد ھي الاتجاه نحو إعطاء 
بحت واقعا فیما  ً الدور للقطاع الخاص في المجال المصرفي وھي مسألة أ

  .بعد
  : القطاع شبھ العموميل ـ 

یشمل ھذا  القطاع كافة المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الصناعیة 
المھنیة وكذلك الشركات ذات الاقتصاد المختلط، والتجاریة أو الإداریة و

وقد أنشئت أغلب ھذه المؤسسات لسد النقص الحاصل على مستوى القطاع 
  .الخاص الوطني ولتستجیب لضرورة ترقیة الأنشطة ذات الفائدة العمومیة

وقد بلغ عدد ھذه المؤسسات إبان إعداد البرنامج حوالي مائة تغطي أغلبیة 
اھم بأزید من ربع الناتج المحلي  الإجمالي وتؤمن القطاع العصري وتس

 ).شخص 11.800(أكثر من ثلث العمل المأجور في البلاد 
ھذه المؤسسات یتبع أغلبھا للدولة خاصة تلك المعنیة باستغلال الثروات  إن

الطبیعیة أو المختصة بالخدمات العمومیة إجمالا كالشركة الموریتانیة 
للمیاه والكھرباء وھیئة البرید والمواصلات والخطوط الجویة الموریتانیة 

  .والمؤسسة البحریة في نواكشوط
ي تقدم خدمات عمومیة أساسیة سجلت غیر أن بعض ھذه المؤسسات الت

خسارة مھمة مما تطلب دعما لمیزانیاتھا من الدولة حفاظا على سیرھا 
واستثمارھا، ومع ذلك فلا تزال الغالبیة من المؤسسات العمومیة تعاني 
نقصا على مستوى التسییر مما یجعل الحاجة ماسة إلى التعجیل بإعادة 

  .تنظیمھا
تأھیل قطاع المؤسسات العمومیة بصورة  وقد شرع في برنامج لإعادة

سعیا إلى تحسین فاعلیة تلك المؤسسات والاستفادة من  1983تدریجیة منذ 
  .الاستثمارات التي وجھت إلیھا بصورة أفضل

وقد كانت الشركة الموریتانیة للمیاه  والكھرباء والمؤسسة البحریة في 
الإصلاحي نواكشوط وھیئة البرید والمواصلات في مقدمة المسار 

  .للمؤسسات العمومیة حینھا
أما عن العراقیل التي تعترض سبیل ھذا القطاع في تلك الفترة فتمحورت 
حول صعوبتین عمیقتین على المستوى المالي ومستوى التسییر، ذلك أن 

                                                             
49  - P.R.E.F.  OP.  CIT. P93 
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عجزا مالیا مھما ومتراكما جعل تلك المؤسسات لا تستطیع الوفاء 
على معونات میزانیة الدولة التي  بالتزاماتھا وادي بالتالي إلى أن تعیش

  .أصبحت مثقلة نتیجة ذلك
كما أن العجز في مجال التسییر یتجلى من خلال الوظائف الحیویة 

عدم تحدید المسؤولیات وانعدام الصیانة وضعف (للمؤسسات العمومیة 
مستوى التأھیل لدى العمال وعدم المواءمة بین الأسعار والكلفة وانعدام 

  ).اسبةنظام دقیق للمح
ومن أجل نخطي ھذه الصعاب تبنى البرنامج الأھداف الثلاثة الأساسیة 

  .50لإصلاح حالة القطاع شبھ العمومي وھي
المحیط المؤسسي للقطع شبھ العمومي وتحسینھ، وابتعاد  إصلاح -

الدولة عن التدخل في الأنشطة التي ستطیع القطاع الخاص أن یقوم فیھا 
 .بدور مشابھ، وتقلیل حجم القطاع شبھ العمومي القائم آنذاك

السعي الملموس لتحسین سیر بعض المؤسسات حتى تطابق  -
ى تقنیات تسییر محكمة  واختیار المواصفات المطلوبة وذلك بالاعتماد عل

 .جذري للاستثمارات
إعادة تأھیل الأداة  الإنتاجیة لبعض المؤسسات العمومیة التي تعتبر  -

 .حیویة بالنسبة للاقتصاد كضمان لاستمرار دورھا على المدى البعید
أما الإستراتیجیة الخاصة بالقطاع العمومي فتعتمد سلسلة من  -

ومة، یشمل بعضھا كافة القطاع بینما یوجھ الإجراءات التي تبنتھا الحك
 .البعض الآخر لمؤسسات معینة

 : وتشمل الإجراءات العامة المحاور التالیة
یتبع ببرنامج تعھد على المدى المتوسط بینھا وبین الدولة یسمح للمؤسسة  
بنوع من الاستقلالیة وتحدید الأھداف الواضحة والحقیقیة ف یمیدان 

  .التسییر الجاري
ھذا السیاق عرفت كل من الشركة  الوطنیة للمیاه والكھرباء وھیئة  وفي

البرید والمواصلات والمؤسسة البحریة في نواكشوط خطط عمل تختلف 
مستویاتھا تھدف إلى إیقاف تدھور أوضاعھا المالیة وتأمین الحد 

  .الضروري من خدماتھا العمومیة
دولار ) ملیون 29( وقد استفادت ھذه المؤسسات الثلاث من مشروع بقیمة

ممول من عدة جھات أجنبیة، یسعى إلى إعادة تأھیل أدوات  51أمریكي

                                                             
50 -P.R.E.F. OP CIT, P95 
51 -P.R.E.F, OP CIT, P 96 
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الإنتاج وإصلاح مسار التسییر الاقتصادي والمالي بواسطة الدعم التقني 
  ).زیادة  التعرفة وتقلیل الكلفة(الخارجي وتطبیق إجراءات صارمة 

ت الأخرى، إن ھذه الخطوة تمثل اختبارا ستعمم نتائجھ على المؤسسا
وھكذا فإن المشروع السابق یعتبر بمثابة مرحلة أولى  تتبعھا دراسة 
وتحلیل لأوضاع الجیل الثاني من ھذه المؤسسات الذي سیتم اختیاره على 

  .أساس أھمیتھ في الاقتصاد وسوء مواصفاتھ في الماضي والحاضر
وضمن ھذا التوجھ تم اختیار الشركة الموریتانیة لتسویق المنتجات 
البترولیة، ومفوضیة المن الغذائي وشركة البناء والتسییر العقاري وشركة 
النقل العمومي بنواكشوط والشركة الموریتانیة للتأمین وإعادة التأمین 
والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح المستھدف الثاني، وستبدأ 

  .1988ة الإجراءات المتعلقة بھا ضمن المرحلة الثانیة  التي ستنطلق سن
وقد كانت مؤسسات أخرى موضعا لبرامج خاصة كما ھي الحال بالنسبة  
للشركة  الوطنیة للتنمیة  الریفیة التي عرفت إعادة ھیكلة تسعى إلى تطویر 
طاقاتھا في میدان التصور والتنفیذ والإشراف على الاستثمارات في القطاع 

م بدورھا برنامجا كما عرفت الشركة  الوطنیة للصناعة والمناج. الزراعي
خاص لإعادة التأھیل بغیة  المحافظة على أھدافھا في مجال التصدیر، 
وھو  البرنامج الذي سیمكنھا من دعم وضعھا المالي حتى تصبح أكثر 

  ".القلابة"قدرة على دخول المرحلة الثانیة من مشروع 
اء أما برنامج الاستثمارات الجدیدة ذات الأولویة للقطاع شبھ العمومي فج

) IIالمرحلة (إعادة تأھیل المؤسسات العمومیة  : مكونا من بند واحد ھو  
  ).ملیون أوقیة 2000(بمبلغ یصل 

إن إعادة النظر لما تم تقدیمھ في ھذا القطاع توضح التوجھ نحو التخلي 
عن العدید من المؤسسات العمومیة لصالح القطاع الخاص، كما أنھا تظھر 

ي الذي سیطر على كثیر منھا على مستوى  في  الوقت نفسھ مدى الترد
التسییر والمالیة والمدیونیة، وتصب الاستثمارات بدون شك في ھذا 

  .الاتجاه
  : برنامج الاستثمارات العمومیة  ــ 

مر إعداد برنامج الاستثمارات العمومیة بمراحل عدة بدأت بلقاءات 
الأولى  المجموعات الفنیة في مختلف الوزارات والتي ھیأت اللائحة

للمشاریع الجدیدة ذات الأولویة بالنسبة لكل قطاع تمشیا مع معاییر 
إعادة تأھیل القدرات الإنتاجیة والبنى : الاختیار المتفق علیھا وھي أساسا

  .الأساسیة القائمة
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أما المرحلة الأخیرة فجاءت متوجة ببرنامج الاستثمار الذي تم تبنیھ والذي 
عكس ا لتوجھات الجدیدة للسیاسة الاقتصادیة الكلیة  للحكومة حیث منح 
الأولویة في المقام الأول لقطاع الزراعة والصید، ثم جاء إنتاج المیاه 

  .وتوزیعھا في المقام الثاني
لمساعدة الفنیة والمالیة الخارجیة ضروریة وفي جمیع تلك المراحل تظل  ا

خاصة على مستوى القطاعات المعقدة مثل الري والصید والمیاه والطرق 
  .والتعلیم والصحة
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  الفصل الثالث اتمةخ
من خلال المعلومات والأرقام التي تم تناولھا في ھذا الفصل یتضح أن 
برنامج التقویم الاقتصادي والمالي مثل بدایة تحول في اتجاھات الاقتصاد 
الموریتاني وذلك من خلال مختلف السیاسات القطاعیة التي كادت تمس 
جمیع المجالات في الزراعة في الصناعة في النقل في المواصلات في 

لتعلیم في الصحة والملاحظ لعدد المشاریع خلال ھذا البرنامج یلاحظ ذلك ا
وإن كانت القراءات قد تختلف، وھنا لابد أن نشیر إلى مجموع المشاریع 

لقطاع ) 81(مشروعا منھا ) 193(خلال فترة البرنامج، حیث بلغت 
مشروعا للتنمیة الصناعیة ) 34(التنمیة الریفیة بكل مكوناتھ السابقة و

) 11(للتربیة  والتعلیم و) 13(للبنى الأساسیة بمختلف مركباتھا و) 53(و
للصحة والشؤون الاجتماعیة بالإضافة إلى مشروع واحد في القطاع شبھ 

ملیون  39.864(العمومي، وقد بلغت الكلفة الإجمالیة لتلك المشاریع 
  ).أوقیة

فقد وصلت إلى  أما مجموع المشاریع الجاریة والجدیدة إبان فترة  البرنامج
للتنمیة ) 28(لقطاع التنمیة الریفیة بكامل روافده مقابل ) مشروعا 392(

لقطاعات متفرقة تضم التعلیم ) 55(للبنى الأساسیة  و) 29(الصناعیة  و
  .والصحة والثقافة والشباب والعدل والقطاع شبھ العمومي

قتصادي عموما قد یفھم من ھذه الأرقام والبرامج أن برنامج التقویم الا
والمالي قد یشكل بدایة تحول ومرحلة تأسیس لتطویر الاقتصاد 

  .  الموریتاني، ذلك ما سیتم التعرف علیھ أكثر من خلال البرامج الموالیة
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   برنامج الدعم والدفع: الفصل الرابع 
الأھداف الكلیة والبرامج والسیاسات خلال برامج الدعم : المبحث الأول
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الإجراءات المتخذة على مستوى التھیئة الإقلیمیة : بعالمبحث الرا

  والمصادر البشریة والقطاع العمومي وشبھ 
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  ) :1991-1989(والدفع برنامج الدعم :الفصل الرابع 
یعتبر ھذا البرنامج الثاني من نوعھ ضمن برامج التصحیح الھیكلي حیث 

، وھو في خطوطھ العریضة لا )1991-1989(یغطي فترة ثلاث سنوات 
 ).برنامج التقویم الاقتصادي والمالي(یختلف كثیرا عن سابقھ 

تابعة لبرنامج وھذا البرنامج ـ برنامج الدعم والدفع ـــ یعتبر امتدادا وم
ستتابع "التقویم الاقتصادي والمالي إذ ینص في مقدمتھ على أن البلاد 
- 85: وتعزز الجھود التي بذلت إبان برنامج التقویم الاقتصادي والمالي

والتي كان ھدفھا ھو تصحیح الاختلال الاقتصادي والمالي العمیق  1988
وعة إصلاحات المتراكم على مدى الفترات السابقة، والشروع في مجم

  .1"ھیكلة في مختلف القطاعات الاقتصادیة
وقد نبھ البرنامج كذلك في مقدمتھ إلى أن تنفیذه لن یتم إلا بدعم من 
المجموعة الدولیة التي ینبغي أن تستمر في تقدیم العون متعدد الأشكال إلى 

، وھي أمور )القروض المیسرة للمشاریع والھبات وإلغاء الدیون(موریتانیا 
ریة لمواجھة الصعوبات الحادة في التمویل خلال الفترة التي یغطیھا ضرو

  ).1991-89(البرنامج 
إن المرتكزات الأساسیة لبرنامج الدعم والدفع تبنى على إصلاح عمیق 
لجھاز الإنتاج حتى تتنوع القاعدة الإنتاجیة للاقتصاد، وكذلك تعزیز الحالة 

في مجال النفقات وتوسیع  المالیة للبلد عن طریق تطبیق سیاسة صارمة
القاعدة الضریبیة وتحسین تحصیل الضرائب، والاستخدام المثل للمصادر 
البشریة والتوزیع العادل للدخول وذلك بإتباع سیاسة متناسقة في ھذا 

  .المجال، إضافة إلى تخفیض المدیونیة وحریة نظام التبادل والتجارة
  

السیاسات خلال برامج الدعم الأھداف الكلیة والبرامج و: المبحث الأول 
  والدفع

برنامج التقویم (رغم إبداء البرنامج مستوى كبیرا من الرضا عن سابقة 
حیث أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ في المتوسط ) الاقتصادي والمالي

سنویا أثناء السنوات الأربعة التي غطىاھا البرنامج، كما أن % 3,6
الوضع المالي للدولة تحسن وسجلت عملیات الخزینة زیادة وصلت إلى 

،  كما تحول العجز في 1987من الناتج المحلي الإجمالي سنة % 2,9
إلى  1985من الناتج المحلي الإجمالي سنة % 14,3الحساب الجاري من 

انطلاقا من . 2رغم ذلك فقد حددت أھداف كبرى   1987سنة  11,8
                                                             
1 -Programme de Consolidation et de Relance (P. C.R) Op cit p.2 
2 -P.C.R. OP. CIT P.2 
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القناعة بضرورة المتابعة بحزم لمسار التصحیح الاقتصادي الذي بدأ منذ 
ربع السابقة للبرنامج والتي تشكل فترة برنامج التقویم السنوات الأ

  .الاقتصادي والمالي
  3: وتتمثل ھذه الھداف في

  الأھداف الاقتصادیة الكلیة لبرنامج الدعم والدفع: المطلب الأول 
  من الناتج المحلي الإجمالي % 3,5بلوغ معدل نمو سنوي یصل إلى

 ).91-89(في الفترة 
  من الناتج المحلي % 6المیزانیة في حدود توفیر نسبة ادخار من

 .الإجمالي سنویا خلال فترة البرنامج
  تحسین إنتاجیة الاستثمارات والحفاظ على مستوى استثمار عمومي

 .من الناتج المحلي الإجمالي% 16,6في حدود 
  9,8تقلیص عجز الحساب الجاري حتى یصل مستوى أقل من %

 .فترة البرنامج من الناتج المحلي الإجمالي مع نھایة
  الوصول إلى نسبة من خدمة الدین متناسقة مع إمكانات التسدید
 ).1991من مداخیل الصادرات لسنة % 20-25(
  وقد أوضح البرنامج أن تحقیق ھذه الأھداف الاقتصادیة الكلیة

یتمحور حول نقطتین تتمثل أولاھما في تبني استراتیجیات تنمویة 
وتتمثل الثانیة في إتباع سیاسة ) يإجراءات ذات نمط مؤسسي وقطاع(

ضمن ...) المالیة العامة والنقد والقروض والأسعار والشغل(اقتصادیة كلیة 
برنامج استثمار صارم وإستراتیجیة متماسكة في مجال الاستدانة من 

 .الخارج
  

  الإستراتیجیة التنمویة لبرنامج الدعم والدفع: المطلب الثاني 
لبرنامج الدعم والدفع تتركز حول أربعة محاور إن الإستراتیجیة التنمویة 

  4 :كبرى للسیاسات الاقتصادیة وھي
  الاستغلال الأمثل لإمكانات النمو -
  .البرمجة المحكمة لإجراءات السیاسة الاقتصادیة-
  .تنمیة المصادر البشریة-
  .البحث عن تمویلات جدیدة بشروط میسرة-

مو أوضح البرنامج أن القطاع فعلى مستوى الاستغلال الأمثل لإمكانات الن
لا یزال ھو السائد في الاقتصاد، وعلى ) الرعي والزراعة والصید(الأول 

                                                             
3 - P.C.R. OP. CIT P.4 
4 - P.C.R. OP. CIT P.5 
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ھذا یلزم أن تتجھ السیاسات في مجال الزراعة إلى زیادة الإنتاج حتى 
یتحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وكذلك الحال بالنسبة للرعي التقلیدي 

ئمة في مجال تسییر القطعان والإنتاج الذي یحتاج إلى إدخال إصلاحات ملا
  .الحیواني والترابط المثل بین النشاط الزراعي والغابي والرعوي

وستسمح سیاسة الحكومة المتبعة في مجال الحبوب بتقلیل التبعیة الغذائیة 
عن طریق تغطیة الحاجات من مادة الأرز قبل نھایة سنوات التسعینیات، 

للقرض الزراعي وتشجیع القطاع الخاص كما ستعزز السیاسة اللامركزیة 
  .فرص نجاح سیاسة الاكتفاء الذاتي الغذائي

 1987ومن جھة أخرى فإن سیاسة الصید التي تبنتھا الحكومة منذ ابریل 
من شأنھا أن تحل العدید من المشكلات التي یعاني منھا ھذا القطاع، وذلك 

ادر السمكیة، وزیادة بإتباع إستراتیجیة تعتمد على الاستغلال المعقلن للمص
  .القیمة المضافة لھذا القطاع إلى أعلى مستوى ممكن لھا

أما بالنسبة للبرمجة المحكمة لإجراءات السیاسة الاقتصادیة فتتمثل في 
ثلاثة مستویات، أولھا متابعة مسار الإصلاحات الھیكلیة التي بدأھا برنامج 

إصلاح النظام التقویم الاقتصادي والمالي وذلك عن طریق إكمال 
  .المصرفي وتشجیع المبادرة الخاصة

أما المستوى الثاني فیتعلق بإصلاح القطاع شبھ العمومي وتنقیتھ من حیث 
إعادة تأھیل بعض المؤسسات والاستغناء عن البعض الآخر والتنازل عن 
عدد منھا لصالح القطاع الخاص، وما یرافق ذلك من تصفیات لدیون تلك 

  .المؤسسات
توى الثالث فھو تعزیز الإجراءات الذریة في مجال المالیة العامة أما المس

وھو ما یقضي إتباع سیاسة صارمة بالنسبة لنفقات المیزانیة وتوسیع 
  ...القاعدة الضریبیة وتحسین نظام الجبایة

وعلى مستوى تنمیة المصادر البشریة فإنھ یمكن القول بأن توجیھات 
الأعداد وتقلیص حاد للاستثمارات البرنامج السابق انصبت على تثبیت 

العمومیة مما كان لھ الاثر السلبي على التشغیل ومستوى حیاة الأسر، ولذا 
فإن برنامج الدعم والدفع الذي استفاد من تحقیق تلك المكاسب الاقتصادیة 
خلال فترة برنامج التقویم الاقتصادي والمالي سیعمل على حل كثیر من 

یعاني السكان في مجالات الصحة والتعلیم  المشكلات الاجتماعیة التي
  .والتشغیل نظرا لما لقطاع المصادر البشریة من أھمیة في عملیات التنمیة

وفي ھذا السیاق فإن الحصة المخصصة لخدمات الصحة في النفقات 
، كما 1991بحلول % 10إلى  1988سنة % 7,67العادیة ستتحول من 

لوغ معدل تمدرس سنوي یصل إلى سیتم التركیز على التعلیم الأساسي لب
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وستدخل تنظیمات على التكوین الفني والمھني حتى یتنوع ویستجیب % 9
  .5لحاجات القطاعات الاقتصادیة

وأخیرا فإن البحث عن تمویلات جدیدة بشروط میسرة یملیھ مستوى 
المدیونیة الخارجیة وثقلھا وتعقیدات الاستدانة وھي أمور قد تحول دون 

  .المرسومة لبرنامج النمو تحقیق الأھداف
جد مرتفعة  1988كانت المدیونیة الخارجیة لموریتانیا مع نھایة  لقد
من الناتج الداخلي الإجمالي، وھو ما جعل ھذه الأعباء تشغل %) 187(

بال الحكومة عند إعداد البرامج الثاني متوخیة المزید من العون وجدولة 
  .الدیون والقروض المیسرة وإلغاء الدیون لتشجیع التنمیة

  
  السیاسات الاقتصادیة الكلیة لبرنامج الدعم والدفع: ث المطلب الثال

إن بلوغ الأھداف الاقتصادیة الكلیة كما حددت سابقا یقتضي حسب 
البرنامج اتخاذ جملة من الإجراءات ضمن سیاسة اقتصادیة كلیة تتمحور 

  : حول خمس نقط ھي
  .سیاسة تتعلق بالمالیة العامة-
  .سیاسة تعني بالنقد والقروض-
  .للسعار سیاسة-
  .سیاسة للأسعار-
  .سیاسة للتشغیل-
  .السیاسة الاجتماعیة لبرنامج الدعم والدفع-

وضع سیاسة للمیزانیة (أما الإجراءات فتتمثل في تسییر حذر للطلب العام 
سیاسة للأسعار (وتسییر ملائم للعرض العام ) والجبایة والنقد والصرف

  .سیاسة قطاعیة متناسقة، ثم تطبیق )والتشغیل وتسییر القطاع العمومي
سیعتمد البرنامج على تسحین ) المالیة العامة_(فعلى مستوى النقطة الأولى 

المداخیل وتقلیل النفقات خاصة منھا تلك الجاریة الموجھة للأشخاص،  
ملیارات أوقیة سنویا  5,4وھو ما سیسمح بتوفیر إجمالي عادي في حدود 

بة للناتج المحلي الإجمالي خلال بالنس% 6في المتوسط، أي ما یكافئ نسبة 
 6.فترة البرنامج

فترتكز على ثلاثة جوانب، أولھا ) سیاسة النقد والقروض(أما النقطة الثانیة 
الرقابة الصارمة لزیادة القروض وانتقاء القطاعات المساھمة في النحو 

                                                             
5 - P.C.R. OP. CIT P.8 
6 -P.C.R. OP CIT, P11 
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لتوجھ إلیھا تلك القروض، وثانیھا الاستمرار في سیاسة لمعدلات فائدة 
  .موجیة لصالح التوفیر، وأخیرا متابعة إصلاح النظام المصرفيحقیقیة 

فإنھا تعتمد على اللیبرالیة  ) سیاسة ا لأسعار(أما بالنسبة  للنقطة ا لثالثة 
التدریجیة والرقابة وبالتالي فإن تطبیق مبدأ الأسعار الحرة سیستمر، كما 

سعار تمس أن دعم المنتجات الاستھلاكیة تم إلغاؤه، وعلیھ فإن حریة الأ
  .كافة المنتجات

فإن الإشكالات التي یطرحھا عدم ) التشغیل(وبخصوص النقطة الرابعة 
التلاؤم بین العرض  والطلب تعتبر حادة، نظرا لأن النظام التعلیمي لا 
یستجیب لحاجات السوق، وبذلك  فإن الأعداد الوافدة من  الخریجین لا 

  . تتوفر لھا فرص العمل
في مجال المالیة ا لعامة  وضرورات تصحیح القطاع فقد أدت الصعوبات 

شبھ  العمومي إلى محدودیة الاكتتاب بشكل كبیر وطرد العمال من بعض 
  .المؤسسات العمومیة التي خضعت لإجراءات التصحیح

  .ومن ھنا كانت جھود برنامج الدعم والدفع منصبة على ثلاثة مجالات
شاریع تنمویة جدیدة تشجیع التشغیل في القطاع الریفي بواسطة م -

  ".الغذاء مقابل العمل"للزراعة والرعي وبرامج 
تشجیع التشغیل في القطاع العصري، خارج نطاق الوظیفة   -

العمومیة، عن طریق  ا لعون الخاص لإنشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة 
 .والبحث عن أفضل طریق للتأھیل الملائم للید العامة الموریتانیة

 .الخاصة الصغیرة وأخیرا تشجیع المؤسسات -
وبالإضافة إلى فرص التشغیل التي ستوفرھا الاستثمارات فإن البرنامج 
أشار إلى بعض الإجراءات التي اعتبرھا مساعدة على تخفیف حدة 
البطالة، وھي في الأساس تتصل بتقویة نظام الإعلام والتخطیط والتحلیل 

ریق الحث العمیق لسیر سوق العمل وتوجیھ القرارات  الخصوصیة عن ط
على توفیر فرص للتشغیل والشروع في تجارب جدیدة  فیما یتعلق 
بالتكوین وتعبئة الشباب حول الآفاق الاجتماعیة الاقتصادیة الجدیدة لسوق 

 .العمل
فإنھا تتمحور  حول ) السیاسة  الاجتماعیة(أما النقطة  الخامسة والأخیرة 

ج الإصلاح الھیكلي ضم محاولة  التخفیف من الآثار السلبیة لتطبیق برام
أبعادھا الاجتماعیة خاصة بالنسبة للشرائح السكانیة المحرومة، وكذلك 
التحسن في اتجاھات المؤشرات الاجتماعیة الرئیسة على المدى البعید 

  ).الأمیة، وفیات أطفال، التوازن الغذائي(
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ومع ما ستوفره سیاسة تشجیع التشغیل من مكاسب اجتماعیة فإن العناصر 
  .7الأساسیة البرنامج الاجتماعي للدعم والدفع تركز حول ثلاثة جوانب

 .سیاسة العون الغذائي -
إتباع طریقة أفضل في مخصصات المیزانیة  لفائدة القطاعات  -

 .الاجتماعیة
 .جمع المعلومات والدراسات حول الوضعیة الاجتماعیة للبلد -

برنامج التقویم (ة وقد اعتبر البرنامج أنھ سیكون استمرار التوجیھات سابق
بالنسبة لقطاع الصحة والتعلیم وھي قطاعات ) الاقتصادي والمالي

اجتماعیة حیویة،  وتنص تلك  التوجھات على زیادة میزانیة الصحة 
وإعطاء الأولویة للتعلیم الأساسي للرفع من معدلات التمدرس مع تشجیع 

بناء الفصول،  التعلیم الحر وتكثیف ا لتكوین المھني ومشاركة  السكان في
 .وتثبیت نفقات المنح في التعلیم الثانوي  والعالي

وسیبذل جھد خاص أثناء فترة البرنامج لإعداد خطة عمل  حول  الجوانب 
الإحصائیة  الاجتماعیة للتصحیح، ویتعلق الأمر أساسا بتوفیر المعطیات 

الخاصة بتوزیع الدخل ومستویات حیاة الأسر والمؤشرات الاجتماعیة 
قتصادیة، بالإضافة إلى تحلیل الآثار الاجتماعیة للتصحیح الھیكلي الا

والوضعیة  الاجتماعیة  للبلد وتنفیذ مجموعة من العملیات ذات الأولویة 
تتمحور حلو توسعة القطاع غیر المصنف وتنمیة تدخل صندوق الأولویة 
تتمحور حول توسعة القطاع غیر المصنف وتنمیة تدخل صندوق الدمج 

الدمج في الحیاة النشیطة وتعزیز الدور الاقتصادي للبلدیات  وإعادة
 .والتدخلات العاجلة في قطاع الصحة

وإذا كانت ھذه  البنود تمثل السیاسات الاقتصادیة الكلیة  لبرنامج الدعم 
  والدفع فما ھي برامج الاستثمارات العمومیة التي یتبناھا؟ 

 
  من الاستثمارات الخارجیة والحاجةبرنامج الاستثمارات العمومیة : المبحث الثاني 

لاشك أن عملیة الاستثمار ھي القوة المحركة للعملیة التنمیة وبالتالي فان 
وضع السیاسات والاستراتیجیات یتطلب برامج استثمارات تضمن تناسق 

  العملیة واستمراریتھا
  برنامج الاستثمارات العمومیة:  المطلب الأول

ن برنامج الاستثمارات العمومیة  یعتمد على اختیار صارم للمشاریع التي إ
یلزوم أن تدعم النمو  الاقتصادي، ودون أن یخل بإقامة التوازنات 

  .الأساسیة للمالیة العامة وتسدید الدیون الخارجیة والسیطرة على التضخم
                                                             
7-  P.C. OP.CIT, P12  
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أي ) أوقیةملیون   45.317.7(ویبلغ حجم الاستثمارات في ھذا البرنامج 
، ویتناسب ھذا مع معدل استثمار )ملیون دولار أمریكي 604(ما یعادل 

أما  . 8من الناتج المحلي الإجمالي% 16.6سنوي  یصل إلى حوالي 
  : توزیعھ حسب القطاعات فھو كما یلي

 
  .توزیع استثمارات البرنامج حسب القطاعات) 18(الجدول 

  
  %34.3  ةملیون أوقی 15.546.9  التنمیة  الریفیة 

  %13.2  ملیون أوقیة 5.969.2  التنمیة  الصناعیة 
  %25.1  ملیون أوقیة 11.365.5  التھیئة  الإقلیمیة  
  % 10.1  ملیون أوقیة  4.563.5  المصادر البشریة

  % 3.1  ملیون أوقیة  1.424.8  القطاع العمومي وشبھ العمومي 
الشركة الوطنیة للصناعة 

  والمناجم 
  %14.2  أوقیة  ملیون 6.448.0

  % 100  ملیون أوقیة  45.317.7  المجموع 
 P.C.R.  OP.CIT. P16: المصدر 

  
ومن أجل أن تحترم  الأھداف الاقتصادیة الكلیة للبرنامج ونتیجة صعوبات 

  : 9الاستدانة بالنسبة للبلاد فإن البرنامج ینبغي أن یتم تمویلھ بالطرق  التالیة
 .على  شكل قروض% 38.8 -
 على شكل ھبات% 32.6 -
 على شكل شبھ ھبات% 22.2 -
 على شكل مصادر محلیة% 6.4 -
-  

  الحاجة من المساعدات الخارجیة: المطلب الثاني 
إن الحاجة إلى المساعدة الخارجیة تملیھا عدة اعتبارات من  أھمھا تمویل 
برنامج الاستثمارات العمومیة وتخفیف المدیونیة الخارجیة وتمویل العجز 

 .الخارجي
بنى التصور  الخاص بتمویل  برنامج الاستثمارات  العمومیة على وقد 

مشاریع شرع في  تنفیذھا قبل : أنھا تنصب على نمطین من المشاریع
، ومشاریع جدیدة یمكن أن تستمر إلى ما بعد فترة برنامج الدعم 1989

                                                             
8 -P.C.R, OP. CIT, P.16 

  325الدكتور سیدي عبد الله ولد المحبوبي،  المسار التنموي،  مرجع سابق :   9
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، )ملیار أوقیة 17(بأكثر من  89والدفع، وتستأثر المشاریع التي بدأت قبل 
خلال تفرة  ) ملیار أوقیة 15.3(ن یلزم البحث عن تمویل في حدود في حی

مع أن ضمان تنفیذ جید لكافة برنامج الاستثمارات فیما بعد . البرنامج
أي ما یعادل ) ملیار أوقیة 40.5(یتطلب توفیر مبلغ إجمالي یصل  1991

  ).ملیون دولار 450(
ف الموازنة وبالنظر  إلى  صعوبات المدیونیة وسعیا إلى بلوغ ھد
  :10الخارجیة  فإن طریقة تمویل برنامج الاستثمارات جاء كما یلي

وبالنظر إلى صعوبات المدیونیة وسعیا إلى بلوغ ھدف الموازنة الخارجیة 
  : 11فإن طریقة تمویل برنامج الاستثمارات جاء كما یلي

  
  : المشاریع قید التنفیذــ 

ملیون دولار  114.13=       ملیون أوقیة  8.560القروض  
  آمریكي 
  ملیون دولار آمریكي  64.25=         ملیون أوقیة  4.819  الھبات 

  ملیون دولار آمریكي 32.80=          ملیون أوقیة  2.460شبھ الھبات 
  ملیون دولار آمریكي  19.41=    ملیون أوقیة   1.456التمویل الوطني 

ملیون دولار  230.59= ملیون  أوقیة  17.295المجموع الجزئي 
 آمریكي 

  : المشاریع الجدیدة
  ملیون دولار أمریكي  20.51=           ملیون أوقیة  9.038القروض  

  ملیون دولار أمریكي  132.91=        ملیون أوقیة 9.968  الھبات  
  ملیون دولار أمریكي  101.21=        ملیون أوقیة  7.591شبھ الھبات 

  ملیون دولار أمریكي  19.00=    ملیون أوقیة 1.425التمویل  ا لوطني 
  ملیون دولار أمریكي  373.63=أوقیة ملیون 28.022المجموع الجزئي 

  ملیون دولار  6604.22=أوقیة ملیون 45.312  المجموع العام 
أما على مستوى المدیونیة الخارجیة فإن الإجراءات التي ستتبع لتخفیفھا 

إعادة التمویل وجدولة الدیون لفترات ملائمة وإلغائھا إن أمكن  تنصب على
خاصة أن البلاد تصنف ضمن مجموعة الدول الأقل تقدما وھو ما یجعل 

  .إلغاء جزء من ھذه المدیونیة دعما عمومیا للتنمیة
) ملیار دولار 1.8(حوالي ) 31/12/1988(ولقد بلغ عبء المدیونیة في 
 26(جمالي، ویتبنى البرنامج أن یخفف بمبلغ أي ضعف الناتج المحلي الإ
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خلال السنوات الثلاث ) ملیون دولار 360ملیار أوقیة أو ماي عادل 
ویلح البرنامج على ضرورة  إعادة جدولة خدمة الدین 12 )1989-1991(

  .1991الخارجي لغایة 
  الإجراءات المتوقعة في إطار برنامج الدعم والدفع: المطلب الثالث 

السیاسات الاقتصادیة  التي تبنتھا الحكومة  في إطار ھذا البرنامج إن 
تقتضي بالضرورة  إتباع بعض الإجراءات انطلاقا من المشكلات الرئیسة  

  .ا لمطروحة وما تم اتخاذه في السابق وما یلزم أن یتخذ مستقبلا
  : 13ویمكن حصر المجالات موضع الإجراءات فیما یلي

 .ات قطاعیة  أخرىالسیاسة الزراعیة وسیاس -
 .المؤسسات العمومیة -
 . النظام المصرفي -
 . سیاسة  الأسعار -
 .تسییر القطاع العمومي -
 . المالیة  العامة -
 .السیاسة النقدیة وسیاسة القروض -
 .القطاع الخارجي -
 .المصادر البشریة -

فعلى مستوى السیاسة الزراعیة  تنصب الإجراءات على الأسعار 
وب  المحلیة وتوسعة دور  القطاع الخاص تشجیع إنتاج الحب(والتسویق 

حصر دورھا (وعلى تسییر مفوضیة الأمن الغذائي ) في  تسویق الحبوب
التوزیع في حالة  الكوارث ومساعدة الفلاحین في : في مھامھا الأساسیة

، واستخدام المساعدة الغذائیة )المناطق المعزولة على تصریف إنتاجھم
ات المساعدة الغذائیة، ودعم برامج صندوق مكلف بتنسیق مبیعإنشاء (
، إضافة إلى القرض )، وتقلیص التوزیع المجاني"الغذاء مقابل العمل"

  .الزراعي وزیادة  المساحات المرویة والأراضي القابلة للزراعة
تشجیع (أما بالنسبة للسیاسات القطاعیة  الأخرى فتشمل الصناعة  

تنمیة  الصید (والصید ) ةالاستثمار الوطني والأجنبي الخاص في الصناع
والطاقة ) التقلیدي وزیادة القیمة المضافة للقطاع وتعزیز  الرقابة  والتكوین

   )والاستخدام المعقلن للطاقة  وتشجیع الاستثمار الخاص
وبخصوص المؤسسات العمومیة  فإن الإجراءات تتمثل في زیادة فاعلیة 
ھذا القطاع وتحسین المحیط الاقتصادي الكلي لتلك المؤسسات وتحدید 
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إطارھا القانوني والمؤسس والرفع من مستوى  التوافق بینھا وبین السوق 
ومختلف أوساط الأعمال، وتحلیل أنماط المشكلات التي تطرح علیھا، 

جراءات تقتضي أحیانا تصفیة بعضھا وإسناد البعض الآخر للقطاع وھي إ
  .14الخاص وإعادة ھیكلة مجموعة ثانیة

أما بالنسبة للنظام  المصرفي فإن الإجراءات تنصب على تنقیة القطاع 
دمج بعض المصارف، وتعزیز  رقابة  البنك (المصرفي والمالي 

لتحصیل الدیون التي لم المركزي، وإقامة خطة محاسبیة جدیدة، ونظام 
   )تسدد، وفتح المجال لمساھمة الوطنیین الخواص في رأس مال المصارف

وعلى مستوى  سیاسة  الأسعار تصبح مرونة نظام تحدید الأسعار 
ضروریة بشكل  یضمن توزیعا أكثر جذریة  للمصادر، كما  أن أسعار 

ضیات السوق، الشركة الوطنیة  للإیراد والتصدیر ینبغي أن تتكیف مع مقت
مما یجعل حریة  الأسعار تأخذ مسارھا الصحیح وتقل بالمقابل لائحة 

  .المواد المدعومة
وبخصوص تسییر القطاع العمومي فإن الأمر یتعلق بتحسین حالة  
التخطیط والبرمجة وإعداد المیزانیة  والمتابعة  في مجال الاستثمارات 

ى تقویة  الوسائل الكفیلة العمومیة لضمان توزیع جذري للمصادر إضافة إل
بتقییم ھذه الاستثمارات، وفي الوقت نفسھ یصبح إصلاح الوظیفة العمومیة 

  .أمرا ملحا لتحسین فاعلیتھا وتعزیز  الرقابة على نفقات الأشخاص
أما بالنسبة للمالیة  العامة  فإن الإجراءات تتمثل في راقبة النفقات حیث 

لرواتب حسب المعدل المتوقع للتضخم، سیجمد الاكتتاب وتحد زیادة كتلة  ا
وتثبت عملیات التحویل والإعانات المالیة، وبالمقابل تلزم زیادة مداخیل 
المیزانیة  وتنویع القاعدة الضریبیة وإصدار تعریفة جمركیة جدیدة، 

  .وبالتالي تطویق العجز  في میزانیة  الدولة
تنطلق من تحدید  وعلى مستوى  ا لنقد والقروض فإن الإجراءات ینبغي أن

سیاسة  لدعم  القطاعات المنتجة وسیاسة نقدیة تھدف إلى احتواء التضخم 
وتوظیف الادخار والمحافظة على معدلات الفائدة الحقیقیة في مستوى 

  إیجابي 
أما في القطاع الخارجي فإن السیاسة التي تبني علیھا الإجراءات تعتمد 

) 1991(نھایة البرنامج  على ضمان وضع موات لمیزان المدفوعات عند
أي عدم اللجوء إلى عملیات إعادة جدولة الدیون الخارجیة، وتقلیص العجز 

، بالإضافة 1991من الناتج المحلي الإجمالي لغایة % 1.6الجاري إلى 
إلى إتباع سیاسة مرنة في مجال المبادلات وتخفیف عبء خدمة الدین 
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سییرھا لتفادي التأخر في وتحسین بنیة المدیونیة الخارجیة العمومیة وت
الدفع لاحقا وتسھیل عملیات القطاع الخارجي وتشجیع المبادرات في مجال 
التجارة الدولیة وإلغاء بطاقة المورد والمصدر وكذلك رخصة الاستیراد 

  .15مما سیدعم حریة التبادل
وأخیرا فإن المصادر البشریة  ینبغي أن تعتمد فیھا الإجراءات على 

دمج القضایا (اسات تتصل بالجانب الدیموغرافي مجموعة من السی
الدیموغرافیة في الاستراتیجیات الاقتصادیة  الشاملة  والقطاعیة وإعداد 

تعزیز  تخطیط وتنظیم (والصحة العمومیة ) برنامج وطني للسكان
) الخدمات الصحیة ومساھمة المجموعات في تمویل الخدمات الصحیة

تمویل مجھودات التعلیم، وإصلاح مساھمة المجموعات في (والتربیة 
تقلیل الفقر وزیادة مشاركة المرأة (والبرامج الاجتماعیة ) النظام التربوي

  .)في برامج التنمیة وتشجیع خلق فرص للعمل وتوزیع للدخل أكثر عدالة
  
  السیاسات القطاعیة: المبحث الثالث  

تعتبر السیاسات القطاعیة بمثابة الإطار الموجھ للعملیة التنمویة،  فمن 
خلال التشخیص الواقعي والأھداف المرسومة والوسائل المرصودة  
بالإضافة إلى عناصر الرقابة والمتابعة یمكن للقطاعات الاقتصادیة أن 

  تنمو وتساھم  بشكل متداخل ومتكامل في العملیة التنمویة 
  قطاع التنمیة الریفیة: ل المطلب الأو

یعتبر ھذا القطاع حینھا من  أھم قطاعات الاقتصاد الوطني، حیث یعیش 
ورغم ھذه الأھمیة  فإن وزنھ في تكوین الناتج . من السكان%) 65(علیھ 

المحلي الإجمالي ظل ثابتا نسبیا خلال فترة برنامج التقویم الاقتصادي 
  .لسابقة مقارنة  بالفترة  ا) 1988-85(والمالي 

ومع أن الاستثمارات التي وجھت للقطاع الریفي في ا لبرنامج السابق 
من % 24ملیارات أوقیة أي ما یعادل  8.8(كانت مھمة   ) 85-1988(

فإن الخصائص والعقبات الأساسیة لھذا القطاع ظلت ) الاستثمارات العامة
مة ضعف مستوى الإنتاج مقارنة بالحاجات والأھمیة الحاس(كما كانت 

للعوامل المناخیة على الإنتاج الریفي وتدھور المحیط الطبیعي نتیجة 
  .16 )ظاھرة التصحر

حوالي ) 88-87(لقد بلغ إنتاج الحبوب  أثناء الحملة  الزراعیة 
تمثل إنتاج الحبوب ) طن86.000ومن ضمن ھذا الرقم . طن122.000
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الأمطار، التقلیدیة التي عرفت موسما جیدا تلك السنة بفعل تحسن معدل 
من الأرز الصافي المستخلص من الزراعات ) طن 36.000(مقال 

المرویة،  وبذلك یحقق الإنتاج الوطني الھدف المرسوم لبرنامج التقویم 
من احتیاجات البلاد من  % 40(الاقتصادي والمال یوھو الوصل إلى نسبة 

  . الحبوب
القابلة  ومن جھة أخرى فإن الإمكانات المتوفرة على مستوى الأراضي

لم یستغل منھا عند نھایة البرنامج ) ھكتار 135.000(للري بمیاه النھر 
وفي الوقت نفسھ تراجعت ) ھـ15.000(سوى ) 1988(السابق 

) مانانتالي(تحت تأثیر سد ) ھـ70.000(المساحات المستغلة إثر الفیضان 
أثناء فترة  ) ھـ4.700(وبالمقابل زادت الزراعات خلف السدود بـ 

نامج السابق كما ازدادت الزراعات المطریة للتحول مساحتھا من البر
بفضل  1988ھـ سنة 165.000إلى  1985سنة ) ھـ60.000(

  .17الظروف  المناسبة للأمطار
وعلى مستوى المیاه القرویة  والرعویة  فإن تحسنا ملحوظا قد ظھر رتم 

بحوالي  تجاوز الأھداف المرسومة في برنامج التقویم الاقتصادي والمالي
ورغم  ذلك لا تزال وضعیة  القطاع بحاجة ماسة إلى مواصلة % 10

  .الجھود خاصة  أن مشكلات الصیانة تطرح  بشكل ملح
أما بالنسبة  للرعي فقد لوحظ تطور مھم لإعادة بناء  القطیع وذلك بفضل 

  .ما تم إنجازه في مجال الصحة الحیوانیة والتوعیة وتنظیم الرعاة
د الأبقار مع نھایة  برنامج التقویم الاقتصادي والمالي بـ وھكذا قدرت أعدا

) رأس  ملایین 7(في حین تجاوزت الغنام والماعز ) ملیون رأس 1.3(
أما الإبل التي كانت أكثر تحملا لدورة  الجفاف فإن عددھا قدر بـ 

  .18 )رأس 850.000(
یعاني من ورغم ھذه الإمكانات المھمة للثروة  الحیوانیة فإن قطاع الرعي 

عدم وجود سیاسة محددة تھدف إلى معرفة حقیقیة لنظام الرعي ونمطھ 
  .الواسع

أما بالنسبة لمشكلات البیئة فإن تدھور المحیط الطبیعي وزحف الرمال 
الاقتصادیة  -یھددان المساحات الزراعیة والمنشآت والتجھیزات الاجتماعیة

وزحف الرمال مما یستدعي تدخلا واسعا في مجال مكافحة التصحر  
  .للحفاظ على حیویة الأنشطة الاقتصادیة للبلد
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وبصورة عامة فإن قطاع التنمیة الریفیة تعترضھ عدة صعاب من بینھا 
ضعف كمیات الأمطار وتذبذبھا وسوء توزیعھا مكانا وزمانا مما یحد من 
إمكانات الزراعة خاصة  أن المجرى  الوحید الدائم ھو النھر الذي شكل 

تضاف إلى ھذا ھشاشة  التربة وحساسیة الأنظمة . نوبیة للبلادالحدود الج
البیئة الزراعیة والغابیة والرعویة العملیات التصحر، والمشكلات الفنیة 
ونقص البیانات الإحصائیة  الموثوق بھا، وكذلك المشكلات المؤسسیة 

  .والمالیة والتأخر والتباطؤ الإداري
طاع التنمیة  الریفیة على المدى إن الأھداف الخاصة بق: أھداف القطاع

تعزیز الأمن : البعید لم تتغیر عما كان محددا في البرنامج السابق وھي 
الغذائي وتجدید المحیط الطبیعي، وإیقاف النزوح الریفي وتثبیت السكان 

 .في أماكنھم الأصلیة
  : 19فتتمثل فیما  یلي) 1991-1989(أما الأھداف المتوسطة المدى 

  1991من الطلب على  الحبوب لسنة % 55زیادة الإنتاج الزراعي لیغطي  -
 إعادة بناء القطیع  -
% 60تغطیة الحاجات تمن المیاه الصالحة للشرب لنسبة لا تقل عن  -

 .من  السكان  الریفیین
حمایة المنشآت والتجھیزات من زحف الرمال وإعادة الغطاء النباتي  -

 .والحیواني إلى سابق عھده
 .نوعیة الخدمات الداعمة للإنتاجتحسین  -
 تحسین قابلیة استمرار نظم الاستغلال  -
 .مكافحة التصحر -

إن تحقیق الھداف السابقة  یعتمد على ثلاثة محاور ھي : إستراتیجیة القطاع
  .زیادة  المتوفر، وتعزیزه وتقویة دعم القطاع، والاستغلال الأمل

شمل المساحات وتشمل ھذه المحاور  مجموعة من الاستراتیجیات ت
الزراعیة والمیاه والمساھمة الفاعلة  للسكان في تحمل الكلفات الإضافیة 
للمشاریع وتبني سیاسة  ناجعة للفرض  الزراعي ومواصلة سیاسة  حریة 

  .20الأسعار والتسویق، وتشجیع الاستثمار الخاص
) 1991-89(خلال الفترة  أما برنامج الاستثمارات لقطاع التنمیة  الریفیة

فیوضحھ الجدول  ) ملیون أوقیة 15.546.9(والذي قدرت كلفتھ بـ 
  : التالي
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  )1991-89(برنامج الاستثمارات القطاع التنمیة الریفیة  ): 19(الجدول 
   

  مشاریع جدیدة  مشاریع قید التنفیذ  قطاع التنمیة الریفیة

  تمویل وطني  شبھ ھبات  ھبات  قروض  وطني تمویل  شبھ ھبات  ھبات  قروض  بملایین الأوقیة
  235  922  6899  11.00  322  1.472  2.711  1.888  المجموع 
  139  922  277  1010  53  267  225  392  الزراعة 

  24  0  1120  -  10  0  1213  0  النھدسة الریفیة
  10  0  615  90  94  190  652  1496  المیاه القرویة 

  0  0  102  0  82  912  3  0  الرعي 
  14  0  1375  0  46  0  446  0  الطبیعي  المحیط

  49  0  410  0  36  103  173  0  البحث والتكوین 
  P.C.R. OP CIT P.40: المصدر 

  
یبدو من القراءة  الأولى للجدول السابق أن الاستثمارات عموما في قطاع 
التنمیة  الریفیة تعتمد بالأساس على الھبات وشبھ الھبات وبالمقابل فإن 
حصة التمویل الوطني ظلت متواضعة  بالنسبة  لإجمالي الاستثمارات 
وكذلك  الحال على مستوى  القطاعات الفرعیة، ومن جھة أخرى فقد 

وذلك ) الزراعة والمیاه القرویة(ركزت القروض أساسا في محورین ت
بالنسبة  للمشاریع قید التنفیذ وتلك الجدیدة، واختفت بالموازاة  في قطاع 

  .الرعي الذي یعتبر من أھم القطاعات التي تدخل في تركبیة التنمیة الریفیة
  

  قطاع الصید: المطلب الثاني 
إن وضعیة  ھذا  القطاع إبان إعداد برنامج الدعم والدفع تعكس الأھمیة 
التي یساھم بھا الصید في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال  الكمیة 

طن سنویا دون إجحاف  600.000المصطادة التي یمكن  أن تصل على 
  .بالمصائد

 طن، وساھم  591.000رقما مھما  1986فقد بلغ إجمالي الإنتاج سنة 
، وتحولت قیمة صادرات 1987من عائدات التصدیر سنة % 67بنسبة 

ملیار أوقیة  ) 20.4(إلى  1985ملیار أوقیة  سنة  17ھذا القطاع من 
ملیار أوقیة، وفي )19.9(إلى  1987لتتراجع قلیلا سنة  1986سنة 

من مداخیل المیزانیة وساھم بحوالي % 24السیاق نفسھ وفر قطاع الصید 
، وعرفت حصة 1987اتج المحلي الإجمالي سنة من الن%) 10(

حیث ) 87-85(مساھمتھ في میزانیة  الدول تطورا ملحوظا فیما بین  
ملیار أوقیة، كما وفر الصید ) 3.9ملیار أوقیة إلى )2.8(تحولت من 

حیث أصبح ) 87-85(فرصة عمل جدیدة خلال سنتین ) 1000(التقلیدي 
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وبالمقابل لم یعرف  1987نة س)3000(عدد العاملین في ھذا القطاع 
  .21الصید الصناعي تقدما یذكر في مجال التشغیل

وإذا كانت ھذه بعض سمات القطاع فإنھ بدون شك تعترضھ عدة عقبات 
تحول دون السیطرة المطلوبة علیھ ودمجھ في الاقتصاد الوطني، وتتلخص 

  .22 :أھمھا قیما یلي
ابة والتقییم والمتابعة نقص الوسائل  ا لبشریة والمالیة  في مجال الرق -

 .للموارد السمكیة
غیاب الید العاملة الماھرة بالنسبة  للصید في البحر وعملیات   -

 .التحویل
ضعف طاقات التسییر على مستوى المؤسسات العمومیة والخاصة  -

 .في القطاع
 .  عدم التلاؤم في مخططات التمویل على المدى القصیر والمتوسط -
 .ت الموانينقص البنى الأساسیة وخدما -

إن ھذه العقبات الكبیرة تضم في ثنایاھا العدید من الصعاب الفرعیة التي 
  .تحتاج إلى رسم أھداف واستراتیجیات واضحة ومحددة بغیة التغلب علیھا

تعتمد ھذه الأھداف كمرتكز على أن النمو في قطاع الصید لا یتم : الأھداف
قطاع في الاقتصاد الوطني إلا عن طریق تحسین الإنتاجیة والدمج الأمثل لل

وانطلاقا من ھذه  الرؤیة تبنت الحكومة  الإعلام الخاص بسیاسة تنمیة 
قطاع الصید الذي یعتمد على الاستغلال المعقلن للموارد السمكیة ضمن 
المنطقة الاقتصادیة الخاصة بموریتانیا وزیادة المردود والمحافظة على 

  .البحريالتوازن الحیوي للمخزون ونظامھ البیئي 
  : 23وقد حدد إعلان سیاسة تنمیة قطاع الصید الأھداف الرئیسیة  التالیة

تنمیة  الأنشطة المندمجة والمجدیة على مستوى الكمیات المصطادة  -
والمفرغة والمعالجة والمسوقة للوصل بالقیمة المضافة إلى  أعلى 

 .مستویاتھا في ھذا القطاع
ترقیة أنشطة  الصید التقلیدي لزیادة  الاستھلاك المحلي للأسماك  -

 . وتزوید الصناعات الموجھة للتصدیر
أما الإستراتیجیة العامة  لقطاع الصید فتركز على تحدید ھذا القطاع  -

للوصل إلى مستوى من النمو الملائم وزیادة في القیمة المضافة، وقد 
 : 24حددت لذلك سبع أولویات ھي

                                                             
21 - P.C.R. OP CIT P.40  
22 - IBID P.41  
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 ).1992-88إعداد خطة تنمویة للقطاع تغطي الفترة : (البحث  -
إنشاء ھیئة  استشاریة مكلفة (التسییر المحكم للموارد السمكیة  -

 ).بالبرمجة السنویة لرخص الصید
 المراقبة  -
إنجاز المنشآت والبنى  القاعدیة (الصید التقلیدي والأنشطة المندمجة  -

 ) الضروریة والتكوین
تطویر الأسطول الوطني وتحسین طرق  المعالجة (الصید الصناعي  -

 ) على الأرض
إعداد خطة  للتكوین وتعزیز مركز  التكوین (التكوین والشغل  -

 ) المھین البحري
مراجعة  اتفاقیات الصید، ودعم (المؤسسات والمحیط الاقتصادي  -

 ) وزارة الصید والاقتصاد البحري
،  )1991-89(طاع الصید یغطي الفترة وقد وضع برنامج استثمارات لق

موزعة  ) ملیون أوقیة 3.453(وھو  البرنامج الذي قدرت استثماراتھ بـ 
  : كما في الجدول التالي

  
توزیع الاستثمارات على المشاریع الخاصة  بقطاع الصید ) 20(الجدول 

)89-1991(  
   

قطاع التنمیة 
  الریفیة

  مشاریع جدیدة  مشاریع قید التنفیذ

شبھ   ھبات  قروض  بملایین الأوقیة
  ھبات

تمویل 
  وطني

تمویل   شبھ ھبات  ھبات  قروض
  وطني

  749  2.0  88  222  300  731  1070  223  
  P.C.R. OP CIT. P.43: المصدر 

 
إن الحجم العام للاستثمارات في  قطاع الصید إبان  فترة البرنامج لا 
یعكس كثیرا الأھمیة التي رسمتھا الأھداف والإستراتیجیة  لھذا القطاع 
خاصة  عندما توضع في الاعتبار الكلفة  العالیة لتجھیزات السفن والموانئ 

كالات والتكوین المستمر وعملیات المعالجة والحفظ  وغیرھا من الإش
  . المنوطة بالصید
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  قطاعات الطاقة والمعادن والصناعة السیاحیة: المطلب الثالث 
بدأ البرنامج بإعطاء الصورة الراھنة آنذاك لقطاع المعادن كمكون أساس 

  : 25لھذا القطاع حیث لخص تلك  الصورة  فیما یلي
إن حجم الصادرات ظل في المستوى نفسھ أثناء فترة  برنامج التقویم 

 11(الاقتصادي والمالي في یحین ھبطت قیمة تلك الصادرات لتتحول من 
وھي   1987سنة ) ملیار أوقیة 9.8(على  1985سنة ) ملیار أوقیة

السمة التي انعكست على مساھمتھ في تركبة الناتج المحلي الإجمالي حیث 
، مترجمة  1987سنة %) 16.6(إلى  1985سنة %) 20.5( ھبطت من

  .الأزمة  العالمیة في مجال الحدید والصلب
وقد تأثرت  الشركة الوطنیة للصناعة والمناجم بتلك  الظروف التي 
اضطرتھا أحیانا إلى الاستدانة لإنجاز المشاریع المرسومة لھا، ومكنتھا 

ف مناجم جدیدة من من اكتشا 1987-1985نشاطات البحث فیما بین 
أما بقیة  الأنشطة المنجمیة فلم ) وامھاودات(و) الكدیة(الحدید على مستى 

  .تعرف نموا یذكر  خلال فترة  البرنامج السابق نظرا لنقص الوسائل
أما الصعاب التي عرفھا قطاع المعادن فتتلخص حسب برنامج الدعم 

  : 26والدفع في النقط التالیة
-85(الھبوط المستمر للأسعار العالمیة للحدید أثناء السنوات  -

1988 ( 
 منذ انطلاقتھ ) القلابة(الصعاب التقنیة التي اعترضت مصنع  -
 .المستوى العالي لخدمة الدین -
عدم رغبة  الممولین في تمویل  البحث الجیولوجي وضعف الموارد  -

 .المحلیة
فإن وضعیتھ إبان ) حةالصناعة والسیا(وعلى مستوى  القطاع الفرعي 

نھایة برنامج التقویم الاقتصادي والمالي أظھرت انتعاشا ملحوظا 
للصناعات بفضل الاعتمادات والمیزات التي منحتھا الدولة ضمن نظام 

وحدة صناعیة في مجال المنتجات ) 35(الاستثمارات، حیث تم إحصاء 
ناء والمنتجات البلاستیكیة  والأغذیة والمشروبات ومواد الب  الكیمیائیة

  ).عامل 2000(المعدنیة، وتوظف ھذه الوحدات 
أما السیاحة والصناعة التقلیدیة فعلى الرغم من كونھا تمثل إمكانات حقیقیة 

  .إلا أنھا لا تزال مھمشة

                                                             
25 - P.C.R, OP. CIT, P.43  
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وتعترض قطاع الصناعة والسیاحة عدة عقبات ورئیسة أھمھا ضعف 
ق الداخلیة وبطء مستوى  التأھیل لدى الید العاملة  المحلیة وضیق السو

  .الإجراءات الإداریة ونقص البنى القاعدیة الأساسیة
وإذا كانت ھذه ھي حالة قطاع المعادن والصناعة والسیاحة وأھم الصعاب 
التي تعترضھ غداة إعداد برنامج الدعم والدفع فما ھي الأھداف التي 

  رسمھا ھذا البرنامج؟ 
محور حول ثلاثة  إستراتیجیة تت) 1991-1989(لقد رسم البرنامج 

  .  27أھداف عامة وھي 
متابعة الجھود المبذولة لإعادة التأھیل للشركة الوطنیة للصناعة  -

 .والمناجم حتى تحافظ على مستوى مساھمتھا في الاقتصاد الوطني
 .ترقیة وتطویر  المواد الأولیة المحلیة -
خاصة على مستوى المؤسسات (تشجیع تنمیة القطاع الخاص  -

 ). وسطةالصغیرة والمت
 : 28ولأجل بلوغ ھذه  الأھداف تبنى البرنامج الاستراتیجیات التالیة

فعلى مستوى المعادن ینبغي تكثیف البحث عن معادن أخرى ذات قیمة 
تجاریة عالیة، وتعزیز  جھود البحث عن استكشاف البترول وإضفاء قیمة 
 على  الموارد المعدنیة الوطنیة عن طریق تحویلھا محلیا، ومتابعة 

  .إجراءات إعادة التأھیل للشركة الوطنیة للصناعة والمناجم
وعلى مستوى  الصناعة ینبغي التركیز على إعادة توجیھ التنمیة الصناعیة 
نحو تطویر الموارد الوطنیة وعدم مركزیة الوحدات الصناعیة وتشجیع 

  .إنشاء مؤسسات صناعیة مصدرة وتبسیط الإجراءات الإداریة
أما بالنسبة للسیاحة والصناعة  التقلیدیة فإن  الإستراتیجیة تتمثل في تنظیم 

  .ا لمھنیین في ھذا  القطاع وتكثیف التكوین
- 89(وقد تمثل برنامج الاستثمارات الخاص بھذا القطاع خلال الفترة 

  : ملیون  أوقیة تتوزع ضمن الجدول  التالي) 1.095(في ) 1991
  

  ) 1991- 89(ستثمارات على قطاع المعادن والصناعة  والسیاحة توزیع الا) : 21(الجدول 
  المشاریع الجدیدة   المشاریع الجاریة   بملایین الأوقیة 

  تمویل وطني    شبھ ھبات  ھبات   قروض   تمویل وطني  شبھ ھبات  ھبات   قروض
باستثناء الشركة (المعادن 

  ) الوطنیة للصناعة والمعادن
0  41  0  30  0  33  356  13  

  0  0  2  260  0  206  0  126  الصناعة 
  0  0  0  0  3  0  26  0  الصناعة  التقلیدیة 

  P.C.R.  OP CIT P.45: المصدر 
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من الواضح أن الصناعة التقلیدیة لم تنل حظا على مستوى المشاریع 
الجدیدة كما أن حظھا بالنسبة  للمشاریع الجاریة متواضع، مما یظھر أن 

سیستمر، وفي الوقت نفسھ لم تسحل التھمیش الذي عانت منھ سابقا 
  .مشاریع على مستوى السیاحة، كما أن التمویل الوطني ضعیف عموما

  : قطاع الطاقة -
إن مصادر الطاقة في موریتانیا محدودة التوفر إذا استثنینا الریاح والطاقة 
الشمسیة وھما مصدران لا یزال استغلالھما قلیلا، كما أن المخزون الغابي 

  .تدھورا سریعا في فترة الجفاف للبلاد عرف
إلى  1984سنة ) 3م 800.000(وقد ارتفع استھلاك أخشاب الوقود من 

عند إعداد برنامج الدعم والدفع، وزاد الاعتماد على البترول ) 3ملیون م(
الذي أصبح المصدر الرئیسي للطاقة  في القطاع العصري حیث تنامت 

  .وارداتھ بشكل مثقل لمداخیل البلد
تھلاك الأخشاب والفحم النباتي یزید عشر مرات عن الانتاج إن اس

 – 40.000(الطبیعي، كما أن وتیرة إزالة الغابات تصل  ما بین 
  .29 )ھكتار سنویا 45.000

وعلى مستوى  آخر لا یزال البحث جاریا عن البترول، وقد ظھرت 
مما قد یكون لھ أثر إیجابي ) كرمسین(في منطقة  مؤشرات لمنجم اللینیت

على مستقبل مصارد الطاقة، كما تحسنت أوضاع الشركة  الوطنیة للمیاه 
والكھرباء المعنیة بانتاج الكھرباء وتوزیعھا في الأوساط الحضریة، بفضل 

، حیث ارتفع رأسمالھا )1988-85(البرنامج الإصلاحي خلال الفترة 
قیة، ومع ذلك لا تزال تعاني من العدید المشكلات ملیار أو) 2,7(لیصل 

  ).ضعف التسییر والتسویق والمستوى التكنولوجي(
الشركة الموریتانیة "وقد ظھرت في الأفق شركة لتسویق غاز المیثان ھي 

التي تساھم الشركة الموریتانیة لتسویق المنتجات البترولیة ب " للغاز
وخواص %) 33(لجزائریة ا) نافتال(من رأسمالھا إضافة إلى % 34

،  وتتوفر الشركة الموریتانیة للغاز على مركز لتعبئة %)33(موریتانیین 
طن سنویا، ویمكن أن تتسع تلك الطاقة  5000الغاز بطاقة تصل إلى 

طن سنویا، وقد بدأ المركز بصورة عملیة منذ سبتمبر  7500لتصل إلى 
1987. 

فتتلخص في نقطتین بارزتین أما بنسبة للصعاب التي تعترض قطاع الطاقة 
  :30ھما
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  .تدھور الغطاء النباتي بفعل الجفاف والاستغلال المفرط-
وتضاف إلى ھذه الصعاب العامة المشتركة صعاب خاصة بالھیئات 

ومن أجل تخطي ھذه ) مشكلات التنظیم والتمویل(المختلفة العاملة بالقطاع 
حكومة إعلانا لسیاسة الصعاب فقد تبنى البرنامج أھدافا ثلاثة واعتمدت ال

  .1987الطاقة منذ 
  : 31وتتمثل تلك  الأھداف في

  .تطبیق سیاسة صارمة في مجال الأسعار بالنسبة لمنتجات الطاقة-
منح الأولویة على المدى القصیر لإعادة تأھیل المؤسسات العمومیة في -

  .القطاع
النباتي تحدید وتنفیذ عملیات على المدى المتوسط تھدف إلى إعادة الغطاء -

  .ومكافحة التصحر
ومن أجل تحقیق ھذه الأھداف العامة فقد رسم البرنامج استرایتجیة شاملة 

  32 :للقطاع تعتمد على المحاور التالیة
ینبغي استخدام طاقات أقل كلفة وإقامة التوازن المالي : ففي مجال الكھرباء

د وتطبیق للشركة الوطنیة للمیاه والكھرباء وتحسین تسییر زبائنھا، وإعدا
  .النصوص الأساسیة لھا

فینبغي أن تكون معاییرھا معتمدة على المیزة : أما بالنسبة للطاقات البدیلة
والكلفة بالإضافة إلى مد الخلیة الوطنیة للطاقات البدیلة بالأطر الكفیلة 

  .بتنفیذ برامجھا دون انقطاع
ة فإن وإذا كانت ھذه ھي أھم محاور الإستراتیجیة العامة لقطاع الطاق

یوضحھ الجدول  ) ملیون أوقیة 1.422(برنامجھ الاستثماري الذي قدر بـ
 :التالیة

  
  

  ).1991-1989(برنامج الاستثمارات في قطاع الطاقة ) 22(الجدول 
  مشاریع جدیدة  مشاریع قید الإنجاز  الطاقة

تمویل   شبھ ھبات   ھبات   قروض   بملایین الأوقیة 
  وطني 

  تمویل وطني   شبھ ھبات   ھبات   قروض 

0  0  0  1  700  406  295  20  
  P.C.R.  OP CIT P.45 :المصدر
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إن الملاحظة البارزة ھي انعدام الاستثمارات في  المشاریع قید الإنجاز 
والضعف الواضح  في  التمویل الوطني، ولو أن السمة الأخیرة غالبة على 

  .مستوى كافة القطاعات
  

   على مستوى التھیئة الإقلیمیةالإجراءات المتخذة : المبحث الرابع 
لقد اتخذت حزمة من الإجراءات على مستویات مختلفة كالتھیئة الإقلیمیة 
والمصادر البشریة، كذلك على مستویات القطاع العمومي وشبھ العمومي 

  . الكل سبیلا لتھیئة المجال لإنجاح البرنامج والوصول إلى أھدافھ المختلفة
  العمومیة قطاع التھیئة: المطلب الأول 

لقد عرفت البلاد تحضرا فوضویا سریعا تحولت معھ نسبة السكان في 
إلى حوالي  1960سنة % 3نسمة من  5000المراكز التي تزید عن 

وكانت حصة الأسد في ھذا النمو لمدینة نواكشوط،  1985سنة % 40
ویمل ھذا الواقع نتاجا لتضافر عدة عوامل دیمغرافیة وبیئیة واقتصادیة 

  .نقص حاد في بنى الاستقبال الأساسیة یعززھا
ویكفي التنبیھ إلى أنھ أثناء إعداد برنامج الدعم والدفع لا تتوفر من مدن 

نوانكشوط، (البلاد على مخططات رئیسة للتھیئة العمرانیة سوى أربع 
، في حین تفتقر أغلب المدن إلى الوثائق )نواذیبو، روصو،  كیھیدي

  .حةالكارتوغرافیة ومخططات المسا
وعلى مستوى الإسكان فإن عدم ملاءمة العرض للطلب جعلت ھذه 
المشكلة حادة نظرا للعز شركة البناء والتسییر عن توفیر المساكن 

  .المطلوبة
وعلى مستوى النقل فإن مدینة انواكشوط تعاني صعوبات في ھذا المجال 

من التنقلات % 50أصبح یؤمن حوالي   رغم تدخل  القطاع الخاص الي
  .داخل المدینة، في حین تؤمن شركة النقل العمومي بنواكشوط الباقي

أما بالنسبة للمیاه الحضریة فإن تقدیرات الحاجیات تصبح صعبة نظرا 
للوضعیة العامة للقطاع الحضري، وینصب التوجھ في ھذا الخصوص 

كشوط وانواذیبو بالمیاه على إعداد مخططات رئیسة لتزوید مدینتي نوا
  .الشریبة

ومن جھة أخرى فإن تزوید التجمعات الحضریة بالكھرباء لا یزال ناقصا 
بشكل كبیر نظرا لأن الشركة الموریتانیة للمیاه والكھرباء تقتصر في 

-نواذیبو-انواكشوط(على تسع مدن  -إبان إعداد ھذا البرنامج–تدخلھا 
  .33 )،  ألاك،  المذرذرة،  وأطارأكجوجت، بوتلمیت-كیھیدي-روصو

                                                             
33 - P.C.R, OP. CIT, P.49  
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أما بالنسبة للطرق فإن اتساع مساحة البلاد وزحف  الرمال جعلا واقعھا 
صعبا، وھكذا فإن تھدید الرمال المستمر لجزاء عدیدة من ھذه الطرق 
والانجراف أحیانا بفعل الأمطار یجعل موضوع الصیانة بالغ الأھمیة 

  .والكلفة
مقابل " كلم1689دة عند بدایة ھذا البرنامج وقد بلغت أطوال الطرق المعی

  34 .من المسالك العادیة" كلم5.135"من الطرق الممھدة   و) كلم 710(
وعلى مستوى المواني الجویة والبحریة فإن أھم ما یذكر مطار انواكشوط 
وانواذیبو وموانئھا البحریة، مع وجود عشرة مطارات داخلیة تؤمن 

مة من بینھا ثلاثة مطارات تمت توسعتھا الاتصال بھا رحلات جویة منتظ
  .وبالمقابل فإن الملاحة النھریة تكاد تنعدم) كیھیدي- النعمة-أطار(

ومن جھة أخرى فإن ھیئة البرید والمواصلات لا  تزال عاجزة عن تلبیة 
  .الطلب في مجال الھاتف والتلكس والشبكة البریدیة داخل البلاد

لإقلیمیة حسب برنامج الدعم والدفع إلى وتعزى المعوقات الرئیسیة للتھیئة ا
غیاب سیاسة متناسقة للتھیئة الإقلیمیة والتنمیة الحضریة مقابل اتساع 
المساحة العامة للبلاد واستمرار الجفاف والتصحر، ونقص التمویل اللازم 
لتنفیذ البرامج والعجز في  مجال الأطر المؤھلة وغیاب التنسیق بین 

  .مشكلات التھیئة الإقلیمیة والتنمیة الحضریةمختلف المصالح المعینة ب
  ولكن ما ھي الأھداف والاستراتیجیات التي رسمھا البرنامج لھذا القطاع؟ 

یتمل الھدف الرئیسي لھذا القطاع في الوصول إلى مخطط وطني لتھیئة 
  .الإقلیمیة

فعلى مستوى الإسكان والتنمیة الحضریة ینصب الاھتمام على توجیھ 
وتنظیمھ وتأطیره بطریقة تشجع التنمیة المتوازنة للبلاد،  مسار التحضر 

وفي ھذا السیاق یصبح من بین الأھداف تثبیت السكان في مناطقھم الداخلیة 
وكبح نمو مدینة انواكشوط السریع وتأمین الحاجات في مجال السكن 

  .والنقل والمواصلات والمیاه الحضریة
برنامج تنصب على تأمین وعلى مستوى الطرق والاتصال فإن أھداف ال

الربط بین المناطق ذات المیزات الاقتصادیة وفك العزلة عن المناطق 
  .المعزولة وتأمین انتقال السلع والأفراد بأقل كلفة

ولتحقیق مختلف ھذه الأھداف فإن البرنامج تبنى استراتیجیات تعتمد على 
خلال إكمال انتھاج سیاسة للتھیئة الإقلیمیة والتنمیة الحضریة وذلك من 

المخططات الحضریة القائمة وتطویر التجھیزات والخدمات الحضریة في 
انواكشوط،  وتوجیھ نشاط شركة البناء والتسییر العقاري نحو إعداد 
                                                             
34 I.B.I.D, P.50  
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وتھیئة القطع الأرضیة بدل تشیید المباني وتشجیع مساھمة القطاع الخاص 
وتعزیز في مال النقل الحضري،  وتجدید شبكة توزیع المیاه الحضریة 

وسائل الإنتاج والتوزیع في ھذا الصدد، وحمایة البنى الأساسیة من زحف 
الرمال وتحسین أوضاع وخدمات الموانئ الجویة والبحریة القائمة،  

  .ومتابعة تصحیح الحالة المالیة والتأھیلیة لھیئة البرید والمواصلات
) ن أوقیةملیو 11.366(وقد قدرت كلفة برنامج الاستثمارات لھذا القطا ب

  :تتوزع على النحو التالي
  )1991-1989(برنامج الاستثمارات في قطاع التھیئة الإقلیمیة ) 23(الجدول 

  
  مشاریع جدیدة  مشاریع قید الإنجاز  التھیئة الإقلیمیة

شبھ   ھبات  قروض  بملایین الأوقیة
  ھبات

تمویل 
  وطني

شبھ   ھبات  قروض
  ھبات

تمویل 
  وطني

  701  1950  578  4678  647  194  1477  1150  المجموع 
الاسكان والتحضر 

  والنقل 
0  479  22  6  0  70  95  544  

  132  549  223  336  0  0  0  0  المیاه الحضریة
  3  720  60  2230  642  172  988  1150  البنى الطرقیة 

  1  445  0  0  0  0  0  0  البنى الساسیة للمواني
البنى الأساسیة 

  للمطارات 
0  0  0  0  571  192  24  3  

  14  57  0  0  0  0  0  0  الإعلام 
  4  60  25  1241  0  0  0  0  المواصلات 

  P.C.R. OP.CIT P.56:  المصدر
  

یبدو من الجدول أن أھم استثمار متوقع سیوجھ إلى البنى الأساسیة للطرق 
 .سواء على مستوى المشاریع قید التنفیذ أو تلك الجدیدة

 
  المصادر البشریة: المطلب الثاني 

لقد قررت الحكومة أن تجعل من قطاع المصادر البشریة قطاعا ذا أولویة 
بالنسبة لبرنامج الدعم والدفع وأن تتبنى إستراتیجیة متناسقة في ھذا المجال 
تضع في الاعتبار العلاقات الضیقة بین كل من السكان والصحة والتعلم 

حسین والتكوین والشغل والدخل، حیث تسعى ھذه الإستراتیجیة إلى ت
مستوى حیلة السكان الأكثر فقرا، والحد من التباینات في الحصول على 
الخدمات الاجتماعیة وتوفیر الوسائل المناسبة للشغل خاصة لدى الطبقات 

القروض للقطاع غیر المصنف والبرامج التي توظف یدا عاملة (الفقیرة 
لیة وتنمیة ، وتوسیع قاعدة التعلیم الأساسي والعلاجات الصحیة الأو)كثیقة
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التكوین المھني، ومحاولة تقلیل الآثار السلبیة للأبعاد الاجتماعیة للتصحیح 
  .الھیكلي

تبدو الحالة الصحیة للبلاد : فعلى مستوى  الصحة والشؤون الاجتماعیة
في الألف  21(عند إعداد البرنامج مقلقة حیث یصل معدل الوفیات إلى 

أعمارھم عن خمس سنوات بالنسبة لمن تقل ) في الألف 130ویقارب 
، وھي )سنة 46-43ما بین ( وفي الوقت نفسھ یظل أمل الحیاة متواضعا 

وضعیة یترجمھا سوء التغذیة والأمراض الطفیلیة والتعقیدات المصاحبة 
  35لعملیات الولادة واللاحقة لھا

وتعزز الصعوبات في مجال الصحة والشؤون الاجتماعیة بفعل ضعف 
ا القطاع رغم التطور الإیجابي للقروض المیزانیة المخصصة لھذ

، فلا تزال  البنى الأساسیة )1988-1985(المخصصة لھ أثناء الفترة 
الصحیة في تدھور یرافقھ نقص في التجھیزات والأشخاص المؤھلین 

  .والتموین وغیاب التخطیط وضعف طاقات التسییر والرقابة
لق من ھدف شامل ھو وقد رسم البرنامج لتغییر ھذه الحالة عدة أھداف تنط

  : 36وھذه الأھداف ھي" 2000الحصة للجمیع بحلول سنة "
 1991سنة % 50توسعة  التغطیة الصحیة حتى تصل إلى معدل  -

 .1987سنة % 30بدل 
 .الرفع من مستوى حیاة السكان  الأكثر فقرا -
تحسین طاقات التخطیط  والتسییر والمراقبة على مستوى وزارة  -

 .الاجتماعیةالحصة والشؤون 
ولتحقیق ھذه الأھداف السابقة یتبنى البرنامج إستراتیجیة تعتمد على منح 
الأولویة للعلاجات الصحیة الأولیة والاستخدام الأمثل للوسائل المتاحة 

  .وتحسین نظام التخطیط والتسییر
وفي ھذا السیاق سیحظى البرنامج الموسع للتلقیح بعنایة خاصة حتى یشمل 

مع زیادة الحصة المخصصة لقطاع الصحة في  1991سنة % 70
وإعادة تأھیل البنى  1991سنة % 10میزانیة لدولة حتى تصل إلى 

إضافة إلى  التكوین المستمر % 50الأساسیة الصحیة القائمة بنسبة 
  .والتدریب

وفي ھذا السیاق فإن الإستراتیجیة ترى أن المشاركة الفعلیة للسكان 
حیة خاصة ما یتعلق بتحمل تكالیف بناء ضروریة بالنسبة للخدمات الص

 .37 )ج(و)  ب(المراكز  الصحیة من الدرجة 
                                                             
35 - P.C.R, OP. CIT, P.57  
36 - P.C.R, OP. CIT, P.58  
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وعلى مستوى التعلیم، فإن الأعداد الإجمالیة  للتلامیذ في المرحلة الابتدائیة 
 أي بمعدل التحاق بالمدارس یصل إلى 1988سنة  155.319بلغت 

، ومن بین ھذه النسبة )سنة 11-6(بالنسبة للفئات العمریة من %) 54.7(
للبنات، كما بلغت أعداد التلامیذ في التعلیم الثانوي %) 43.7(
في التعلیم الفني، كما تحول عدد ) تلمیذ 1.213،  مقابل )36.218(

سنة  38 )7.141(إلى  1985سنة ) 4388(الطلاب في التعلیم العالي من 
1987.  

ن ھنا فإن قطاع التعلیم تعترضھ عدة صعاب رغم النتائج الإیجابیة التي وم
حققت، ویظھر ذلك من خلال الضعف النسبي للالتحاق بالتعلیم الأساسي 
والتباین في توزیع الخدمات التعلیمیة بین المناطق ومحدودیة التعلیم 

مة المھني والفني، وضعف الفاعلیة الداخلیة للنظام التعلیمي بصورة عا
وغیاب الغایات الواضحة من ھذا التعلیم إضافة على الظروف التربویة 

  .الصعبة ومشكلات المیزانیة المخصصة لھذا القطاع
ومن أجل تخطي ھذه الصعاب رسم البرنامج مجموعة من الأھداف العامة 

  : تتمثل فیما یلي
 .الإسراع بالزیادة الكمیة للتعلیم الأساسي -
 والخارجیة للنظام  التعلیمي تحسین الفاعلیة الداخلیة  -
 .تشجیع التعلیم الخاص والأصلي -
 تعزیز طاقات التخطیط والتسییر في قطاع التعلیم  -
 .المواءمة بین التعلیم وحاجات التنمیة -

 . 39إن ھذه الأھداف یعتمد تحقیقھا على إستراتیجیة تنطلق مما یلي
سنة % 70الزیادة الكمیة للتعلیم الأساسي حتى یبلغ معدل التمدرس  -

1991  
 % 9زیادة المیزانیة السنویة للتعلیم الأساسي بـ  -
 .إتباع إجراءات تشجیعیة للتعلیم الحر -
 .ضبط الأعداد التي تدخل المراحل الثانویة والتعلیم العالي -
 .سنویا% 3زیادة المیزانیة المخصصة للتعلیم العالي بحوالي  -
 .يتحسین الفاعلیة الداخلیة  والخارجیة للنظام التعلیم -
 .تعزیز وتنویع التعلیم العلمي -
 .الاستغلال الأمثل للموارد عن طریق الرقابة والتسییر والتخطیط -

                                                                                                                                                                              
37 -IBID, P.59  
38 - IBID, P.60  
39 - P.C.R, OP. CIT, PP.61-62  
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  .وھكذا تتقاطع المحاور العامة لھذه الإستراتیجیة مع الأھداف السابقة
من % 80أظھرت أن حوالي  1977فإن نتائج : وعلى مستوى الأمیة

سنة فما فوق أمیون، ومع ھذا فإن   15السكان الذین تبلغ أعمارھم 
البرنامج الذي وضعتھ كتابة الدولة لمحاربة الأمیة یتوقع القضاء على ھذه 

  .2000الظاھرة في آفاق سنة 
اقتصادیة وثقافیة وتشمل الأھداف في ھذا السیاق أھدافا ذات صبغة 

 .واجتماعیة وتعلیمیة
ولتحقیق تلك الأھداف تعتمد الإستراتیجیة في مجال محو الأمیة على تنمیة 
التعلیم التقلیدي وإدخال المواد العلمیة فیھ وإنشاء مراكز  للتكوین الفني 
والمھني لخریجي ھذا النظام، وتنمیة مراكز تعلیم الكبار ومتابعة حملات 

  .بة الأمیةالتوعیة لمحار
یظھر أن السیاسات السابقة ركزت على : وعلى مستوى التشغیل والتكوین

القطاع العمومي وشبھ العمومي دون الأخذ في الاعتبار لإمكاناتھما 
الفعلیة، ومن ھنا فإن ھذا القطاع الفرعي تعترضھ عدة عقبات تتصل 
بالتحولات التي أثرت على الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخیرة والتي 

ر عنھا نزوح كبیر وتراجع في النشاط الاقتصادي وتنام قوي للقطاع انج
  . غیر المصنف

وقد واكب ھذا الوضع وفود أعداد من العاطلین، منھم من لفظھ النظام 
الإنتاجي التقلیدي دون أي مؤھلات في حین تشكل مجموعة من تخرجوا 

ن لم یسمح من التعلیم الثانوي العام شریحة أخرى من ھؤلاء العاطلین الذی
تكوینھم العام بأي تخصص یتكیف وحاجات السوق، وأخیرا انضمت 
شریحة ثالثة إلى ھؤلاء العاطلین یمثلھا حملة الشھادات المتخرجین من 

  .التعلیم العالي والذین لا تستوعبھم الوظیفة العمومیة
ویمكن القول بأن غیاب سیاسة متناسقة في مجال المصادر البریة ونقص 

التخطیط والعمل (ن مختلف القطاعات المعنیة بھذه السیاسة التنسیق بی
وغیاب إطار مؤسسي یدمج القطاع الخاص في ھذا السیاق، أدت ) والتعلیم

  .إلى الاختلال القائم بین العرض وطلب التشغیل
  : 40وتنحصر أھداف البرنامج المتوخاة في ھذا الصدد ضمن ثلاثة

 تقلیل نسبة البطالة وتحسین ظروف العمل -
 الرفع من مستوى تأھیل العاطلین  -
 تطویر نظام التخطیط والإعلام حول التشغیل -

                                                             
40 - P.C.R, OP. CIT, PP.64-65  
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) 1991-89(أما الإستراتیجیة التي بناھا البرنامج أثناء فترتھ  -
فتتمحور حلو ثلاث عملیات تتعلق أولاھا بالإجراءات المؤسسیة وتتعلق 

راكز الثانیة ببرامج للتشغیل وأخیرا تطویر التكوین المھین عن طریق الم
 .والورش وتحسین خبرات العاملین في القطاع غیر المصنف

فإن ھذا القطاع الفرعي بطبعھ : وعلى مستوى الشباب والریاضة -
عجز في الوسائل المادیة والبشریة، حیث شھدت بعض البنى الأساسیة 
تدھورا خاصة المباني والتجھیزات، یضاف إلیھ نقص في المؤطرین 

 .المناطق المؤھلین وتباین بین مختلف
وتتمثل أھداف البرنامج في ھذا القطاع في ترقیة الأنشطة الریاضیة  -

ولتحقیق ذلك فإن  الإستراتیجیة . وتنمیة الأنشطة الثقافیة في جمیع البلدیات
 .تمنح أولویة لتأھیل وتجھیز البنى المتوفرة وتكوین  المكونین

ل الفترة أما برنامج الاستثمار الموجھ للقطاع المصادر البشریة خلا -
تتوزع حسب الجدول ) ملیون أوقیة 4563فتبلغ كلفتھ ) 89-1991(

 : التالي
  

  ) 1991- 89(برنامج الاستثمارات في قطاع المصادر البشریة ) 24(الجدول 
  

  مشاریع جدیدة  مشاریع قید الإنجاز  المصادر البشریة
تمویل   شبھ ھبات  ھبات  قروض  بملایین الأوقیة

  وطني
شبھ   ھبات  قروض

  ھبات
تمویل 
  وطني

  76  2279  1301  0  30  68  480  330  المجموع
  2  0  0  0  0  0  0  0  الثقافة والشباب والریاضة

  0  0  0  0  0  0  0  0  العدل
  50  1374  82  0  7  0  13  70  التعلیم

  13  682  883  0  23  68  467  260  الصحة والشؤون الاجتماعیة
  0  0  336  0  0  0  0  0  الأمیة
  11  223  0  0  0  0  0  0  الشغل

  
  P.C.R. OP CIT. P.66: المصدر 

 
إن مشكلة الشغل رغم أھمیتھا لم تحظ بالشيء الكثیر على مستوى 
الاستثمارات المتوقعة والشيء نفسھ بالنسبة للثقافة والشباب والریاضة 

  .والعدل ومحو الأمیة
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  القطاع العمومي وشبھ العمومي: المطلب الثالث 
الأساسي للتوظیف مما انجر عنھ تضخم لقد ظل القطاع العمومي المصدر 

في الأعداد التي ھي في الغالب غیر مؤھلة بما فیھ الكفایة، وھذا ما انعكس 
على الإدارة حیث أصبحت مركزیة وغیر منظمة وذات كلفة عالیة لا 

  .تستطیع التكیف مع مستلزمات التسییر والتخطیط
مكتسبات سابقة وبالنظر إلى كون برنامج الدعم والدفع یمثل تعزیزا ل

فقد رسم ثلاثة أھداف أساسیة للقطاع ) برنامج التقویم الاقتصادي والمالي(
  :  العمومي بغیة التغلب على الصعاب التي یعاني منھا وھذه الأھداف ھي

 تعزیز القطاعات الإستراتیجیة للإدارة. 
  البحث عن أفضل قیمة للمصادر البشریة 
  التنمیة البلدیة 

یة في المدى القصیر والمتوسط بالنسبة للقطاع العمومي وترتكز الإستراتیج
  : على لمحاور الرئیسة التالیة

  تعزیز التسییر الاقتصادي 
  لجنة الصفقات –إدارة التشریع (تعزیز المصالح المختصة (... 
 إصلاح سیاسات تسییر عمال الدولة 
  التنمیة البلدیة 

مؤسسات العمومیة وعلى مستوى القطاع شبھ العمومي الذي یضم كافة ال
ذات الطابع الإداري والمھني والصناعي والتجاري والشركات ذات 
الاقتصاد المختلط فإن حالتھا المالیة لا تبعث على الارتیاح نظرا لظروف 

  .العجز والمدیونیة التي تطبع العدید منھا
تغطي الغالبیة ) 74(وقد بلغ عدد المؤسسات العمومیة عند إعداد البرنامج 

عامل وتساھم ) 12.000(للقطاع العصري وتوظف أكثر من  العظمى
من الناتج المحلي الإجمالي، كما حظي القطاع شبھ % 27بأزید من 

من القروض % 17العمومي بقروض من لدن البنوك المحلیة تجاوزت 
 1988الموجھة للاقتصاد، ومنحت الدولة أزید من ملیار أوقیة سنة 

  .41ة ذات الطابع الإداري ولمھنيكإعانات مالیة للمؤسسات العمومی
إن أھم ما یعترض القطاع شبھ العمومي من عقبات یتمثل حسب البرنامج 

  : 42في أربع نقط ھي
 العلاقة غیر المحددة بین المؤسسات والدولة  -

                                                             
41 - P.C.R, OP. CIT, P.67  
42 - IBID,  P. 68  
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التغییر المستمر للمستولین عن ھذه المؤسسات ونقص الاستمراریة  -
 .في التسییر

 العداد الزائدة  -
 ) التي تمنع عقلنة  النشاط والصرامة في التسییر(حالة الامتیاز  -

ومن ھنا تبني البرنامج بعض الأھداف لإصلاح الوضع في القطاع شبھ  
العمومي تعتمد على تحسین الإطار المؤسسي والتشریعي وعقلنة تدخل 
الدولة في الأنشطة التي یمارس القطاع الخاص نظائرھا،  وتعزیز 

ي تم تنفیذھا في المرحلة السابقة، إضافة إلى تحسین نظام الإنجازات الت
  .التسییر في ھذه المؤسسات وعقلنة برامجھا الاستثماریة

وقد اتبعت سلسلة من الإجراءات الرامیة إلى إصلاح وضع القطاع شبھ 
العمومي في مجملھ وإجراءات أخرى موجھة لمؤسسات محددة، وھو ما 

المؤسسات لصالح القطاع الخاص وحل  یعني في النھایة التخلي عن بعض
  .البعض الآخر وتغییر نظام مجموعة أخرى

وعلیھ فإن الإستراتیجیة المتبناة في البرنامج تنطلق من تقسیم المؤسسات 
  .43العمومیة إلى ثلاثة مستویات

 ) غیر قابلة للاستمرار(مؤسسات ستتم تصفیتھا  -
 مؤسسات ینبغي التخلي عنھا لصالح القطاع الخاص -
سسات باقیة ضمن القطاع العمومي ولكنھا بحاجة إلى إعادة مؤ -

 .تأھیل
) 7.873(وقد بلغت الكلفة الإجمالیة لبرنامج الاستثمار في ھذا القطاع 

تحظى منھا الشركة الوطنیة ) 1991-89(ملیون أوقیة خلال الفترة 
  : وذلك حسب الجدول التالي) ملیون أوقیة 6.448(للصناعة والمناجم بـ 

  
  ) 1991- 89(برنامج الاستثمارات في القطاع العمومي وشبھ العمومي ) 25(جدول ال   
  

القطاع العمومي 
  وشبھ العمومي

  مشاریع جدیدة  مشاریع قید الإنجاز

شبھ   ھبات  قروض  بملایین الأوقیة
  ھبات

تمویل 
  وطني

شبھ   ھبات  قروض
  ھبات

تمویل 
  وطني

  88  720  28  0  49  432  884  24  شبھ العمومي
الوطنیة الشركة 

  للصناعة والمناجم
4295  0  0  153  2000  0  0  0  

  P.C.R. OP. CIT. P. 70    : المصدر 
  

                                                             
43 - IBID, P.69  
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إن الحصة المخصصة للشركة الوطنیة للصناعة والمناجم تمثل النصیب 
الأوفر من الاستثمارات الموجھة للقطاع شبھ العمومي ولكنھا جمیعا ضمن 

ضمن استثمار بقیة  بند القروض، في حین تمثل شبھ الھبات أھم البنود
  .القطاع شبھ العمومي وتتضاءل بالمقابل نسبة القروض

وسیوضح الجدول اللاحق المحصلة النھائیة لبرنامج الاستثمار السنوي 
على مدى السنوات الثلاث التي یغطیھا برنامج الدعم والدفع وكذلك جملة 

  . الاستثمارات على مدى الفترة بكاملھا
  ): بملایین الأوقیة(نویة للاستثمارات العمومیة البرمجة الس) 26(الجدول 

  
  المجموع   1991  1990  1989  القطاع

  15.546.9  5.244.3  5.737.7  4.564.9  التنمیة الریفیة 
  5.969.2  2.069.3  2.703.0  1.196.8  التنمیة الصناعیة 

  3.453.0  1.081.0  1.727.0  645.0  الصید 
الصناعة 

والسیاحة والطاقة 
باستثناء والمعادن 

  ) سنیم(

5518  9776.0  988.3  2.516.7  

  11.365.5  4.967.0  3.947.3  2.451.1  االتھیئة  الإقلیمیة 
  4.563.4  1.219.7  1.585.7  1.757.9  المصادر البشریة 
الطقاع شبھ 

  العمومي 
484.4  474.5  466.0  1.424.8  

المجموع 
  )باستثناء سنیم(

10.455.1  14.448.2  13.966.4  38.869.7  

الشركة الوطنیة 
للصناعة 
  ) سنیم(والمناجم 

2.712.0  1.683.0  2.053.0  6.448.0  

  45.317.7  16.019.4  16.131.2  13.167.1  المجموع الكلي 
 P.C.R. ANNEXE TABLEAUX I.A: المصدر 

 
القسط الأوفر من الاستثمارات خلال السنوات الثلاث للبرنامج موجھ  إن

لقطاع التنمیة الریفیة والتھیئة الإقلیمیة، وھما قطاعان متكاملان تلیھما 
  .الشركة الوطنیة للصناعة والمناجم تم التنمیة الصناعیة والمصادر البشریة

من الحكم على  وستمكن الحصیلة النھائیة لما تم تنفیذه من ھذا البرنامج
مدى مطابقة ما كان متوقعا للواقع من عدمھا، حیث أن الآثار الاجتماعیة 

  .لبرامج التصحیح قد تحول دون بلوغ العدید من الأھداف المرسومة لھا
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  الفصل الرابع خاتمة
  ركز برنامج الدعم والدفع على ضرورة إصلاح عمیق لجھاز

الإنتاج حتى تتوسع القاعدة الإنتاجیة الاقتصادیة وتتعزز الحالة المالیة للبلد 
 :وبناء على ھذه الخلفیة تم تحدید مجموعة من الأھداف تمثلت أساسا في 

   من الناتج المحلي % 3,5بلوغ معدل نمو سنوي یصل إلى
 ).91-89(فترة الإجمالي في ال

  من الناتج المحلي % 6توفیر نسبة ادخار من المیزانیة في حدود
 .الإجمالي سنویا خلال فترة البرنامج

  تحسین إنتاجیة الاستثمارات والحفاظ على مستوى استثمار عمومي
 .من الناتج المحلي الإجمالي% 16,6في حدود 

  9,8تقلیص عجز الحساب الجاري حتى یصل مستوى أقل من% 
 .من الناتج المحلي الإجمالي مع نھایة فترة البرنامج

-20(الوصول إلى نسبة من خدمة الدین متناسقة مع إمكانات التسدید 
  ).1991من مداخیل الصادرات لسنة % 25

وقد تبنى البرنامج في سبیل تحقیق ھذه الأھداف استراتیجیات تنمویة 
  :تمحورت حول أربعة محاورة وھي 

  ل لإمكانات النمو الاستغلال الأمث-
  .البرمجة المحكمة لإجراءات السیاسة الاقتصادیة-
  .تنمیة المصادر البشریة-
  .البحث عن تمویلات جدیدة بشروط میسرة-

وفي مجال الاستثمارات العمومیة تم اختیار مجموعة من المشاریع اعتبر 
  . أنھا كفیلة بدعم النمو والسیطرة على التضخم

والدفع امتدادا لسیاسات البنك وصندوق النقد عموما مثل برامج الدعم 
الدولیین في موریتانیا ورغم تزاید حجم الاستثمارات خلال ھذه الفترة من 
جھة وفي ظل تدھور مستویات المعیشة وتنامي ظاھرة البطالة واستفحال 

  . مشكلة الفقر من جھة أخرى فإن الجري في ھذه السیاسات ظل متواصلا 
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نموذج من الوثائق الأساسیة للسیاسة الاقتصادیة : الفصل الخامس
  تالاستثماراوبرامج 
  .95ــ  92الوثیقة الإطاریة للسیاسة الاقتصادیة  : الأول  المبحث

   95ــ  92البرامج والسیاسات والأھداف الاقتصادیة   :المطلب الأول 
  القطاع الخارجي وحاجیات التمویل : المطلب الثاني 
       96ــ 94برنامج الاستثمارات العمومیة  : المبحث الثاني 
  السیاق الاقتصادي والآفاق : المطلب الأول 
  السیاسات القطاعیة: المطلب الثاني 

  خاتمة الفصل الخامس
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نموذج من الوثائق الأساسیة للسیاسة الاقتصادیة وبرامج : الفصل الخامس
  :الاستثمارات

تعتبر الوثیقة التي تم اختیارھا ھي الرابعة من نوعھا التي تعدھا الحكومة 
الموریتانیة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول السیاسیة 

ضمن الإصلاحات المالیة والھیكلیة التي الاقتصادیة ذات الأمد المتوسط 
  .1986شرع فیھا عملیا منذ 

 30وحتى  1992فاتح أكتوبر (وتغطي ھذه الوثیقة الفترة الواقعة بین 
وقد تم اللجوء إلیھا نتیجة وجود فراغ لا یغطیھ برنامج ) 1995سبتمبر 

)1992/1994.(  
إلى غایة  1994أما برنامج الاستثمار العمومیة الذي اختیر فیبدأ من 

1996.  
  

  95ــ  92الوثیقة الإطاریة للسیاسة الاقتصادیة  : المبحث الأول 
لا تشكل ھذه الوثیقة سوى التزامات محددة وصریحة أمام البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي فیما یتصل بالإصلاحات الھیكلیة وتقیل الإنفاق أكثر 

  1.من أي شيء آخر
إضافة إلى ملاحق ) صحفة25(ة محاور وقد قسم محتوى الوثیقة إلى ست

  ) صفحة 29(لإجراءات العملیة المتوقعة في برنامج الحكومة 
  

   95ــ  92البرامج والسیاسات والأھداف الاقتصادیة  : المطلب الأول 
یظھر من الوثیقة أن أھم محور ھو المحور الرابع الذي استأثر بالنصیب 

ة المالیة، وتسییر الموارد والنفقات السیاس: (الأوفر وتناول العدید من النقط
العمومیة، وإصلاح الوظیفة العمومیة والزراعة والصناعة، والصید 
والمؤسسات العمومیة، والإطار التشریعي،  وتحسین الموارد البشریة، 

  ).وسیاسة البیئة
وقد اقتصر التقدیر على التذكیر بالأھداف والاستراتیجیات التي رسمتھا 

كنقطة اعتماد ومقارنة لما ) 1991-1989(امج السابق الحكومة في البرن
  ).1995-1992(سیتم تنفیذه أثناء الفترة الجدیدة 

أما المحور الثاني فكان عبارة عن تقییم لما تم إنجازه خلال فترة برنامج 
-1986(التقویم الاقتصادي والمالي والسنة الأولى لبرنامج الدعم والدفع 

  .1991-1990دة للاقتصاد خلال سنتي ،  ثم المقتضیات الجدی)1989

                                                             
  لم توصف والوثیقة بعبارة خطة أو برنامج كما أنھا لا تحمل اسم وزارة أو إدارة- 1
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ومن ھذا التقییم ظھر أن النمو السنوي للنتاج المحلي الإجمالي الفعلي بلغ 
خلال الفترة % 0,2مقابل  1989و  1986فیما بین % 3,5في المتوسط 

1989-1984. 2  
تعرض الاقتصاد الموریتاني لسلسلة صدمات  1991-1990وفیما بین 

الإجراءات الاقتصادیة الكلیة تعویض آثارھا على خارجیة لم تستطع 
المستوى الاقتصادي والمالي فقد عرف الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ثباتا 
بسبب الظروف المناخیة والمؤسسیة غیر الملائمة للزراعة، كما سجلت 
نتائج متواضعة بالنسبة لقطاع مناجم الحدید والصید، وفي الوقت نفسھ 

  .ت المالیة الداخلیة والخارجیةتفاقمت الاختلالا
وقد نجم عن ھذه الأوضاع ارتفاع في عجز میزان المدفوعات الكلي الذي 

 45بدل  1991ملیون من وحدات حقوق السحب الخاص سنة  87"بلغ 
  .3"1989ملیون من تلك الوحدات سنة 

وعلى مستوى آخر فإن متأخرات الدفع على الدیون العمومیة الخارجیة 
  4 .ملیون من وحدات حقوق السحب الخاص 111 قدرت بمبلغ

سواء  1992واستمرت الحالة المالیة ضعیفة في النصف الأول من سنة 
  .على مستوى على الخزینة العمومیة أو المؤسسات المصرفیة

وبشكل عام فغن الحكومة حققت جملة من الإصلاحات الھیكلیة أثناء الفترة 
علق بحریة الأسعار وتقویم خاصة ما یت 1991إلى  1986الممتدة من 

المؤسسات العمومیة وإحلال القطاع الخاص محل القطاع العام في مجال 
تھیئة الأراضي والإنتاج الزراعي وأنشطة التسویق، وھكذا ألغیت رخص 
الاستیراد وفتح مجال النقل الحضري وتسویق المنتجات البترولیة وأغلقت 

تنظیم أخرى كما ألغى سبع مؤسسات عمومیة ذات وضعیة حرجة وأعید 
الامتیاز الخاص بتورید مادة الأرز عن الشركة الوطنیة للإیراد والتصدیر، 
وعرف القطاع المالي عدة إجراءات تشریعیة ومؤسسیة تناولت تسییر 

  .البنوك والقروض وغیرھا من القضایا والتغیرات المالیة
) 1995-1992(أما الأھداف الاقتصادیة والمالیة أثناء الفترة المتوسطة 

والتي شكلت المحور الثالث فقد انطلقت من واقع یطبعھ ضعف الاقتصاد 
الوطني رغم ما سبق من محاولات تصحیحیة،  وضرورة تقویة ذلك 

  : 5الاقتصاد وتتركز ھذه الأھداف حول ثلاث قضایا أساسیة ھي
                                                             
2 -Fond Monétaire international Mauritanie. Document – cadre de politique (D.C.P.E)  
P.2 
3 -IBID, P.3 
4 -IBID, P.4 
5 -D.C.P.E.  OP.CIT. P.7 
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الوصول إلى معدل للنمو المتوسط للناتج المحلي الإجمالي الفعلي في -
  .1995سنویا حتى % 3,5حدود 

  %3,6الوصول بمعدل التضخم إلى -
من الناتج % 14,4تقلیل العجز في الحساب الجاري الخارجي من -

  .1995سنة % 7,6إلى  1991المحلي سنة 
ولبلوغ ھذه الأھداف فإن الحكومة قررت تعزیز تسییر الاقتصاد الكلي 

طاع المصرفي وتعمیق الإصلاحات الھیكلیة التي تتمحور حول تنقیة الق
وعقلنة النفقات العمومیة ودعم نشاط القطاع الخاص ومتابعة تقویم 
المؤسسات العمومیة ومنح عنایة للتنمیة المؤسسیة على المستوى القطاع 

  .وتطویر تنمیة الموارد البشریة
وقد تناول المحور الرابع السیاسات الاقتصادیة الكلیة والھیكلیة حیث 

ة التي تعتمد على تعزیز وضعیة میزانیة الدولة تطرق إلى السیاسة المالی
بطریقة تسمح بتخصیص موارد كافیة للقطاعات الاجتماعیة ذات الأولویة 
ونفقات الاستثمارات كما أن السیاسة النقدیة تھدف إلى توفیر القروض 

وفي الوقت نفسھ فإن الإجراءات الھیكلیة التي ‘ الخاص تالملائمة للقطاعا
تمن % 22تثبیت مداخیل المیزانیة في حدود "تسعى إلى تضمنتھا الوثیقة 

وتقلیل نفقات المیزانیة  1995-1992الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 
، وإكمال تقویم القطاع المصرفي 6"من الناتج المحلي الإجمالي% 3ب

، حیث قررت الحكومة التخلي عن حصتھا 1989الذي شرع فیھ منذ 
وبنك البركة %) 46(البنك الوطني الموریتاني للقطاع الخاص في كل من 

والبنك الموریتاني للتجارة الدولیة، والتدرج %) 10(الموریتاني الإسلامي 
  .نحو إقامة سوق حرة للعملات الأجنبیة

وعلى مستوى تسییر الموارد العمومیة فإن البنیة الضریبیة ستتم مراجعتھا 
  .وتشجیع القطاع الخاص وتبسطھا من أجل زیادة مرونة النظام الضریبي

أما بالنسبة لتسییر النفقات العمومیة، فإن المجالات ذات الأولویة لتدخل 
الدولة تتمثل في التعلیم الأساسي والصحة وصیانة البنى الأساسیة التي 
ستمنح لھا مخصصات میزانیة ملائمة، إضافة إلى تحسین فاعلیة 

ع، وتعزیز القدرات الاستثمارات العمومیة عن طریق انتقاء المشاری
المؤسسیة لتسییر الدیون حتى لا تتراكم متأخرات جدیدة، وتحدیث نظام 

  .المحاسبة الوطنیة ومراجعة إجراءات الصفقات العمومیة
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ومن جھة أخرى تناول ھذا المحور إصلاح الوظیفة العمومیة الذي ھيء 
، ویھف أساسا إلى زیادة 1991لھ بإحصاء الموظفین خلال شھر مایو 

  .لفاعلیة والصرامة في تسییر الموظفینا
وعلى مستوى آخر تعرض المحور للزراعة مبرزا أھداف السیاسة 
الزراعیة التي حددت بالتشاور مع البنك الدولي والتي تتضمن تطویر 
وتنویع المنتجات الزراعیة عن طریق تشجیع المستغلین والمستثمرین 

وإعادة ھیكلة الشركة الخصوصیین، إضافة إلى إصلاح النظام العقاري 
  .الوطنیة للتنمیة الریفیة وتحسین تسییر الموارد الطبیعیة

ولتحقیق أھداف السیاسة الزراعیة ستتخذ الحكومة بعض الإجراءات 
الموجھة إلى تنمیة الأراضي المرویة وإتباع سیاسة ملائمة في میدان 
القرض الریفي وتكثیف عملیات إصلاح النظام العقاري، وھي أمور 

  .تساھم لا محالة في تحسین دخول المزارعین وإیقاف النزوح الریفيس
أما بالنسبة للصناعة فإن الإجراءات التي تبنتھا الحكومة ضمن ھذه الوثیقة 
 :تنطلق من زیادة إنتاجیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خلال ما یلي

7  
  %40الحفاظ على معدل حمایة فعلى یصل في المتوسط إلى -
  نظام الامتیاز المطبق على بعض الواردات  إلغاء-
إلغاء رقابة الأسعار وتعزیز تشجیع الاستثمار بواسطة حریة نظام -

  الصرف والتجارة
وتطرق ھذا المحور كذلك للصید حیث أوضح أن إصلاح قطاع الصید 
یتطلب تحسین تسییر الموارد السمكیة وزیادة القیمة المضافة وھي 

الحكومة خلال ھذه الفترة، وسیحدد نظام ضریبي الإجراءات التي ستتبعھا 
وسیاسة للقروض من أجل تشجیع التوسع في قطاع الصید التقلیدي كما 
ستعزز إمكانات معھد البحث في نواذیبو للتعرف على إمكانات المصاید 
وزیادة الرقابة على المنطقة الاقتصادیة، وفي الوقت نفسھ تم تحویل 

المنتجات السمكیة إلى شركة وطنیة سعیا إلى الشركة الموریتانیة لتسویق 
  .دخول القطاع الخاص فیھا بمساھمة عالیة

كما تطرق المحور الرابع للمؤسسات العمومیة مبینا أن الھدف الأساسي 
في ھذا المجال ھو تغییر الإطار القانوني والمؤسسي سعیا إلى تسھیل 

یعد قابلا  التنازل عن بعضھا للقطاع الخاص وتصفیة البعض الذي لم
للاستمرار وزیادة الاستقلالیة والرقابة المالیة على تلك المؤسسات 
العمومیة الباقیة ومتابعة جھود إعادة الھیكلة على مستوى العدید من 
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المؤسسات وخاصة الشركة الوطنیة للصناعة والمناجم والخطوط الجویة 
الدول بصورة الموریتانیة وھیئة البرید والمواصلات، إضافة إلى تقیل دور 
  .جلیة في أنشطة الإنتاج وذلك بإلغاء احتكار التأمین والتورید

الحكومة قررت تصفیة الشركة الموریتانیة للتأمین "ومن ھذا المنطلق فإن 
من  31وإعادة التأمین أو إسنادھا للقطاع الخاص وذلك في معد غایتھ 

والتصدیر  ، كما سیتم إلغاء احتكار الشركة الوطنیة للإیراد1993مارس 
  .8"1993والسكر قبل  1992لتورید الشاي قبل نھایة 

أما بالنسبة للإطار التشریعي كما تضمنھ ھذا المحور فإنھ یسعى إلى إلغاء 
نظام الأسعار الثابتة وجعلھ أكثر مرونة، كما یھدف إلى إناطة الدور 

  .الحاسم في مجال تسویق الحبوب بالقطاع الخاص
 6000مفوضیة الأمن الغذائي لن تسوق سوى كمیة محدودة بـ"حیث أن 

وذلك بالنسبة للمناطق  1993-1992طن ابتداء من الحملة الزراعیة 
  .9"المعزولة فقط التي لا یتدخل فیھا القطاع الخاص

وستتم كذلك إجراءات تحریر نظام الصرف وفقا لجدولة یتفق علیھا مع 
تخذ إجراءات لزیادة مرونة سوق العمل وذلك صندوق النقد الدولي، كما ست

  .لإلغاء احتكار إدارة الشغل توظیف العمال
مستوى تحسین المصادر البشریة والتقلیل من الفقر والحد من الآثار  وعلى

الاجتماعیة للتقویم الھیكلي فإن المحور الرابع یحدد ھدفا أساسا للحكومة 
في مجال التنمیة على المدى المتوسط ھو تقلیل الفقر ورفع مستوى حیاة 

  .السكان
وتطویر " ل العملالغذاء مقاب"وفي ھذا الصدد سیتم تحسین فاعلیة برنامج 

نوعیة الخدمات الصحیة وإصلاح قطاع الصیدلیة وإعداد سیاسة وطنیة 
للسكان تأخذ في الاعتبار الخصوصیات السكانیة التي تطبعھا كثافة ضعیفة 

  . وتسارع في معدل الزیادة والتحضر
أما بالنسبة للتعلیم فإن التوجیھ منصب على توسعة مجال الالتحاق بالتعلیم 

النسبة للأطفال البالغین سن التمدرس، حیث تقرر أن یرتفع الأساسي ب
% 66إلى  1989سنة % 46معدل التمدرس على المستوى الابتدائي من 

  .1994مع نھایة 
، كما أن التطور 1987وستبقى المنح مجمدة عند مستواھا في سنة "

السنوي لمیزانیة التعلیم الثانوي والعالي سیتم حسبما تملیھ ظروف 
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یة العامة ومقتضیاتھا كما یستمر التوجھ تحو بناء المدارس من قبل المیزان
  .10"المجموعات وتنمیة المدارس الخاص

وأخیرا تعرض المحور الرابع للسیاسة البیئیة حیث من المقرر أن یعد 
برنامج متناسق من إجراءات الحمایة البیئیة یغطى جوانب تسییر الموارد 

غرافي والصحة العمومیة والغابات المتجددة والناضبة والنمو الدیمو
والتحضر وحمایة الحیوان والبنات والأراضي الزراعیة وأماكن تكاثر 

  .الأسماك
ویأتي المحور الخامس لیطرح بصورة مقتضبة جدا موضوع التعاون 
الإقلیمي حیث تساھم موریتانیا مع كل من مالي والسنغال في استصلاح 

المصاید مع غینیا بیساو وجزر نھر السنغال إضافة إلى مشروع تسییر 
الرأس الأخضر وغامبیا والسنغال، كما أنھا عضو في اتحاد المغرب 

  .العربي
ومن الواضح أن نجاح الإصلاحات یعود في جزء كبیر منھ إلى جھود 

  .التعاون والتنسیق على المستوى الإقلیمي
  

  القطاع الخارجي وحاجیات التمویل: المطلب الثاني 
لقطاع الخارجي وحاجات التمویل حیث بین أن الھدف في لقد تم تناول ا

المدى المتوسط ھو الوصول إلى حالة من التوازن في القطاع الخارجي 
بصورة مستمرة وإنھاء الحاجة إلى إعادة جدولة الدیون بحلول سنة 

1995.  
% 7,9مداخیل الصادرات ستزداد في المتوسط بـ"وفي ھذا الصدد فإن 

في المجموع وذلك % 5الواردات سیزداد بـ  سنویا في حیث أن حجم
  .11"1995إلى  1992حسب الإسقاطات التي تغطى الفترة من 

ویبنى ھذا التصور على إكمال مراحل التھیئة لاستغلال مناجم جدیدة من 
  .خامات الحدید

 313وعلى مستوى التمویل فقد تم الحصول على تعھدات بمبلغ یساوي 
لخاص على شكل ھبات وقروض ملیون من وحدات حقوق السحب ا

، ویتم البحث عن 1994-1992لتغطیة برنامج الاستثمارات ما بین 
ملیون من وحدات حقوق السحب  30تعھدات أخرى إضافیة لمبلغ یعادل 

  .الخاص
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ملیونا من  93ومن ھذا المبلغ العام تمثل مساھمة مجموعة البنك الدولي 
لمساھمة بالنسبة وحدات حقوق السحب الخاص ف یحین تتمثل حصة ا

ملیونا من تلك الوحدات  17الصندوق النقد الدولي في تقدیم قرض بمبلغ 
  .1993و 1992موزعة على دفعتین متساویتین في كل من 

ونظرا لعدة اعتبارات تتصل بدفع المستحقات المتأخرة والمستلزمات 
ملیون من  163في حدود "الطارئة فإن الحاجة إلى التمویل ستكون 

 59و  1993ملیونا سنة  65مقابل  1992لسحب الخاص سنة وحدات ا
  .12"1994ملیونا لسنة 

إن تغطیة حاجات التمویل ھذه تقتضي من الحكومة السعي خلال الفترة 
من أجل جدولة خدمات الدین العمومي المستحقة من ) 1992-1994(

  .لدن الدائنین، كما تتطلب العون المالي لصندوق النقد الدولي
ملیون من وحدات حقوق  8,4حاجة إلى تمویل متبق یقدر بـ وتظل ھناك

، وستبذلك الحكومة الجھود اللازمة 1993السحب الخاص بالنسبة لسنة 
في إطار التسھیل الخاص "للحصول علیھ من لدن شركائھا التقلیدیین وذلك 

  13".بإفریقیا
إن ھذه الوثیقة التي ھي مجرد اتفاق على جملة من الإجراءات تعكس 

وجیھات التي رسمت في الوثائق السابقة لھا كما أنھا في خطوطھا الت
العریضة تتقاطع مع برنامجي التقویم الاقتصادي والمالي والدعم والدفع 
وھي تتداخل في فترتھا الزمنیة مع البرنامج اللاحق للاستثمارات 

  .العمومیة
   96ــ 94برنامج الاستثمارات العمومیة  : المبحث الثاني 

وذلك " برنامج"البرنامج الثالث من نوعھ الذي یحمل ھذا الاسم  بعد ھذا
بعد كل من برنامج التقویم الاقتصادي والمالي وبرنامج الدعم والدفع،  

  .ومن الملاحظ وجود فراغ بین ھذا البرنامج وسابقة یصل مداه إلى سنتین
  14 .وقسم محتوى البرنامج إلى جزأین بالإضافة إلى مقدمة وملاحق

الجزء الأول برنامج الدعم والدفع من حیث الأھداف والحصیلة تناول 
، في )96-94(إضافة إلى التطور الحدیث للاقتصاد والآفاق الاقتصادیة 

حین تعرض الجزء الثاني للسیاسات القطاعیة من خلال التنمیة الریفیة 
  .والصناعیة والتھیئة الإقلیمیة والمصادر البشریة والتنمیة المؤسسیة

                                                             
12 -IBID, P.24 
13 -IBID, P.25 
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- 1994(إجمالیة فإن برنامج الاستثمارات العمومیة للفترة وبصورة 
یركز على الاستراتیجیات والآفاق القطاعیة المنوي بلوغھا ) 1996

لتنسجم مع البرامج والمشاریع المقررة وذلك لتحقیق الأھداف الاقتصادیة 
الكلیة في المستقبل، ولا یخفى من سیاق التقدیم كذلك أن البرنامج یمنح 

ضمن تركیبة التمویل للھبات وشبھھا كطریقة لتمویل الأفضلیة 
  .المشروعات التنمویة

ومن خلال المقدمة یذكر البرنامج بحالة الاقتصاد مع بدایة الثمانینیات 
والھداف التي رسمھا وبرنامج التقویم الاقتصادي والمالي وبرنامج الدعم 

صندوق النقد والدفع، وتمت الإشارة كذلك إلى أن الحكومة أعدت بدعم من 
الدولي والبنك الدولي الوثیقة الخامس للسیاسة الاقتصادیة التي تغطي 

والھادفة أساسا إلى بلوغ معدل للنمو یصل في ) 1996-1994(الفترة 
سنة % 3,5سنویا والھبوط بمعدل التضخم إلى % 3,5المتوسط إلى 

  .وموازنة الحساب الجاري الخارجي 1996
فیترفع إلى ) 1996-1994(ثمارات العمومیة أما بالنسبة لبرنامج الاست

) ملیون أوقیة 52000(ومن ضمن ھذا المبلغ ) ملیون أوقیة 75085
  15 .تمثل التمویل الذي تم الحصول علیھ

وعلى مستوى آخر تھدف التوجھات الجدیدة في مجال الاستثمار العمومي 
كما وردت في ھذا البرنامج إلى وضع الاستثمار العمومي في سیاق 

لسیاسة التنمویة المحددة والإصلاحات المؤسسیة التي تسمح بتنفیذ أكثر ا
فاعلیة للمشاریع، إضافة إلى ضرورة اقتصار الاستثمار العمومي على 
القطاعات الاجتماعیة والبنى القاعدیة اللازمة التنمیة القطاع الخاص 
وتحسین فاعلیة تخصصات الاستثمارات بین القطاعات والتوزیع ألمجالي 

  .المتكافئ لھا مع التخطیط والبرمجة لتمویل الأعباء الإضافیة للمشاریع
  

  السیاق الاقتصادي والآفاق: المطلب الأول 
بدأ ھذا الجزء بإعادة الأھداف الكبرى لبرنامجي التقویم الاقتصادي 
والمالي والدعم والدفع لیخلص في النھایة إلى ما تم تحقیقھ في إطار 

الناتج المحلي الإجمالي (ذلك بالنسبة للبنود الأساسیة برنامج الدعم والدفع و
  ).والمالیة العامة والنقد والقروض والأسعار

فعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي یلاحظ أن النمو الفعلي ظل في حدود 
%) 3,5(كمتوسط سنوي وھو ما یترجم عدم تحقیق الھدف المرسوم % 2

                                                             
15 -R.I.M Programme d’Investissement Public (PIP) 1994-1996 Stratégies et P.5 
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%) 1,8(ھبط ھذا الناتج إلى  1989سنة % 4,8ذلك أنھ بعد زیادة بلغت 
  16 .1991سنة % 2,6لینتعش مرة أخرى حیث وصل إلى  1990سنة 

إن ھذه الحالة تفسر من جھة بأزمة الصناعات وتراجع قطاع البناء 
والأشغال العمومیة والتحسن الطفیف في أنشطة الخدمات، كما أنھا قد 

ركیبة الناتج تغرى من جھة ثانیة إلى التغیر المحدود الذي تعرضت لھ ت
تراجعت حصة القطاع الریفي في ھذا الناتج من "المحلي الإجمالي إذا 

مع ثبات في حصة  1991سنة % 20إلى  1988سنة %) 21,5(
وتطور معتدل للقطاع الثالث باستثناء %) 28و%   28,5(القطاع الثاني 

  17 .خلال الفترة نفسھا%) 2(الإدارة العمومیة الذي أترتفع بنسبة 
لنسبة للمالیة العامة فقد حالت جملة من الصعوبات دون تحقیق أما با

أھدافھا كما أعلنت في برنامج الدعم والدفع وذلك بسبب زیادة النفقات 
زیادة لا تواكبھا المداخیل رغم انخفاض النفقات العسكریة وثبات حجم 

  .الأجور
وعلى مستوى النقد والقروض والأسعار یلاحظ أن تعقیدات النظام 

رفي لا تزال قائمة بسبب مشكلات التحصیل والقروض حیث بلغت المص
%) 45(وھو ما یعادل ) ملیار أوقیة 17,8( 1991المتأخرات مع نھایة 

  18 .من القروض الممنوحة للقطاع الخاص
وكخلاصة فإن الإجراءات التي اتخذت أثناء البرنامج قللت من الاختلالات 

  .دون الأھداف المالیة إلا أن النتائج المستخلصة كانت
أما التطور الحدیث للاقتصاد الذي شكل المحور الثاني من ھذا الجزء 
فتناول النمو الاقتصادي ومیزان المدفوعات، والمالیة العامة والكتلة 

  .والنقدیة والأسعار وإصلاح النظام المصرفي
وفي ھذا السیاق أوضح البرنامج أن جھود التقویم التي تمت فیما بین 

ساعدت على تحسین الإنتاجیة الاقتصادیة ومنافستھا ودفع  1992-1993
عملیات حریة الأسعار إلى الأمام بما في ذلك تخفیض قیمة الأوقیة في 

  .1992اكتوبر 
وقدر سنة  1992سنة %  1,7لقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمو بلغ 

بناء على التحسن الملاحظ في القطاعات الاقتصادیة خاصة  4,9بـ 1993
، في حین أنجز عن  %)14(والمناجم %) 37(لزراعة التي كان نموھا ا

الارتفاع غیر المتوقع لأسعار بعض الواردات والتنامي الطفیف لأسعار 
                                                             
16 -IBID, OP CIT P. 8 
17 -IBID, P.9 
18 -IBID, DEM 
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من الناتج % 16,6الصادرات عجز في میزان المدفوعات الذي تحول من 
  19 .1993سنة % 18,2إلى  1992المحلي الإجمالي سنة 

الدیون الخارجیة تحت شروط میسرة في ومن جھة أخرى سمحت جدولة 
بالتخفیف جزئیا من الضائقات المالیة الخارجیة كما ستتحسن  1993ینایر 

منافسة المنتجات المصدرة بسبب الجدیة المتنامیة لنظام الصرف وإلغاء 
  .رخص التصدیر وغیرھا من الإجراءات

لمیزانیة وعلى مستوى المیزانیة العامة لوحظ تحسن في المداخیل بالنسبة 
الدولة مع إلغاء بعض النفقات أو تأجیلھا ومع ذلك ظل العجز قائما بسبب 

  ".اتخاذ بنوك التنمیة"كلفة الإصلاح المالي للقطاع المصرفي وتصفیة 
سنة % 6أما بالنسبة للكتلة النقدیة التي بلغ نموھا مستوى قریبا من 

للحد وذلك  1993سنة % 2فإن ذلك النمو تم ضبطھ في حدود  1992
  20 .من آثار التضخم المرتبطة بزیادة العجز في المیزانیة

وأخیرا تطرق ھذا المحور إلى إصلاح النظام المصرفي موضحا تخلي 
الدول عن حصصھا عدة مصارف وتصفیة البعض وتحسین حالة 
التحصیل بصورة عامة عن طریق إنشاء وكالة للتحصیل ولكن لا تزال 

المصرفي في تمویل الاقتصاد الوطني  ھناك عراقیل تحد من دور القطاع
منھا استمرار المتأخرات اتجاه الوكلاء الجانب ونقص الإطار التشریعي 

  .والتنظیمي والصعوبات المتصلة بالمحیط العام
مبرزا ) 1996-1994(وقد تناول المحور الثلاث لآفاق الاقتصادیة 

تضخم في حدود معدل نمو و(الاستراتیجیات الكفیلة بتحقیق الھداف السابقة 
وتتمثل تلك الاستراتیجیات ) وموازنة الحساب الجاري الخارجي% 3,5

في دعم الإصلاحات الھیكلیة وإقامة البنى القاعدیة التي تسمح بتنمیة 
القطاع الخاص وتنمیة المصادر البشریة ومحاربة الفقرة وتعزیز القدرات 

ستغلال الموارد الوطنیة في میدان التسییر الاقتصادي والمالي وتحسین ا
الطبیعیة ومتابعة سیاسة تخفیف مدیونیة الدولة وتقویة منافسة الصادرات 
وإعادة تخصیص بعض النفقات العمومیة للقطاعات الاجتماعیة ذات 

  .الأولویة
من % 25فعلى مستوى المیزانیة العامة یتوقع أن تمثل المداخیل الإجمالیة 

ات وذلك أثناء فترة البرنامج مع للنفق% 26الناتج المحلي الإجمالي مقابل 
استمرار الاتجاه نحو تقلیل نفقات إعادة الھیكلة ومتابعة سیاسة الرقابة 

                                                             
19 - P.I.P. OP. CIT P.10 
20 -IBID,  P11 
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الصارمة على النفقات العمومیة والإصلاح الضریبي الذي سیطبعھ إدخال 
  21 .1995ضریبة على القیمة المضافة بصورة متدرجة ابتداء من ینایر 

التوجھ حول إعادة الھیكلة المالیة  أما بالنسبة لقطاع النقد فیتمحور
والتنظیمیة للمصارف وتحسین لمحیط النقدي والتشریعي وخلق أدوات 
لتوجیھ التدخلات المالیة لصالح أنشطة الإنتاج، مع تعزیز المؤسسات 

  .العاملة بالقطاع وتنمیة مصادرھا البشریة
دور  ومن جھة أخرى تناول المحور الثالث القطاعات المنتجة مركزا على

القطاع الخاص كعامل للنمو الاقتصادي، وفي ھذا الصدد ستحظى 
المؤسسات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة بإجراءات تشجیعیة خاصة، كما 

  ستعاد
ھیكلة قطاع الصید حتى یصبح استغلالھ أمثل، وقد تمت بالفعل مناقشة  

ة إجراءات تطویر ھذا القطاع مع شركاء موریتانیا في التنمیة خلال سن
، في حین انصب الاھتمام في القطاع الریفي على الإنتاج الزراعي 1994

اعتمادا على الإصلاح العقاري وتنمیة القرض الزراعي وتحسین تسییر 
  .الموارد الطبیعیة

وأخیرا تشكل التنمیة المؤسسة والبیئة ومحاربة الفقر مجالات حیة ضمن 
ودمج مشكلات البیئة ھذه الآفاق ولك بتوظیف المعونات لصالح التنمیة 

ومعالجتھا في السیاق التنموي الشامل وتنفیذ استثمارات ضمن مشاریع 
صغیرة وتحسین حالة الأمن الغذائي وتوجیھ النفقات الاجتماعیة نحو 

  .المجموعات الأكثر تضررا وتطویرا لتشغیل ودعم التنمیة القاعدیة
دى الإشكالات إن الرجوع إلى ھذا الجزء بمختلف مكوناتھ یعكس بجلاء م

المطروحة على مستوى التنمیة وآفاقھا نظرا لأن مختلف الوثائق التي 
أعدت حول السیاسة الاقتصادیة وكذلك البرامج لا تزال تكرر الواحدة تلو 
الأخرى أن ما كان متوقعا أن یحقق من أھداف لم تكن الظروف العالمیة 

ن تكرار مثل ھذه والعوامل الداخلیة التي یتصدرھا الجفاف وآثاره، ولك
المسطرة بصورة شبھ ثابتة قد یجعل من الصعوبة بمكان الحكم على جدیة 

  .الأھداف المرسومة والاستراتیجیات المقترحة
   السیاسات القطاعیة: المطلب الثاني 

إن التوزیع العام للاستثمارات بین قطاعات الزراعة والصید والمعادن  
یستجیب للاھتمام بتنمیة البنى القاعدیة والطاقة والنقل والتربیة والصحة 

وھو أمر تم التأكید علیھ في بدایة لحدیث  المواتیة لانطلاقھ القطاع الخاص
  .عن لسیاسات القطاعیة في برنامج الاستثمار العمومي

                                                             
21 -P P.I.P. OP. CIT P.12 
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وفي ھذا المجال ستوجھ العنایة ضمن القطاع الریفي إلى شق المسالك لفك 
زراعیة من أجل تنمیة -لتھیئة الھیدروالعزلة عن مناطق الإنتاج،  وكذلك ا

  .الإنتاج ألمعاشي انطلاقا من التحكم في المیاه
واستخدام المساحات المرویة على طول ضفة النھر وفي مناطق السدود 
التي تحتجز میاه الأمطار، إضافة إلى تسحین تسییر الموارد الطبیعیة 

  .ومكافحة التصحر
تخدم المحافظة على الموارد السمكیة أما بالنسبة للصید فإن الاستثمارات س

على المدى البعید مع السعي إلى بلوغ أقصى حد ممكن من الاستفادة من 
  .الإنتاج بواسطة البحث عن أسواق جدیدة ورفع القیمة المضافة للمنتج

ویستمر البحث من جھة أخرى عن اكتشاف موارد معنیة جدیدة قابلة 
ستثمارات للبنى الطرقیة للاستغلال،  كما سیخصص قسط ھام من الا

وصیانتھا بوصفھا دعامة مھمة لتنمیة الأنشطة الاقتصادیة وتوسیع 
  .التبادلات مع الدول المجاورة

وستسمح الاستثمارات المتوقعة لقطاع المصادر البشریة بتحسین نوعیة 
الخدمات الصحیة الأساسیة وتوسیع قاعدة الالتحاق بالتعلیم الابتدائي 

یمي وتكوین تقني ومھني فاعل یتلاءم وحاجات سوق وتنمیة نظام تعل
  .العمل

وعلى مستوى التنمیة المؤسسیة یظل الھدف ھو تعزیز مكتسبات الإصلاح 
وتحسین فاعلیة الخدمات العمومیة خاصة في میدان التسییر الاقتصادي 

  .والمالي وتطویره تنمیة القطاع الخاص
تجاه الأولویات ضمن وإذا كانت ھذه ھي النظرة الشمولیة للبرنامج 

القطاعات المختلفة فإن جملة من التفاصیل الفرعیة سیكشف عنھا أثناء 
  .الحدیث عن كل قطاع على حدة

ویجدر التنبیھ قبل ذلك إلى أن المبلغ الإجمالي للاستثمارات العمومیة الذي 
یمثل ) ملیون دولار 600(ملیون أوقیة أو ما یعادل  75085یصل إلى 

-1994(من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الفترة  %18في المتوسط 
ملیون  400(من ھذه الاستثمارات % 69، وقد تم الحصول على )1996
، وبعبارة أخرى فإن )ملیون دولار 200(ویتم البحث عن الباقي ) دولار
  22 .تم التعھد بھا ویجري البحث عن الجزء المكمل) ملیار أوقیة 52(نحو 

  : رات على القطاعات حسبما یتضح من الجدول التاليویتوزع ھذا الاستثما
  )1996-1994(التوزیع القطاعي للاستثمارات ): 27(الجدول

  قید البحث   ما تم التعھد بھ  الإجمالي   القطاع 

                                                             
  136ص: محمد ولد أعمر، أثر برامج الإصلاح الاقتصادي على التنمیة في موریتانیا، مرجع سابق    22
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  %  بملایین الأوقیة   %  بملایین الأوقیة   %  بملایین الأوقیة 
  18,6  4.649  23  11.542  21,6  16.191  التنمیة الریفیة 

  44,6  11.155  23,2  11.627  30,3  22.782  التنمیة 
  13,5  5.870  31,8  15.948  29,1  21.818  التھیئة 

  10,4  2.589  12,4  6.216  11,7  8.805  المصادر 
  2,8  698  1,1  572  1,7  1.270  التنمیة 

  100,0  24.961  91,6  45.905  94,4  70.866  المجموع 
  -  -  8,4  4.219  5,6  4.219  الشركة 

  100,0  100,0  100,0  50.124  100,0  75.085  المجموع العام 
  P.I.P. OP. CIT P.16 :المصدر 

 

  : أما توزیع ھذه الاستثمارات تبعا لطریقة التمویل فیلخصھا الجدول التالي
  

  )1996-1994(توزیع الاستثمارات العمومیة تبعا لطریقة التمویل ) 28(الجدول 
  

  %  الأوقیة  بملایین  طریقة التمویل 
  87,3  65.586  تمویل خارجي 

  36,5  27.447  ھبات 
  28,0  21.031  شھ ھبات 
  22,8  17.108  قروض 

  12,7  9.499  تمویل داخلي 
  6,6  5.173  میزانیة استثمار الدولة 

  1,9  1.399  التمویل الذاتي 
  3,9  2.927  مصادر أخرى محلیة 

  100,0  75.085  المجموع 
  P.I.P. OP. CIT P.16: المصدر 

  
یتضح من التوزیع العام للاستثمارات على القطاعات تأن الحظ الأوفر كان 
من نصیب التنمیة الصناعیة والتھیئة الإقلیمیة ثم التنمیة الریفیة، إلا أن 
التمویلات التي تم الحصول علیھا یحتل الصدارة فیھا قطاع التھیئة 

  .الإقلیمیة ثم التنمیة الصناعیة والریفیة
أما بالنسبة للتوزیع تبعا لنمط التمویل فإن المعول علیھ كما یبدو ھو 

أو ما یعادل %) 87,3(التمویلات الخارجیة التي استأثرت بنسبة 
ملیون التي تمثل جملة ) 75.085ملیون أوقیة من أصل ) 65.586(

  .الاستثمارات
سبة وتشكل الھبات نسبة تزید عن الثلث من تلك التمویلات ف یحین تھبط ن

وھو أمر یعكس مدى الارتكاز على %) 3,9(المصادر المحلیة إلى 
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المساعدات الخارجیة في میدان التنمیة الأمر الذي قد یؤدي إلى مزید من 
  .عدم التحكم في المسار التنموي للبلاد

وقد تناول ھذا الجزء خمسة محاور كان أولھا محور التنمیة الریفیة الذي 
یفیة والمیاه القرویة والرعویة والرعي والبیئة یضم الزراعة والھندسة الر
  .والبحث والتكوین والإرشاد

  : التنمیة الریفیة- أ
العملیات المختلفة التي نفذت في إطار برنامج تقویم القطاع الزراعي  إن

بما فیھا من حریة أسعار وإقامة ھیاكل جدیدة ( 1993وحتى  1989منذ 
للقرض وإعادة تنظیم وزارة التنمیة الریفیة والبیئة والشركة والوطنیة 

 لم تأت الأكل...) للتنمیة الریفیة ومؤسسات البحث والإرشاد الزراعي
المتوقع منھا، وعلیھ فقد تبنى البرنامج أربعة أھداف لتنمیة القطاع الریفي 

  23 :وھي
  تعزیز الأمن الغذائي بواسطة تنمیة وتنویع الزراعات-
تحسین ظروف حیاة السكان ومستویات دخولھم عن طریق تنمیة المیاه -

  .القرویة والرعویة وزیادة الإنتاجیة والمنافسة لدى المنتجین
  .ة على البیئة وتطورھاالمحافظ-
  .تثبیت السكان في أماكنھم الأصلیة-

ولتحقیق ھذه الأھداف رسم البرنامج استراتیجیات لتشجیع القطاع الخاص 
تنطلق من متابعة الجھود السابقة في میدان العقار والقروض والسعار 
والتسویق، كما تطرق لاستراتیجیات أخرى تتصل بتحسین فاعلیة الخدمات 

وإشراك السكان في كافة مسارات الإنتاج وتحملھم أعباء تسییر  العمومیة
التجھیزات وصیانتھا، إضافة على جعل صیانة الموارد الطبیعیة عنصرا 
ضمن كافة العملیات،  مع التركیز في العملیات التنمویة على مقاربة 

رعویة وأخیرا تحسین تبادر المنتجات والتموینات  -غابیة–زراعیة 
  .محاور من الطرف والمسالك لفك العزلة عن المناطق بواسطة إنشاء

  : الزراعة-1
إن مساھمة الزراعة في تلبیة الحاجات الغذائیة لا تزال ضعیفة جدا رغم 
الإمكانات العالیة وھكذا فإن الزراعات المرویة على سبیل المثال لم یھیأ 

  .24"ھـ130.000ھكتار مع أن إمكاناتھا تفوق  30.000"منھا سوى 

                                                             
23 - P.I.P. OP. CIT P.19 
24 -IBID, P.19 
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ك یصبح استغلال ھذا المتوفر بالغ الأھمیة خاصة عندما یتم التحكم وبذل
الكامل في المیاه ویرتفع إنتاج الأرض بشكل ملحوظ مما یسمح بالتحرر 

  .من تأثیر التقلبات المناخیة
إن ھذا التصور الذي انطلق منھ البرنامج بنى على أساسھ الأھداف التي 

  : ینبغي تحقیقھا في المجال الزراعي وھي
زراعة الري (تطویر الإنتاج الزراعي في وادي النھر وتنویعھ -

  )والفیضان
-الغابیة -تنمیة الزراعات الفیضیة خلف السدود في المنطقة الزراعیة-

  .الرعویة
محاربة أمراض النخیل تسھیل التبادل (تطویر زراعة الواحات -

  ) والتسویق
   حمایة النباتات عن طریق المكافحة الوقائیة للجراد-
  .ترقیة التنظیمات الاجتماعیة المھنیة-
  : الھندسة الریفیة-2

یعتمد ھذا المحور على ھدفین رئیسین یتمثل أولھما في تھیئة المجال 
الریفي بواسطة توفیر موارد المیاه بینما یتعلق الھدف الثاني بتنمیة 
التجھیزات والبنى الأساسیة وإعادة تأھیلھا حیث ینصب الاھتمام على 

الصغیرة والحواجز للتمكن من ممارسة الزراعات الفیضیة مع  السدود
  .التنقیب عن حقول المیاه الجوفیة في مناطق الواحات

ویظل الاھتمام في المقام الأول ھو تنمیة الزراعات الفیضیة خلف السدود 
انطلاقا من بناء تلك المنشآت المائیة وإصلاحھا وحمایتھا من زحف 

المناخیة أعطت لھذه المنشآت أھمیة بالغة بوصفھا الرمال، ذلك أن التقلبات 
الوسیلة الأولى لتطویر الطاقة الزراعیة في المناطق ذات المعدلات 
المطریة الضعیفة فضلا عن مساھمة تلك السدود في خلق مناخات جزئیة 

  .تسمح بتجدید الوسط الطبیعي وتثبیت السكان في أماكنھم
سد بمساحة تزید  350"ا لحوالي وقد أعدت مصالح الھندسة الریفیة جرد

ھكتار من الأراضي الزراعیة مع إمكانیة استصلاح  40.000عن 
  25.ھـ أخرى بالطریقة نفسھا 40.000

وعلى الرغم من الدور الذي لعبتھ السدود في توفیر بعض الزراعات 
ضمن مناطق تدني فیھا معدلات الأمطار السنویة إلا أنھ من الواقع القول 

د والحواجز أدت مقابل ذلك إلى تدمیر قوي للغطاء النباتي بأن تلك السدو
حیث أصبحت تشكل بؤرا للتصحر في دوائر لا یقل قطرھا في الغالب عن 
                                                             
25 - P.I.P. OP. CIT P.20 
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خمسة كیلومترات، كما أن جھود التشجیر بعیدة كل البعد عن مواكبة 
  .وموازنة ھذا التدھور

  : المیاه القرویة والرعویة-3
) باستثناء النھر وروافده(لسطحیة الدائمة إن ندرة توفر الموارد المائیة ا

یجعل المیاه الجوفیة ھي الخیار الوحید في كثیر من المناطق مع ما یتطلبھ 
  .ذلك من نفقات

نقطة میاه  1200إنجاز "ورغم الجھود التي بذلت خلال العقد الأخیر 
ما یزال  ،26"وحوالي خمسین شبكة صغیرة لجلب المیاه الصالحة للشرب 

وضع ھذا المورد الحساس بحاجة إلى مزید من التخطیط والتنفیذ والمتابعة 
  .خاصة على مستوى عالم الریف

وانطلاقا من كون تثبیت السكان في الأریاف والمراكز الثانویة یستلزم 
تنمیة الأنشطة الاقتصادیة وتحسین ظروف الحیاة فإن دور المنشآت المائیة 

  .لمساریعتبر أساسا في ھذا ا
وعلى ھذا جاءت الخطوط العریضة لسیاسة المیاه الریفیة كما تبناھا 

  :البرنامج معتمدة على ما یلي
التواؤم مع : (خلق نقط میاه جدیدة تحترم فیھا معاییر الانتقاء المختلفة-

سیاسة التھیئة الإقلیمیة وتحدید الحاجات الفعلیة والطاقة التنظیمیة والمالیة 
للمستخدمین وحمایة البیئة ومشاركة المجموعات في الاستغلال المعقلن 

  ).لتلك المنشآت
  .منح قیمة للمراعي الطبیعیة-
ة تخلي الدولة عن تنفیذ واستغلال المنشآت المائیة لصالح القطاع مواصل-

  .الخاص ومشاركةة السكان في مختلف مراحل تلك المشاریع
تعزیز قدرات الإدارة على مستوى الدراسات والتصور والبرمجة -

  .والتسییر للموارد المائیة إضافة إلى تأطیر السكان في ھذا المیدان
لحیواني النشاط الرئیسي للقطاع الریفي ممثل الإنتاج ا: الرعي-4
)80(%27.  

ومع ذلك فإن آثار الجفاف والرعي الجائر وتسارع عملیات التقري جعلت 
النشاط الرعوي أمام العدید من التحدیات رغم ما تم إنجازه في الفترات 

الصیدلیات البیطریة والعیادات ورابطات (الأخیر لضبط ھذا الاختلال 
  ). ییر المراعي الطبیعیة وتنمیة إنتاج الأعلافالرعویین وتحسین تس

                                                             
26 - P.I.P. OP. CIT P.21 
27 -IBID, P.22 
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إن الھدف الأساسي في میدان الرعي كما حدده البرنامج ھو زیادة الإنتاج 
  .الحیواني عن طریق تسییر القطعان والموارد النباتیة تسییرا أفضل

ولتحقیق ھذا الھدف ینبغي إتباع استراتیجیات تعتمد على تحسین فاعلیة 
في میدان مكافحة الجائحة والتسویق والإرشاد والتأطیر الخدمات العمومیة 

البیطري، مع التنازل للقطاع الخاص عن المھمات التي یمكن أن یؤمنھا 
وتنظیم الرعاة ضمن ھیاكل مھنیة وتطویر سیاسة دمج ...) الأدویة(

  .الأنشطة الزراعیة الغابیة الرعویة
ا القطاع من وسیكون ھدف الإجراءات المصاحبة ھو معرفة أفضل لھذ

حیث الموارد الرعویة وإعداد القطعان بالإضافة إلى تعزیز أعمال البحث 
  .وتنمیة المیاه الرعویة والبنى الأساسیة البیطریة

  : البیئة-5
بعد ھذا المحور متعدد الجوانب حیث تؤثر البیئة سلبا أو إیجابا على 

متزاید مختلف مكونات القطاع الریفي وغیره، وقد أدرى ھذا الوعي ال
بخطر تدھور البیئة إلى سلسلة إجراءات للحد من ظاھرة زحف الرمال 
وتدمیر الغطاء النباتي وتمثل ذلك في النطاقات الخضراء حول بعض 
المدن والقرى واستبدال الخشب والفحم الخشبي بغاز البوتان على مستوى 

ك التجمعات السكانیة الكبیرة واستخدام المواقد المحسنة لترشید استھلا
الحطب والفحم بالإضافة إلى إدراج عنصر حمایة الوسط ضمن مكونات 
مختلف مشاریع التنمیة، ومع ھذا فإن الآثار المتلاحقة للجفاف الدوري 
ساعدت على تقدم مظاھر التصحر وتراجع معدلات المطار وتذبذبھا مما 
كان لھ الأثر المباشر على تدھور الغطاء النباتي والعشبي خاصة أن تلك 
الحالة المناخیة آزرھا سلوك مدمر للثروة الغابیة ألفة السكان في فترات 

  .كانت معدلات الأمطار فیھا تسمح بتجدد ھذا الغطاء واستمراره
وبالنظر إلى كون الإجراءات السابقة ظلت محدودة الأثر بسبب غیاب 
إطار استراتیجي شامل فإن رؤیة البرنامج تنطلق من تبني إستراتیجیة 

ومتعددة القطاعات ومندمجة تعتمد على خصوصیات المناطق عند شاملة 
تحدید البرامج العملیة ومشاركة السكان وتجمعات المحلیة في تصور 
العملیات وتنفیذھا ومتابعتھا مع تنسیق تلك العملیات على كافة المستویات 
التدخل المحلیة والجھویة والوطنیة والربط بین البحث والتكوین والتنمیة 

  .ضیح الإطار المؤسسي للبیئةوتو
  : البحث والتكوین والإرشاد-6

یعتبر البحث والتكوین والإرشاد بمثابة أدوات لا غنى عنھا في التطور 
الحقیقي لعالم الریف، ومع ذلك ما زالت بعض النواقص قائمة في ھذا 
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المیدان سواء على مستوى تحسین المعلومات التقنیة وإشاعتھا أو على 
  .یر المحكم للاستغلالات والھیاكلمستوى التسی

ولذا فإن أھداف ھذا المحور تركز على تعمیم التقنیات الزراعیة الغابیة 
الرعویة الملائمة وإشاعتھا ودعم طاقات التنظیمات المھنیة للمنتجین 
والمساھمة في تحسین إنتاجیة المزارعین ودخولھم بواسطة انتقاء البذور 

  .ن المنتجین ومرشدیھمالمحسنة وتعمیمھا وتعزیز تكو
إن تحقیق ھذه الھداف یتطلب إرشادا تقنیا للمنتجین الریفیین وتوزیع 
المرشدین على مختلف المناطق والاستغلال الأمثل لإمكانات التكوین 
القائمة لصالح القطاع الریفي مع إخضاع محتوى التكوین للحاجات المھنیة 

مشكلات التي تطرح الزراعیة وتطویر خبرة المرشدین حتى تواكب ال
علیھم والتركیز على تكییف التكنولوجیا مع الواقع المحلي ضمن اھتمامات 

الواحات والزراعات (البحث مع توجیھ البحث إلى الأوساط المغبونة 
  28 .وتنمیة البحث خدمة لتحسین الإنتاج الحیواني) الجافة

یة في وعلى مستوى آخر أعدت الحكومة وثیقة حول سیاسة التنمیة القطاع
  .میدان البحث والتكوین والإرشاد لسد النقص الملاحظ

وإذا كانت ھذه ھي معالجة البرنامج لمشكلات القطاع الریفي فما ھو 
  نصیب القطاع الصناعي؟

  : التنمیة الصناعیة-ب
إن القطاع الصناعي الذي یشمل الأنشطة الإستخراجیة والبحث المنجمي 

ت الصناعیة الصغیرة والمتوسطة والصید وإنتاج الطاقة ونشاط المؤسسا
  .29من تكوین الناتج المحلي الإجمالي% 35یساھم بحوالي 

لقد عرف ھذا القطاع العدید من الإجراءات ضمن برنامجي التقویم 
الاقتصادي والمالي والدعم والدفع ویجري الإعداد لوضع برنامج لدعم 

في  القطاع الخاص في ھذا المجال باعتباره صاحب الدور المركزي
التنمیة الاقتصادیة،  ومن ھذا المنطلق كذلك سیشرع في إدخال ضریبة 

یتوقع أن تكون آثارھا إیجابیة  1995على القیمة المضافة ابتداء من ینایر 
  .على القطاع المنتج

  :الصید-1
من % 50یحتل قطاع الصید مكانة بارزة في اقتصاد البلاد حیث یساھم بـ"

من مداخیل المیزانیة وحوالي % 20و  20مداخیل الصادرات وما بین 
  .30"من الناتج المحلي الإجمالي% 10

                                                             
28 - P.I.P. OP. CIT P.26 
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الضریبیة وتوفیر  وزیادة على أن ھذا القطاع یسھم بشكل مھم في المداخیل
العملات الصعبة فإنھ كذلك یعتبر قطاعا استراتیجیا من وجھة نظر 
الحكومة وذلك لما یمكن أن یقدمھ في مجال التشغیل وتحسین الدخول 

  .فضلا عن تقلیل مشكلات الاختلالات الاقتصادیة الكلیة للبلد
عامة فقد عرف ھذا القطاع تراجعا ملحوظا في السنوات الأخیرة  وبصورة

نتیجة مشكلات الصید بالجر السطحي وصید الرخویات اللذین یساھمان 
بثلثي عائدات الصادرات في ھذا القطاع بالإضافة إلى الممارسات السابقة 
التي اتسمت بالمضاربة ونقص التجربة وضعف الإطار المؤسسي 

  .والمادیة والوسائل البشریة
وأمام ھذه الوضعیة، ونتیجة أھمیة قطاع الصید في الاقتصاد الوطني، أعد 
برنامج واسع لإعادة توجیھ سیاسة ھذا القطاع بالتشاور مع الممولین أثناء 

  .1994اجتماع نظم في شھر مارس 
إن ھذه السیاسة تھدف إلى إعادة ھیكلة القطاع وتنقیتھ وتنشیطھ،  حیث 

  :31تراتیجیات التالیةتتمحور حول الاس
احترام التشریعات والنظم المحددة لعملیات الصید وتجھیزات السفن -

  .ضمن المنطقة الاقتصادیة الخاصة سعیا لصیانة ھذه الثروة وتنوعھا
توجیھ الصید وجھة تتطابق مع أھداف التنمیة والنمو حیث یصبح الصید -

الأطقم ) نةمرت(الشاطئي نشطا وتتعزز عملیات المعالجة وتتواصل 
  .والفنیین

  تطویر تنوع الإنتاج البحري الموجھ للتصدیر -
تحسین مقاییس ومواصفات القطاع اعتمادا على قواعد مستدیمة تنطلق -

من المستوى المالي المؤسسات الصید ومدى استفادة میزانیة الدولة من 
  .عائداتھا كمعاییر للسماح بدخول ھذا القطاع

نشطة الإنتاج والتسویق والتركیز على حمایة مواصلة تخلي الدولة عن أ-
  .ھذا المورد وتسییر المصاید وإقامة النبى الأساسیة لتنمیة النشاط الخاص

  : المعادن-2
فإن المناجم التي تم استغلالھا حتى إعداد البرنامج ھي الحدید والنحاس 

  .والجبس والذھب، وقد تم الكشف عن الفوسفوات، ولكنھ لم یستغل
ى آخر فقد عرف قطاع المعادن جملة من المشكلات كان من وعلى مستو

% 16,5نتائجھا تراجع نسبة مساھمة في الناتج المحلي الإجمالي من 
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أثناء برنامج % 12خلال فترة برنامج التقویم الاقتصادي والمالي إلى 
  32 .الدعم والدفع

في  كما أن الشركة الوطنیة للصناعة والمناجم التي تتولى استغلال الحدید
منطقة الزویرات تضررت من أزمة أسعار ھذا المورد على المستوى 

مما أنجز ) خلال السنوات الأخیرة% 30كان الھبوط في حدود (العالمي 
  .عنھ تراجع في صادراتھا من حیث الحجم والقیمة

ملایین طن سنة  8وھكذا تناقصت صادرات خام الحدید  لتصل إلى 
 17كما تراجعت قیمتھا من  1991ملایین طن سنة  10,5بدل  1992

  .1992ملیار أوقیة سنة  13إلى  1991ملیار أوقیة سنة 
وقد قادت عملیات البحث إلى وجود منجم آخر للحدید في منطقة 

ملایین طن  5,4یدخل حیز الإنتاج بطاقة سنویة  تصل إلى " المھاودات"
نتاج وھو ما قد یسمح للشركة بالمحافظة على مستوى الإ 1994ابتداء من 

  .وتغذیة الأسواق التي تتعامل معھا
ومن جھة أخرى فإن تكثیف المكتب الموریتاني للبحث الجیولوجي 
استطلاعاتھ الكشفیة أظھرت عدة مؤشرات لمعادن أخرى ستتم دراسة 
جدوى استغلالھا أما استراتیجیات القطاع فتھدف إلى دعم مكتسبات 

للصناعة والمناجم وتكثیف الإصلاح الھیكلي على مستوى الشركة الوطنیة 
البحث المعدني وتنویع الأسواق، مع توجیھ البحث نحو المعادن ذات القیمة 

  .العالیة في الأسواق
  : الصناعة والحرف التقلیدیة والسیاحة-3

من الناتج % 4ما یزال قطاع الصناعة متواضع النمو حیث یساھم بحوالي 
  33.المحلي الإجمالي

تأخیر ھذا القطاع إلى ضیق السوق المحلیة وتعود العراقیل الرئیسة ل
ونقص الید العاملة المؤھلة وغیاب البنى السیاسیة الملائمة وارتفاع أسعار 

  .الماء والكھرباء
وتتوفر البلاد في  الوقت الراھن على نحو خمسین على نحو خمسین وحدة 
صناعیة عامة تتركز في أربعة فروع أساسیة ھي المنتجات الكیمیائیة 

لاستیكیة والمنتجات الغذائیة والمشروبات والمنتجات المعدنیة ومواد والب
  .البناء
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وفي ھذا الصدد تتمحور الإستراتیجیة حول تحسین الإطار التشجیعي 
لترقیة المؤسسات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة وزیادة أعدادھا حتى 

  .تدخل میدان التصدیر بشكل أفضل وتوفر مزیدا من فرص العمل
نسبة للحرف التقلیدیة فسیكون التركیز على تكوین العاملین بھذه أما بال

  .الحرف وتحسین إطارھا التنظیمي وتطویر منتجاتھا وحمایة الاختراع
وعلى مستوى السیاحة ستعد دراسة حول إمكانات ھذا القطاع ومدى قابلیة 
استغلالھا، كما أن الحكومة تنوي المصادقة على إعلان حول سیاسة تنمیة 

  .یاحةالس
  : الطاقة -4

إن وضع البلاد ضمن منطقة الساحل جعل نوبة الجفاف الحالیة ذات آثار 
عمیقة على ثروتھا الغابیة حیث تضافرت عوامل الاستغلال المفرط مع 
ندرة الأمطار وسوء توزیعھا، وھكذا بدأ التفكیر في الطاقات البدیلة خاصة 

فتحھا السدود المقامة على طاقة الریاح والشمس مع الآفاق التي یمكن أن ت
  .في مجال الطاقة الكھرومائیة) ماننتالي ودیاما(النھر 

ولا تزال الشرطة الوطنیة للمیاه والكھرباء تتابع التقویم الھیكلي حیث 
سعیا إلى تحسین تسییرھا المالي ) 1995-1992(دخلت برنامجھا الجدید 

  .والتقني
   34 :ف التالیةأما إستراتیجیة القطاع فتتمحور حول الأھدا

  ضمان تأمین التموینات من المنتجات البترولیة -
  تنمیة استخدام الطاقة الكھربائیة -
  .تنمیة الطاقات المتجددة والتحكم فیھا-
تنمیة سیاسة لترشید الطاقة عن طریق برنامج لتعمیم غاز البوتان -

  .والمواقد المحسنة
  .إقامة إطار مؤسسي مناسب-

وإذا كانت ھذه ھي رؤیة البرنامج للتنمیة الصناعیة فما ذا أعد للتھیئة 
  إقلیمیة؟ 

  : التھیئة الإقلیمیة-ج
لقد بدأ البرنامج ضمن ھذا المحور بالحدیث عن مشكلات التحضر 

إلى أزید من  1960سنة % 3المتسارع الذي تحولت نسبة من حوالي 
ھؤلاء السكان  مؤكدا دور انواكشوط في استقطاب 1994سنة % 40

وعجز البنى الأساسیة عن مواكبة المشكلات الحضریة وانعدام اللامركزیة 
  .الفاعلیة
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ولتخطي ھذه المشكلات تم إعداد استراتیجیات تنطلق من سیاسة للتھیئة 
الإقلیمیة والتنمیة الحضریة تساندھا الاختیارات المحددة ضمن المخطط 

  .الوطني للتھیئة الإقلیمیة
  : تحضیرالسكن وال-1

إن الھدف الرئیسي لھذا المحور یتمثل في توجیھ مسار التحضر وتنظیمھ 
وتأطیره بطریقة تساھم في التنمیة المتوازنة للبلاد، ولتحقیق ھذا الھدف 
أعدت استراتیجیات خاصة تسعى إلى توجیھ نشاط شركة البناء والتسییر 

مباني، وتحسین العقاري نحو تھیئة القطع الأرضیة وإعدادھا بدل تشیید ال
التجھیزات الحضریة والخدمات على مستوى انواكشوط ودعم إقامة 
تجھیزات الحمایة المدینة في المدن الكبرى وأماكن تركز الاستثمارات 
بالإضافة إلى تحدید إطار عمل لتنمیة البلدیات وإكمال المخططات 

  .الرئیسیة القائمة بدراسات تحدد مجالات الأولویة في التدخل
  : میاه الحضریةال-2

عن الزیادة القویة للسكان الحضریین التي سجلت خلال السنوات الأخیرة 
جعلت تلبیة حاجاتھم من الماء الشروب تزداد صعوبة كما تعقدت مشكلات 
الصرف الصحي وتقادم عھد تجھیزات جلب المیاه وما رافق ذلك من 

  .ضعف عملیات الصیانة والاستغلال غیر الملائم
رنامج ھدفین لھذا القطاع یتمثل أولھما في تلبیة كاملة للطلب وقد حدد الب

، في حین یتعللق 2000على المیاه ضمن المناطق الحضریة بحلول سنة 
  .الثاني بتقلیل التبعیة المالیة لقطاع المیاه بالنسبة لمعونات الدولة

ومن ھنا كانت الإستراتیجیة تعتمد على تعزیز وسائل إنتاج المیاه 
في المناطق التي توجھ بھا شبكات مع تزوید عواصم الولایات وتوزیعھا 

ومدن الداخل بالماء الشروب وإعادة تأھیل شبكة الصرف الصحي 
  .وصیانتھا

وفي ھذا الصدد سمحت العملیات التي نفذت بتحول طاقة تخزین المیاه في 
مع  1994سنة  3م12300إلى  1989سنة  3م6300(انواكشوط من 
  .35 )یومیا 3م29035إمكانیة توزیع 

وقد تم ضمن ھذا السیاق تزوید مدینة العیون بالمیاه في إطار مشروع 
للشركة الوطنیة للمیاه والكھرباء تسعى من خلالھ إلى تعمیم نشاطھا على 
كافة المناطق، كما تجري دراسة في الوقت الحالي لتزوید تسع مدن أخرى 

  .بالمیاه
  : البنى الطرقیة-3
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معتمدة فیما سبق توجھ الاھتمام لبناء طرق جدیدة مما لقد كانت السیاسة ال
حال دون صیانة الطرق بشكل دائم وتجدیدھا،  ویحاول البرنامج التغلب 
على ھذا النقص انطلاقا من ھدفھ الرئیس لھذا القطاع الذي تمثل في تأمین 
التنقل بأقل تكلفة للأشخاص والبضائع مع إعطاء عنایة متمیزة لدمج 

  .الوطن وتكاملھا مختلف ولایات
ولتحقیق ھذا الھدف اعتمدت إستراتیجیة لحمایة الطرق من زحف الرمال 
مع الاھتمام بالتشجیر كحل بدیل عن التثبیت المیكانیكي،  وإقامة نظام 
فاعل لصیانة الطرق بصورة منتظمة والحد من إنشاء طرق جدیدة خارج 

  .نطاق عملیات التنمیة الریفیة والتھیئة الجھویة
ھذا السیاق تم إنشاء مؤسسة وطنیة لصیانة الطرق یعھد إلیھا بتنفیذ  وفي

ھذه المھمة على امتداد رقعة البلاد، ویتم الإعداد لإنشاء مكتب لتسییر 
الطرق ضمن وزارة التجھیز والنقل لتسییر شبكة الطرق وبرمجة صیانتھا 

  .وتجیدھا وتوسعتھا المحتملة مستقبلا
  : البنى الأساسي للموانئ-4

% 80یتعلق الأمر في الأساس بمیناء انواكشوط الذي یزود البلاد بحوالي 
طن سنویا،  500.000من حاجاتھا من البضائع بطاقة نظریة تصل إلى 

  .ومیناء نواذیبو الذي یتخصص في الصادرات السمكیة بشكل رئیسي
القطاع تھدف إلى إنجاز بعض البنى وقد اعتمدت إستراتیجیة لھذا 

د الشاطئ وذلك ببناء رصیف للصید في كل من نواذیبو الضروریة للصی
ونواكشوط مع استغلال أمثل للموانئ وإعادة تأھیل الملاحة النھریة في كل 

  .من روصو وكیھیدي وكواري والمحطات النھریة الأخرى
  : البنى الأساسیة للمطارات -1

إن جملة المطارات الداخلیة تعاني نقصا حادا في التجھیزات والصیانة فمن 
التي تتوزع في مختلف أرجاء البلاد یتمتع مطارا ) مطارا 25(بین 

  .نواكشوط ونواذیبو فقط بالصفة الدولیة
وقد عرفت الخطوط الجھویة الموریتانیة خطة عاجلة للتقویم الھیكلي 

الدولة یھدف إلى تحسین مرد ودیة  وشرعت في تنفیذ برنامج تعھد مع
استغلال الشركة بواسطة تقلیص الخطوط وإلغاء الوكالات وتقویم 

  .التعریفة
ومن ھنا جاءت الإستراتیجیة المعتمدة في ھذا القطاع موجھة لصیانة المد 
ارج والمھابط ومحطات الرصد الجوي وتجھیزھا وتوسعة البنى الأساسیة 

  .للمطارات وتحسینھا
  : مالإعلا-6
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لا یخفى ما للإعلام من أھمیة في میدان نقل الآراء المتصلة بالتنمیة 
ومشاركة السكان في تحمل مسؤولیاتھم تجاه المجھود التنموي، وعلى ھذا 
الأساسي حدد البرنامج ھدفین لھذا العنصر یتعلق الأول بدعم المؤسسات 

الثاني فیسعى إلى الإعلامیة المختلفة بالوسائل البشریة والمادیة، أما الھدف 
  .تطویر الاتصال كمكون من مكونات عملیات التنمیة

  : المواصلات-7
تھدف الإستراتیجیة الملائمة لھذا القطاع حسبما یرى البرنامج إلى تحسین 
نوعیة الخدمات وتطویر خدمات أخرى جدیدة لمواصلات وصیانة 

مستوى الأدوات والمعدات وتجید شبكات الھاتف الحضریة وتوسعتھا على 
مدینتي نواككشوط ونواذیبو وتوعسة طاقة المحطة الرضیة الدولیة في 

  .انواكشوط والمحطات الشاطئیة، مع فك العزلة عن الولایات الأخرى
تھدف الإستراتیجیة الملائمة لھذا القطاع حسبما یرى البرنامج إلى تحسین 
نوعیة الخدمات وتطویر خدمات أخرى جدیدة للمواصلات وصیانة 

وات والمعدات وتجید شبكات الھاتف الحضریة وتوسعتھا على مستوى الأد
میدنتي نواكشوط ونواذیبو وتوسعة طاقة المحطة الأرضیة الدولیة في 

  .انواكشوط والمحطات الشاطئیة، مع فك العزلة عن الولایات الأخرى
إن ھذه الصورة كما رسمھا برنامج الاستثمارات العمومیة تعكس واقع 

الإقلیمیة وآفاقھ القریبة، ولكن ما ھو نصیب المصادر البشریة  قطاع التھیئة
  ضمن ھذا البرنامج؟

  :المصادر البشریة-د
توفق  1985لقد منحت عنایة خاصة للمصادر البشریة اعتبارا من سنة 

رأي البرنامج وترجم ذل برنامج الدعم والدفع الذي خصصت فیھ نسبة 
ع، وھنا ینبغي التنبیھ على من الاستثمارات العمومیة لھذا القطا% 10

مستوى الترابط القائم بین السكان والصحة والتعلیم والتكوین والتشغیل 
والدخل وھي القضایا التي أخذت في الاعتبار على مستوى مشروع الأبعاد 
الاجتماعیة للتقویم الھیكلي الذي ما زال تنفیذه جاریا رغم المحیط 

  .الاقتصادي الصعب
  : التعلیم -1

ع برنامج لإعادة ھیكلة للنظام التربوي والتكوین ابتداء من لقد وض
، ركز على توسع التعلیم الأساسي كما وكیفا، حیث تحول معدل 1987

سنة % 64إلى  1987سنة % 49الالتحاق بالمدارس الابتدائیة من 
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كما ارتفعت الحصة المخصصة لھذه المرحلة في میزانیة التعلیم  1993
  1993.36سنة % 38إلى  1991سنة % 31من 

أما بالنسبة للمرحلة الثانویة فقد كان التركیز على التعلیم العملي والتقني 
  .والتكوین المھني

وعلى مستوى التعلیم العالي یتمثل الھدف في إعادة ھیكلة ھذه المرحلة 
سعیا إلى التحكم في الكلفة وتحسین نوعیة ھذا التعلیم حتى تلائم متطلبات 

  .دعم البحث العلمي سوق العمل إضافة إلى
: وانطلاقا من ھذه الاعتبارات حددت الاستراتیجیات لسنوات القادمة وھي

37  
  الاستخدام الأمثل للموارد -
تحسین الفاعلیة الداخلیة والخارجیة للنظام التربوي وذلك لتقلیل التباینات -

  .الجھویة وزیادة تنوع أنظمة التعلیم
الأساسي حتى یصل معدل التمدرس إلى الإسراع في الزیادة الكمیة للتعلیم -

وذلك بزیادة سنویة لمیزانیة التعلیم الأساسي  2000بحلول سنة % 90
  %.9تصل إلى 

  %.3زیادة میزانیة التعلیم العالي بحوالي -
  .زیادة تمدرس البنات-
  .تشجیع التعلیم الخاص-
تعزیز البنى الأساسیة للاستقبال عن طریق مشاركة السكان في تكالیف -
  .لمنشآت المدرسیةا
  .إنشاء صندوق لدعم عملیات التكوین المھني-

ومن جھة أخرى فإن كلا من محو الأمیة والتعلیم الأصلي یحظى باھتمام 
قائما مع ما  2000متمیز حیث لا یزال ھدف محو الأمیة عن الجمیع سنة 

یتطلبھ ذلك من حملات ومتابعة، في حیث تنصب الإستراتیجیة في التعلیم 
ي على إدخال الطرق الحدیث وتكوین المدرسین وانفتاح ھذا النمط الأصل

  .من التعلیم على سوق العمل
  : الصحة-2

رغم الأھمیة التي یحظى بھا ھذا القطاع ما تزال التغطیة الصحیة ضعیفة،  
ذلك أن الحصول على تلك الخدمات تعترضھ عدة صعاب تحول دون 

  .انمواكبة لتزیاد السكان وتوزیعھم عبر المك
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لقد كانت السیاسة المتبعة في البرنامجین السابقین تھدف إلى تنمیة النظام 
الصحي للبلاد، وتجسدت تلك السیاسة في مشروع الصحة –الاجتماعي 

الذي یمنح ) 1994-1991(_والسكان والمخطط الرئیسي للصحة 
الأولویة لنظام عمومي لا مركزي للعلاجات الصحیة توفیر الوسائل على 
المستوى الجھور وتعزیز طاقات التخطیط والمراقبة على المستوى 

  .المركزي وإقامة نظام للتموین بالأدویة الأساسیة والتحصیل
إن ھذا الطرح یقتضي دعما قویا للإدارات الجھویة للعمل الصحیة 
والاجتماعي وتوفیر الوسائل البشریة والمادیة وتوجیھ المساعدات 

ت القاعدیة وضمان توفیر الأدویة ذات الكلفة الخارجیة نحو الاستثمارا
  .الرخیصة وتعمیمھا ودعم الإدارة المركزیة للصحة

والأمراض المنتلقة عبر " السیدا"ومن جھة أخرى فإن محاربة مرض 
، تلتھا خطة أخرى )1989-88(الجنس كانت موضعا خكة قصیرة المدى 

حاربة  ھذه وتواصل اللجنة الوطنیة لم) 1993-1991(ذات مدى متوسط 
  .برنامجھا للفترة القادمة 1الأمراض تنفي 

  : المرأة والتنمیة-3
تشكل الإناث في المجتمع الموریتاني نسبة تزید قلیلا عن النصف احسب 

ولا تزال ھذه الشریحة بحاجة إلى مزید من الدمج في  1988نتائج تعداد 
رتھا حیث المسار التنوي، ورغم الدور البارز للمرأة في إدارة شؤون أس

من مجموع أرباب الأسر وفي الوقت % 30تشكل ربات الأسر أزید من 
نفسھ یعمل عدد كبیر من النساء في القطاع الزراعي والقطاع غیر 

  .المصنف
ولا تزال معدلات الأمیة عالیة في صفوف النساء مقارنة بالرجال كما ھي 

معدل محو الأمیة "الحال بالنسبة للالتحاق بالمدارس الابتدائیة، وھكذا كان 
للرجال، كما أن معدل تمدرس البنات لم % 56مقابل % 35عن النساء 

  .38%60في حین كان المعدل بالنسبة للبنین % 42یتجاوز 
إن ھذه التباینات تنضح أكثر في الأوساط الریفیة وھي تحد بدون شك من 
دخول المرأة سوق العمل العصري، وإذا أضیفت إلیھا المشكلات الصحیة 

نساء وأطفالھن التي یملیھا الحمل المتلاحق ونقص العلاجات الصحیة لل
وسوء التغذیة وغیرھا فإن دمج المرأة في الحیاة النشیطة یحتاج إلى جھود 

  .إضافیة
ومع ھذا فإن حل تلك المشكلات ینبغي أن یتم في إطار نظرة شمولیة 

ه بتنظیم لمختلف القطاعات التي قد تساھم في استیعاب ھذه الشریحة، وھذ
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التعاونیات النسائیة ومنح القروض وتسییر دخول سوق العمل والرفع من 
  .39مستوى النساء تعلیمیا ومھنیا وحمایتھن صحیا

  : محاربة الفقر-4
لقد كان من نتائج التصحیح الھیكلي أن أصبحت بعض القطاعات 
الاجتماعیة بحاجة ماسة إلى الدعم، مما جعل البلاد تنخرط في إطار 

یلات الإقلیمیة لدول إفریقیا الواقعة جنوب الصحراء الھادفة إلى التسھ
تعزیز طاقات المؤسسات الوطنیة لتستوعب الأبعاد الاجتماعیة للصحیح 

  .الھیكلي بشكل أفضل
وھي السنة التي كانت بدایة المسح  1987وقد تم ھذا الانخراط سنة  

في إطار  الدائم حول الظروف المعیشیة للسر الذي تستمر حتى الآن
حیث دلت نتائج ھذه "الأبعاد الاجتماعیة للتصحیح الھیكلي "مشروع 

من السكان الموریتانیین تعیش في مستوى أدى %) 56(العملیات على أن 
   40 .1990من حد عتبة الفقر وذلك حس نتائج 

إن خصائص ھؤلاء السكان یطبعھا معدل ضعیف للتشغیل والحصول على 
دلات عالیة للبطالة، وطاقات محدودة لزیادة الخدمات الاجتماعیة،  ومع

الدخل مع مشكلات أخرى تتصل بتوفیر المیاه والصرف الصحي أمام 
  .تسارع معدلات الاستقرار والتحضر

وفي ھذا الصدد یظل الھدف الأساسي ھو الرفع من مستوى حیاة السكان 
زھا ي یحتاج تنفیذه إلى إعداد إستراتیجیة وطنیة لمحاربة الفقر تعزی1ال

  .حسب البرنامج 1992خطة عمل، وھو ما تم الشروع فیھ منذ 
إن خطة العمل المذكورة توجھ الاستثمارات نحو تحسین الدخل في الوسط 
الریفي عن طریق زیادة إنتاج المزارعین الصغار وتنوعھ وخلق فرص 
للعمل في الوسط الحضري اعتمادا على القطاع غیر المصنف وعلى نظام 

وین مستمر بالإضافة إلى تسھیل الحصول على الخدمات قرض ملائم وتك
وتنمیة البنى ) تحسین ظروف المرأة-الصحة-التعلیم(الاجتماعیة القاعدیة 

الأساسیة التي تساھم في تحسین ظروف حیاة السكان وفتح مزید من فرص 
  .العمل

وفي ھذا السیاق أنشئت المندوبیة العامة للموریتانیین في الخارج وللدمج 
ا إلى دمج العائدین إلى الوطن بعد الھجرة ومساعدتھم في الحصول سعی

على عمل وكذلك حملة الشھادات الجدد، كما أن برنامج الأعمال ذات النفع 
العمومي الموجھ لصالح استیعاب الید العاملة بشكل كبیر یتم تنفیذه في 
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فع الوقت الحالي في إطار الوكالة الموریتانیة لتنفیذ الأعمال ذات الن
  .العمومي على التشغیل

  : التنمیة المؤسسیة-ھـ
لقد ساھمت كافة السیاسات الاقتصادیة والإصلاحات المؤسسیة التي نفذت 

  ضمن برامج التقویم الھیكلي من إحداث تغییر جذري في الأدوار 
ینین الدولة والوكلاء الاقتصادیین الآخرین، وھكذا تخلت الدولة عن بعض 

في إطار برنامج إصلاح القطاع الزراعي وذلك مھامھا للقطاع الخاص 
بالنسبة للوضع العقاري والقرض والأسعار والتسویق، كما أن قطاع 
المؤسسات العمومیة شھد بدوره إعادة ھیكلة وتقویم تم بموجبھا التخلي عن 
مؤسسات لصالح القطاع الخاصة وتصفیة أخرى وإعادة تأھیل مؤسسات 

  .ذات طابع استراتیجي
وى آخر فإن أسلوب اللامركزیة في توزیع مصالح الدولة قد تم وعلى مست

الشروع فیھ بواسطة إقامة إدارات جھویة للصحة والتعلیم والتنمیة الریفیة 
ولكنھا تحتاج إلى الدعم البشري والمادي كي تلعب الدور المحوري منھا 

  .في تعزیز سیاسة اللامركزیة التي تنتھجھا الدولة
حقیقھ من إصلاحات مؤسسیة تتمحور الإجراءات ومن أجل دعم ما تم ت

  .41 :التي یقترحھا البرنامج حول النقط التالیة
متابعة الجھود السابقة لتعزیز طاقات التسییر ویتعلق الأمر أساسا - 

التخطیط والمالیة، والبنك المركزي ومحكمة (بالإدارة الاقتصادیة والملایة 
  ) الحسابات

الریفیة والبیئة ووزارة الصید والاقتصاد متابعة دعم وزارة التنمیة -
  .البحري

وضع مخطط رئیسي للمعلوماتیة على مستوى وزارة التخطیط ووزارة -
  .المالیة

  .وضع برنامج  عمل للتنمیة البلدیة-
إن اللمسات التي حظي بھا القطاع الریفي في ھذا البرنامج قد تكون مھمة 

ة الداخلیة والمضایقات التي لات الھجراوھي في الوقت نفسھ تشیر إلى إشك
تتعرض لھا المراكز الحضریة الكبرى إلا أنھا لم تتجاوز تلك الأطروحات 

تثبیت السكان في أماكن (العامة التي تتكرر في كل ھذه الخطط والبرامج 
  ..).الأصلیة وتوفیر البنى الأساسیة وتحسین مردود القطاع الریفي
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  :الفصل الخامس  اتمةخ
الوثیقة التي تم اختیارھا ھي الرابعة من نوعھا التي تعدھا الحكومة تعتبر 

الموریتانیة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول السیاسیة 
الاقتصادیة ذات الأمد المتوسط ضمن الإصلاحات المالیة والھیكلیة التي 

فاتح (ة بین ،وتغطي ھذه الوثیقة الفترة الواقع.1986شرع فیھا عملیا منذ 
وقد تم اللجوء إلیھا نتیجة ) 1995سبتمبر  30وحتى  1992أكتوبر 

وقد اھتمت ھذه الوثیقة ).1992/1994(وجود فراغ لا یغطیھ برنامج 
بالأھداف والاستراتیجیات التي رسمتھا الحكومة في برنامج الدم والدفع  

ترة كنقطة اعتماد ومقارنة لما سیتم تنفیذه أثناء الف) 1989-1991(
  ). 1995-1992(الجدیدة 

لقد تم التطرق أیضا إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة خاصة السیاسة المالیة 
التي تعتمد على تعزیز وضعیة میزانیة الدولة بطریقة تسمح بتخصیص 
موارد كافیة للقطاعات الاجتماعیة ذات الأولویة ونفقات الاستثمارات كما 

من % 22داخیل المیزانیة في حدود تثبیت م"تضمنت تدابیر تسعى إلى 
وتقلیل نفقات المیزانیة  1995-1992الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 

  من الناتج المحلي الإجمالي، % 3ب
) 1996-1994(وفیما یعني برامج الاستثمارات العمومیة خلال الفترة 

لك فقد اتضح التركیز على الاستراتیجیات والآفاق القطاعیة التنمویة وذ
لتحقیق الأھداف الاقتصادیة الكلیة في المستقبل، ولا یخفى من سیاق التقدیم 
كذلك أن البرنامج یمنح الأفضلیة ضمن تركیبة التمویل للھبات وشبھھا 

  ،.كطریقة لتمویل المشروعات التنمویة
ھي مقتضیات  1986وإذا كانت السمة الغالبة على المسار التنموي منذ  

سواء في صورة برامج أو وثائق أساسیة للسیاسة الإصلاحات الھیكلیة 
مرحلة ) 2001(الاقتصادیة، فإن البلاد قد دخلت مع مطلع الألفیة الثالثة 

جدیدة طبعھا تصور آخر تجسد في الإطار الاستراتیجي لمحاربة الفقر 
  . 2015لغایة  الذي یغطي الفترة
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  )2015-2001(الإطار الاستراتیجي لمحاربة الفقر ودعم التنمیة :الفصل السادس 
  

الذي  الإطار الاستراتیجي لمحاربة الفقر 2000أعدت موریتانیا في سنة 
وتم اعتماده بموجب القانون  2015إلى  2001یمتد على طول الفترة من 

  .2001یولیو  25: الصادر بتاریخ 2001-050التوجیھي رقم 
وھكذا أصبح الإطار الاستراتیجي لمحاربة الفقر الوثیقة المرجعیة للسیاسة 

تنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة التي تلتزم بھا موریتانیا أمام شركائھا في ال
وھو إطار تشاركي یجمع الفاعلین المعنیین من إدارة ومجتمع مدني وقطاع 
خاص وممولین، ولا یغیب عن الأذھان أن التقلیل من الفقر بشكل ملحوظ 

یشكل الھدف الأول من الأھداف الإنمائیة الثمانیة للألفیة،  2015في أفق 
ن الذین التزم المجتمع الدولي بھدف طموح ھو خفض عدد السكا"حیث 

  .1"2015یعیشون في فقر مدقع إلى النصف بحلول عام 
وقد یكون من المفید التنبیھ إلى أن ھذا الإطار لم ینطلق من فراغ وإنما 
كان اعتماده في الأساس على تلك المسوح والاستقصاءات التي انطلقت 

وكشفت عن واقع الظروف المعیشیة للأسر الموریتانیة وكانت  1987منذ 
حیث أعدت خلالھما  1996و  1990البارزتان فیھا ھما سنتا  المحطتان

دراستان أساسیتان حول ملامح الفقر، واستمر مشروع المسح الدائم حول 
ظروف معاش الأسر في تتبع ھذه الظاھرة لیقدم حصیلة ذلك الرصد في 

وھي السنة التي جاءت محضرة لاعتماد وانطلاق الإطار  2000سنة 
  .2001الفقر ابتداء من سنة  الاستراتیجي لمحاربة

- 1990(وتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن نتائج الدراستین السابقتین 
رغم أھمیتھما لم تكن ممثلة على مستوى ولایات الوطن ولم تمكن ) 1996

: كذلك من التحلیل المفصل بسبب صغر حجم العینتین المعتمدتین فیھما
، أما الدراسة التي )1996أسرة في  3540و  1990أسرة في  1600(

أعدت على أساس بیانات المسح الدائم حول الظروف المعیشیة للأسر الذي 
مثلت ) أسرة 6000(فقد استفادت من عینة أكبر  2000أنجز في سنة 

وتحلیل مستوى  1996فیھا كل ولایات الوطن وسمحت بتحیین نتائج 
  .وتطور الفقر أثناء السنوات الأربع اللاحقة لھا

ین من مقارنة ھذه البیانات أن نسبة الأفراد الذي یعیشون تحت وقد تب
أثر (مستوى خط الفقر والتي تمثل المؤشر الأساس لاتساع ھذه الظاھرة

سنة % 50.5لتتراجع بعد ذلك إلى  1990سنة % 65.6قد بلغت ) الفقر
، أما عمق الفقر وقسوتھ فكان 2000في سنة % 46.3ثم إلى  1996
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نقطة ثم نقطة واحدة  1.5(ما بین التارخین الأخیرین تراجعھما محدودا فی
  2).حسب الترتیب

وفي ھذه الإطار فإن المؤشرات المستخلصة من ھذه المسوح تبین تفاوتا 
مھما بین المناطق الكبرى المعتمدة في ھذا التقسیم وھي الوسط الحضري 

ریف النھر (ثم الوسط الریفي ویشمل ) نواكشوط والمدن الأخرى(ویشمل 
حیث یلاحظ تراجع واضح للفقر في المراكز الحضریة ) والریف الآخر

إلى  1996سنة % 38.5إذ انتقلت النسبة من ) باستثناء نواكشوط(
ورافق ذلك تراجع مھم أیضا في عمق الفقر وحدتھ  2000سنة % 25.7

  .3 )2000في سنة % 2و% 6.5مقابل  1996في % 5.5و%  12.5(
سنة % 25.1فیھا الآیة حیث كانت النسبة  أما مدینة نواكشوط فقد عكست

، ویعود ذلك إلى مقتضیات الھجرة التي 1996سنة % 21بدل  2000
تشكل ھذه العاصمة أھم أقطاب جذبھا إذ تمس تلك الھجرة الشرائح الأكثر 

  .فقرا في الریف وفي المراكز الحضریة الأخرى
ظ أنھ قد وإذا عدنا إلى تحلیل وضع الفقر على مستوى الولایات نلاح

باستثناء ثلاث منھا  2000و  1996انخفض في عموم الولایات فیما بین 
 2000ھي نواكشوط والترارزة وكیدي ماغھ التي جاءت نسبھا في سنة 

أرفع مما كانت علیھ في ) حسب الترتیب% 78.6% 52.6و%  25.1(
  ).على التوالي 64.4و  49.4و  21( 1996سنة 

انتشارا في الأوساط الریفیة منھ في الأوساط وبصورة عامة فإن الفقر أكثر 
الحضریة كما أنھ یمثل ظاھرة معقدة ومتعددة الأبعاد لا یمكن الاعتماد فیھا 
على معیار واحد، ومن ھنا طرح إشكال تعریف الفقر وماھیتھ وطرق 
قیاسھ، وما ھو الحد الذي نستطیع عنده القول بأن الفرد فقیر؟ وما ھي 

  درجة فقره؟ 
دد الإجابة عن ھذه الإشكالات ولكن إثارتھا قد تبدو ضروریة، لسنا بص

حیث أنھ لا یوجد تعریف جامع مانع لمفھوم الفقر، فھو حالة تطبعھا 
النسبیة إلى حد كبیر، ولذا لجأت أغلب الدراسات إلى المعیار النقدي نظرا 
 لما یتیحھ من سھولة المقارنة وإن كان الفقر النقدي لا یعبر إلا عن جانب
واحد من ھذه الظاھرة التي تشمل فقر ظروف المعاش بما یحملھ من 
منظومات یدخل فیھا مستوى الحیاة عموما بكل مؤشراتھ الاجتماعیة بما 

                                                             
  6صندوق الأمم المتحدة للسكان،  مرجع سابق، ص:  2
الاقتصادیة والتنمیة والمفوضیة المكلفة بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر وبالدمج، ملامح الفقر  وزارة الشوؤن- 3

   6:، ص2002، المكتب الوطني للإحصاء، إبریل 2000في موریتانیا 
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فیھا من صحة وتعلیم وتشغیل ومسكن إضافة إلى خدمات النقل والماء 
  ... والكھرباء والھاتف

ي حقیقة أمره فقیر وإذا اعتبرنا أن من یعیش على دولار واحد للیوم ھو ف
فإن الأمر متباین التأثیر بین بانغلادش وبعض البلدان الواقعة في قارتنا 
الإفر یقیة ولدى مجموعات سكانیة في آمریكا اللاتینیةز ولنا أن نتصور 

أوقیة  270أسرة موریتانیة مكونة من خسمة أفراد تعیش بمبلغ لا یتجاوز 
  ...اء والدواء والتنقلللفرد یومیا وھي بحاجة إلى الماء والغذ

وقد لاحظنا أن أكثر أسالیب المتبعة لقیاس ھذه الظاھرة تلك المعتمدة على 
تحدید خط للفقر انطلاقا من استخدام مجموع الإنفاق كمقیاس أولى لمستوى 

 1987معیشة الأسرة وھو ما تم الشروع فیھ بالنسبة لموریتانیا ابتداء من 
الظروف المعیشیة للأسر الذي تمت ضمن مشروع المسح الدائم حول 

  .الإشارة إلى بعض نتائجھ
ومھما یكن فإن حد الفقر الذي استخدم في تحقیقات المسح الدائم لظروف 

كان دولارا واحدا  1996إلى  1990معاش الأسر في موریتانیا فیما بین 
  .للفرد یومیا وھو منسجم مع ما تبناه البنك الدولي في ھذا الخصوص

حددت عتبتان أولاھما عتبة الفقر وحددت بمبلغ  1996ن وثیقة وانطلاقا م
للفقر ) أوقیة 40709(وعتبة ثانیة وحدد لھا مبلغ ) أوقیة  53841(

فسمح بتحیین ھذه  2000المدقع، أما بالنسبة للمسح الخاص بسنة 
أوقیة للفقر   67316: المعطیات وحدد عتبتین جدیدتین ھما

  .4أوقیة  50897و
شحن ذھن القارئ بتفاصیل مختلف الأسالیب المتعبة لقیاس  ولا نرید ھنا

الفقر كما أو نوعا ولا بتفریعات تبایناتھ عبر الأوساط الحضریة والریفیة 
ولا بین مختلف الولایات حیث أن ذلك سیبعدنا عن تقدیم الإطار 
الاستراتیجي وما یتضمنھ من رؤیة وأھداف ومحاور وما تم إنجازه بالفعل 

راحل تنفیذه وھي الجوانب التي تشكل في نظرنا جوھر ھذا في مختلف م
 5 .الفصل

 
 
 
  

                                                             
الخامس،  جامعة محمد 2013الحسن ولد بدیدي، سیاسات محاربة الفقر ودورھا في التنمیة الاقتصادیة، في موریتانیا، دكتوراه :   4

  الرباط
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  رؤیة الإطار الإستراتیجي لمحاربة الفقر وأھدافھ ومجالاتھ: المبحث الأول 
إن الرؤیة التي تعتمد علیھا الإستراتیجیة في أمدھا البعید تنطلق من سیاسة 
مندمجة تعالج في آن واحد جمیع محددات الفقر وھي التي تمكن وحدھا من 

  .6بلوغ ھدف تخفیف الفقر بشكل سریع ومستدیم
  

   أھداف الإطار الإستراتیجي لمحاربة الفقر ومجالاتھ: المطلب الأول 
تؤكد ھذه الإستراتیجیة أنھا جاءت تتویجا لتحلیل وضعیة  وفي ھذا الإطار

الفقر في البلد مع الاستفادة من تجارب البلدان التي حققت نتائج مھمة في 
ھذا المجال وتأكیدھا على أن ھذه الظاھرة متعددة الجوانب ومتشابكة 
الأسباب، أما الأھداف التي رسمتھا ھذه الإستراتیجیة فتشمل تلك الرئیسة 

  .مرحلیةوال
في التخفیف من مختلف أشكال "إن الھدف الرئیس للاستراتیجیین یتمثل 

من خلال تنفیذ جملة من ) الفقر، النقدي، ظروف المعاش، إمكانات(الفقر 
  : 7الإجراءات تستھدف

 نموا سریعا ومعیدا للتوزیع؛ 
  نموا مرسخا في المحیط الاقتصادي للفقراء؛ 
  كافة المواطنین من الخدمات تطویر المصادر البشریة واستفادة

 الأساسیة؛ 
  تنمیة مؤسسیة ترتكز على الحكم الرشید وعلى المشاركة التامة لكافة

 .8"الفعلین
  : أما ما یتعلق بالأھداف طویلة المدى فقد حددت بثلاثة تتضمن

 نسبة الموریتانیین الذین یعیشون تحت مستوى حد الفقر من  تخفیض
 ؛ 2015في أفق % 17إلى  2010في أفق % 27
  تحقیق أھداف التنمیة الاجتماعیة المحددة على أساس التوصیات

 .2015المنبثقة عن مختلف مؤتمرات القمة العالمیة وذلك قبل أفق 
 تقلیص الفوارق الاجتماعیة والمكانیة. 

تصور وضعت الإستراتیجیة أھداف رئیسیة في مرحلتھا وضمن ھذا ال
  : 9تتمثل فیما یلي) 2004-2001(الأولى 

  خلال ھذه الفترة؛ % 6ضمان معدل نمو سنوي یتجاوز متوسطھ 
                                                             

  5: ، مرجع سبق ذكره، ص2001 ، تیجیة لمحاربة الفقراالإطار الإستر - 6
ص  2013یة لمحاربة الفقر في موریتانیا، دكتوراه، معھد البحوث والدراسات  القاھرة الصوفي ولد الشیباني، السیاسات الاقتصاد:  7
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  ونسبة الفقر المدقع إلى % 39تخفیض نسبة أثر الفقر إلى أقل من
 %22أقل من 

كما حددت لھذا الغرض خمسة مجالات ذات أولویة تشمل التنمیة الریفیة 
، والتنمیة الحضریة %53التي تسعى إلى تخفیض أثر  الفقر إلى أقل من 

للأحیاء الھامشیة في المدن الكبیرة وفي أھم المدن الثانویة؛ ثم التربیة التي 
 2004ة تتمثل أھدافھا الرئیسة في تحقیق التمدرس للجمیع بحلول سن

بالإضافة إلى % 65ورفع نسبة الاستمرار في الدراسة إلى أكثر من 
أھداف الصحة الرامیة إلى تخفیض نسبة وفیات الأطفال إلى أقل من 

، وأخیرا %80كلم إلى  5ورفع نسبة التغطیة الصحیة في دائرة % 16
  .المیاه

وسبل المحاور الكبرى التي تعتمد علیھا محاربة الفقر : المطلب الثاني 
  ترقیة تنمیة حقیقیة

إذا كانت أھداف الإطار الاستراتیجي لمحاربة الفقر ومجالاتھ ذات الأولیة 
قد حددت بشكل واضح فإن المحاور الكبرى التي ترتكز علیھا لتحقیق تلك 

  .10 :الأھداف ھي
یسعى المحور الأول إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي الذي شكل أساسا لأي 

یستھدف تحسین القدرة التنافسیة للاقتصاد وتخفیف تخفیف الفقر، كما 
تبعیتھ للعوامل الخارجیة ویسھم في التخفیف من الفقر عن طریق خلق 

ثره في مداخیل میزانیة الدولة 3فرص جدیدة للتشغیل والدخل أو بواسطة أ
  .التي تدعم قطاعات یستفید منھا الفقراء

لفقراء وإنتاجھم عن طریق أما المحور الثاني فیسعى إلى تثمین طاقة نمو ا
تشجیع القطاعات التي یستفید منھا الفقراء بشكل مباشر وناطق تركزھم 

  .اعتمادا على إنجاز برامج استثماریة عمومیة
ویركز المحور الثالث على تنمیة المصادر البشریة وتمكین الاستفادة من 

الفقر في البنى التحتیة الأساسیة، وسیكون لھذا المحور الأثر الأقوى على 
المدى الطویل من خلال تأثیره على الإنتاجیة وعلى تحسین ظروف معاش 
الفقراء، وفي ھذا الصدد فإن الاستفادة من خدمات التربیة والصحة على 

  . وجھ الخصوص ستساھم بنصیب كبیر في التخفیف من ضعف الفقراء
تعتمد أما المحور الرابع والأخیر فموجھ إلى ترقیة تنمیة مؤسسیة حقیقیة 

على الحكم  الرشید وعلى المشاركة التامة لجمیع الفاعلین في محاربة 
  .الفقر
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ومما لا شك فیھ أن ھذا الإطار بكل مكوناتھ یحتاج إلى غلاف مالي لتنفیذه 
بما فیھا ) 2004-2001(حیث قدرت الكلفة الإجمالیة لخطة عملھ الأولى

أما الاحتیاجات ملیون دولار،  475من دعم لمیزان المدفوعات بمبلغ 
لتمویل الاستثمارات ذات الأولویة والتي سیكون لھا أثر مباشر على تحقیق 

 107منھا ) ملیار أوقیة 73(ملیون دولار  282الأھداف فقدرت بمبلغ 
ستغطي بالموارد المتأتیة من مبادرة ) ملیار أوقیة 28نحو (ملیون دولار 
تتم تغطیتھا عن طریق ) ملیار أوقیة 14(ملیون دولار  54إلغاء الدیون و

ملیون دولار أو ما  121(الادخار في المیزانیة بینما یبحث عن الباقي 
  ).ملیار أوقیة 31یعادل 

وستتم متابعة تنفیذ الإطار الاستراتیجي لمحاربة الفقر بصورة منتظمة 
وذلك بالاعتماد على عدد من المؤشرات ذات الدلالة بالنسبة لتخفیف الفقر، 

تقییم المرحلي دوره وسیشارك فیھ كل الفاعلین في مجال كما سیكون ال
  .محاربة الفقر

ولم تفعل الإستراتیجیة ما قد تتعرض لھ من أخطار نظرا لأھدافھا 
  .11 :الطموحة، ولذا اعتبرت أن أمامھا ثلاثة أخطار

مرتبط بالحساسیة الشدیدة للاقتصاد حیال الصدمات : الخطر الأول
م وسعر مادتي التصدیر الرئیستین الحدید الخارجیة التي تؤثر على حج

  .والسمك؛
ویرتبط الخطر الثاني بتنفیذ برنامج بھذه الدرجة من الطموح حیث یتطلب 
الأمر وجود قدرات مؤسسیة لدى كل القطاعات للقیام بالإصلاحات 

  المحددة وتنفیذ المشاریع في الآجال وتعبئة العون الخارجي الملائم؛ 
علق بنظام المتابعة والتقییم الذي ینبغي أن یوضع من أما الخطر الثالث فیت

أساسھ، فنظام المعلومات الإحصائیة المتعلقة بالفقر یعاني من التجزئة 
  . وممارسة التقییم حدیثة جدا في الإدارة

لقد شرحت الإستراتیجیة أھدافھا واحدا  وبینت كل التفاصیل المتعلقة 
  .12نیةبمجالاتھا ومؤشراتھا في ملحقاتھا الثما

وإذا كان ھذا ھو التصور العام للإطار الاستراتیجي فإن تنفیذ المرحلة 
ستبین مدى التطابق من عدمھ بین ما كان یتوقع ) 2004-2001(الأولى

 .وما أنجز فعلا
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  مراحل تنفیذ ومتابعة الإطار الاستراتیجي لمحاربة الفقر :المبحث الثاني 
مر تنفیذ الإطار الاستراتیجي بثلاث مراحل كانت أولاھا رباعیة غطت 

، أما الثانیة فكان من المتوقع أن تكون 2004إلى  2001الفقرة من 
ولكن تغییر نظام الحكم  2008- 2005رباعیة كذلك لتمتد بین عامي 

جعل تلك السنة خارج السیاق وأملي ) 2005أغسطس  3انقلاب (
ي البیانات التي اعتمد علیھا فیما سبق لتحدید ضرورة إعادة النظر ف

من (المؤشرات، وعلى ھذا الأساس أعدت المرحلة الثانیة لفترة خمسیة 
كما جاءت المرحلة الثالثة خمسیة كذلك لتغطي ) 2010إلى  2006

  .2015إلى  2011السنوات من 
   2004ـــ  2001المرحلة الأولى : المطلب الأول 

ریة حیث تمثل التمرین الأول الصعب الذي یوضع تعتبر ھذه المرحلة جوھ
فیھ الإطار الاستراتیجي لمحاربة الفقر على المحك، وقد أوضح التقریر 

، أي بعد سنتین من تنفیذه، أن أھم 2002المتعلق بھذا الإطار في سنة 
  : 13الدروس المستخلصة تتمحور حول ست نقاط بارزة ھي

 الخیارات الإستراتیجیة، ولكن من الضروري مراجعة بعض  ملاءمة
 أھدافھا؛ 

 ھشاشة الاقتصاد أمام الھزات الخارجیة؛ 
  ضرورة تحسین الوساطة المالیة لتمكین القطاع الخاص من

 الاضطلاع بدور محرك النمو الاقتصادي؛ 
  أھمیة التطویر السریع لقدرة إنجاز وطنیة في مستوى طموحات

 یجيالإطار الاسترات
  ضرورة منح الأولویة الجھوریة للإطار الاستراتیجي لمحاربة

الفقر؛ إشراك أفضل لمنظمات المجتمع المدني في إنجاز برامج محاربة 
 .الفقر

وضمن حصیلة السنة الثانیة من تنفیذ الإطار الاستراتیجي لمحاربة الفقر 
نمو وتمت الإشارة إلى أن ال. عرضت المكونات والمجالات ذات الأولویة

رغم أن تلك السنة طبعتھا % 3.3إذا بلغ  2002الاقتصادي ظل قویا عام 
ظروف غیر مواتیة سواء تعلق الأمر ینقص الأمطار أو تھاطل بعضھا في 

أو تعلق بركود ) فترة البرودة الشدیدة(فترة غیر ملائمة للحیوانات 
ونجم عن ھذا أن القطاعات التي تأثرت بھذه . صادرات الصید والحدید
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الأوضاع وھي الزراعة والرعي والمعادن والصید كان إسھامھا في النمو 
  .14%1.7إذا لم یتجاوز  2002متواضعا إجمالا سنة 

وقد تمت مراجعة الأھداف لتخفیف الفقر اعتمادا على سنة الأساس 
، وسنقصر ھنا على تلك المتعلقة منھا 2015وإلى غایة سنة  ) 2000(

  .15ع المكونات الكفیلة بتحقیق ذلكبنسب الفقر المختلفة دون تتب
التي تحدثنا عن ظروفھا الطبیعیة غیر  2002وتجدر الإشارة إلى أن سنة 

  .الملائمة عرفت خطة استعجالیھ لمواجھة تلك الآثار
حیث قررت الحكومة أن تنطلق الآلیة النظامیة للعون المستعجل المحددة 

ابتداء  2002مارس 31الصادر بتاریخ  17-2002: في المرسوم رقم 
  .2002من شھر نوفمبر 

  16 :واعتمدت عناصر ھذه الخطة على أربعة محاور ھي
العون الغذائي؛ والصحة والتغذیة؛ وتغذیة المواشي والصحة الحیوانیة؛ 
والبرنامج الریفي وبرنامج أطراف المدن ذات الكثافة العالیة من الید 

  .العاملة
  ر المختلفة الأھداف المراجعة لنسب الفق) : 29(الجدول

  الھدف بالأرقام  الحالة المرجعیة   الھدف 
  2015  2010  2004  القیمة   السنة   

            تخفیف الفقر 
عدد الفقراء 

  )بالآلاف(
2000  1.161  1.140  860  706  

  %19.7  %27.1  ذ%41.3  %48.3  2000  نسبة انتشار الفقر 
نسبة انتشار الفقر 

  المدقع
2000  31.4%  26.9%  13.2%  6.6%  

  %3.3  %6.7  %14.3  %17  2000  عمق الفقر
  %1  %2.3  %6.6  %8.2  2000  قسوة الفقر

  29: نفس المرجع، ص: المصدر 
اعتمادا على  2004إلى  2003وتحدث التقریر عن آفاق الفترة من 

الدروس المستخلصة من سنتین من تنفیذ الإطار الاستراتیجي لمحاربة 

                                                             
  7: نفس المرجع ص - 14
  ، من نفس التقریر 30-29للمزید یمكن الرجوع إلى الصفحات  - 15
  91: مرجع سبقت الإشارة إلیھ، ص ، 2002تقریر سنة  - 16
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والأولویات التي تمكن من الفقر، وھو ما أفضى إلى مراجعة أھدافھ 
  .17 :ما یلي 2004وشملت الأھداف المراجعة إلى حدود .  بلوغھا

  ؛ 2004سنة % 3..41تخفیض نسبة انتشار الفقر إلى 
  ؛ %90رفع نسبة التمدرس إلى 
  في  128إلى  135تخفیض نسبة وفیات الأطفال والیافعین من

 ؛ 2000/2004الألف بین 
  إلى  312تخفیض نسبة سوء تغذیة الأطفال دون سن الخامسة من

 خلال نفس الفترة؛  20
  45تحسین نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشرب لترتفع إلى %

 .2004بحلول 
- 2003وستنصب الأعمال ذات الأولویة وبرنامج الاستثمار العمومي 

  : على ثلاثة محاور 2004
في محیط الفقراء الاقتصادي وذلك من  یتعلق أولھا بتحقیق نمو متجذر

خلال تحفیز الاستثمار وتحسین الإنتاجیة والحفاظ على الاستقرار 
  .الاقتصادي الكلي، ودعم قابلیة

اقتصاد البلد للمنافسة ودمجھ التجاري، بالإضافة إلى تثمین طاقات نمو 
قطاعات التصدیر وتطویر القطاع الخاص وتنمیة البنى التحتیة الداعمة 

  .نمولل
أما المحور الثاني فیتعلق بتطویر المصادر البشریة وتوسیع الخدمات 
الأساسیة، وستتركز الجھود في ھذا المحور على أربعة مجالات تشمل 
تطویر التعلیم والتكوین اعتمادا على البرنامج الوطني لتطویر النظام 

مجھا التعلیمي، كما تشمل قطاع الصحة بكل مكوناتھ، والمیاه بمختلف برا
  .إضافة إلى النفاذ الكلي إلى الخدمات الأساسیة

ویتصل المحور الثالث یدعم القدرات المؤسسة والتسییر العمومي وما 
یتطلبھ ذلك من حكم رشید وتحسین القدرات المؤسسیة والبشریة للفاعلین 
الوطنیین في مجال محاربة الفقر من إدارة وبرلمانیین وجماعات محلیة 

  .ع مدنيوقطاع خاص ومجتم
ستشھد تنفیذ  2003وقد أشار التقریر ضمن آفاق ھذه الفترة إلى أن سنة 

البرنامج الاستعجالي لفائدة السكان المتضررین من تقلبات المناخ، كما نبھ 
على ضرورة تعبئة الموارد لتمویل الأعمال ذات الأولویة خلال ھذه الفترة 

ار عمومي یبلغ التي تتطلب خطة عملھا برنامج استثم) 2004-2003(

                                                             
  18:نفس المرجع ص - 17
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ملیار أوقیة، ومن ضمن ھذا المبلغ ما یزید عن  119غلافھ المالي نحو 
  . 200418ملیار أوقیة یلزم تعبئتھا لیتم تنفیذ البرنامج سنة 33

أما تمویل الخطة عمل الإطار الاستراتیجي لمحاربة الفقر خلال فترة 
لى من وضمن متابعة تنفیذ المرحلة الأو 19 .ملیون دولار آمریكي 215

الذي تحدث  2004الإطار الاستراتیجي صدر التقریر الثاني في یولیو 
-2001وعن آفاق ) 2003(عن السنة الثانیة من تنفیذ ھذا الإطار 

، كما أنھ یشكل في الوقت نفسھ إطارا استراتیجیا مرحلیا لمحاربة 2004
وقدم ھذا التقریر حصیلة عن . 2005-2004ھذه الظاھرة خلال الفترة 

مع أھم الدروس المستخلصة  2003ذ الإطار الاستراتیجي في سنة تنفی
 2005منھا إضافة إلى التوجیھات السیاسیة والبرامج التي ستنفذ في أفق 

وكذلك المخاطر التي قد تعترض سبیلھا ثم تحدید الحاجات من المساعدة 
الخارجیة، وختم بملحقات شملت الأھداف المرجعة وجداول وھي المنھجیة 

وقد أوضح . 2002التي اعتمدت في محتوى التقریر الذي سبقھ  نفسھا
وھي % 4.9استقر على  2003التقریر أن النمو الاقتصادي في سنة 

ولكنھ نمو مقبول إذا أخذت %) 5.4(نسبة أقل مما كان منتظرا عند البدایة 
الوضعیة الدولیة غیر الملائمة في الحسبان وما ترتب عن الجفاف من آثار 

  .20 .ى القطاع الرعوي والزراعيسلبیة عل
الرامیة إلى الحد من آثار الجفاف على  وفي إطار تنفیذ الخطة الاستعجالیة

سجلت نتائج  2003السكان الفقراء ومواشیھم في الوسط الریفي سنة
إیجابیة تتعلق بتحسن الوضعیة الصحیة والغذائیة لھؤلاء السكان وحمایة 
مواشیھم من خلال أعمال شملت المیاه والصحة الحیوانیة وتوفیر العلف، 

ل لدى السكان عن طریق خلق نشاطات بالإضافة إلى تنویع مصادر الدخ
أما بالنسبة  21 .تتطلب كثافة عالیة للید العاملة لإقامة بني تحتیة ریفیة

 : للأھداف المراجعة لنسب الفقر فیلخصھا الجدول التالي
 
 
 
 
 
 

                                                             
 27:ص ، نفس المرجع - 18
 92-29:زید یمكن الرجوع إلى الملحقات التسعة بھذا التقریر صللم - 19
  7:، ص2004، یولیو 2003تقریر حول تنفیذ الإطار الاستراتیجي لمحاربة الفقر عام  - 20
 10:نفس المرجع، ص - 21
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 ) 30(الجدول رقم 
  الھدف بالأرقام  الحالة المرجعیة   الھدف 

  2015  2010  2004  القیمة   السنة   
            الفقر  تخفیف

عدد الفقراء 
  )بالآلاف(

2000  1.161  1.146  789  584  

  %16.3  %24.8  ذ%41.5  %46.3  2000  نسبة انتشار الفقر 
نسبة انتشار الفقر 

  المدقع
2000  31.4%  26.5%  11.5%  4.8%  

  %1.0  %3.4  %67  %17  2000  عمق الفقر
  %1.4  %2.7  %6.3  %8.2  2000  قسوة الفقر

  28:ص وزارة الشؤون الاقتصادیة، 2003تقریر عام   :المصدر  

 
إن تحقیق ھذه التوقعات یمر عبر سلسلة من الأھداف ذات الأولویات 
ومؤشرات الأداء تشمل دفع عملیة النمو الاقتصادي والحفاظ على 
الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسین المستوى الإجمالي للتعلیم وتحسین 

ادة النفاذ إلى الماء الصالح للشرب وزیادة الدخل الحالة الصحیة العامة وزی
وتحسین ظروف المعاش في الوسط الریفي وفي الأحیاء الھامشیة في 

  .المدن الكبیرة والثانویة
فقد أوضح التقریر أن إعداد  2005-2004أما بالنسبة لآفاق الفترة 

حیث  2005الإطار الاستراتیجي لمحاربة الفقر لن ینتھي إلا في منتصف 
وعلیھ یمكن اعتبار ھذا  2004یتطلب الأمر إنجاز دراسة لواقع الفقر 

  . 2005-2004إطارا استراتیجیا مرحلیا للفترة ) المتابعة والتنفیذ(الإطار 
  : وسیستمر الإطار الاستراتیجي في التركیز على ما یلي

  تسریع نمو اقتصادي موزع بإنصاف یدفعھ القطاع الخاص وتدعمھ
 تنمیة سریعة للبنى التحتیة؛ 

  الحد من الفوارق في النفاذ إلى الخدمات الاجتماعیة الأساسیة؛ 
 عصرنة الإدارة وتحسین تسییر المصادر العمومیة. 

  22 :فتتمثل فیما یلي 2005أما أھداف أفق 
 ؛ 2005عام % 40.3 تخفیض نسبة انتشار الفقر إلى 
  ؛%97رفع نسبة التمدرس إلى 

                                                             
 19: ص ، ، مرجع سبق ذكره2003تقریر عام  - 22
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  75وزیادة نسبة التلقیح ضد الدفتیریا والكزاز والسعال الدیكي من 
 في الفترة نفسھا؛ % 82إلى 
  45تحسین نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشرب لتصل إلى %

 .2004عام 
 یة وقد توقع التقریر أن تصل نسبة النمو الاقتصادي السنویة الحقیق

؛ وسیكون ذلك النمو بالدرجة الأولى 2005-2004في عامي % 5.2إلى 
في قطاعات الزراعة والبناء والشغال العامة والمناجم والصناعات والنقل 

 .والاتصالات والتجارة والمطاعم والفندقة
وأشار التقریر كذلك إلى انطلاق تحضیر البرامج الجھویة لمحاربة الفقر 

تعد الأفقر في البلد وھي الحوض الغربي  على مستوى ثلاث ولایات
والعصابة وكیدي ماغا حیث تكون كل البرامج جاھزة في الفصل الثالث 

  .2004من سنة 
وسیعزز ذلك بانطلاق تحضیر برامج جھویة لمحاربة الفقر في ثلاث 
ولایات أخرى تضم الحوض الشرقي وكوركول وتكانت یتوقع أن تكون 

، على أن تكون برامج مماثلة 2005 جاھزة في نھایة مارس من سنة
وھو ما  2005لولایات البراكنة والترارزة وآدرار جاھزة في دجمبر 

یعني أن البعد الجھوي لھذه الظاھرة أصبح حاضرا في تنفیذ البرامج 
  .الرامیة إلى تخفیفھا

وعلى مستوى الحاجة إلى العون الخارجي لتمویل خطة عمل الإطار 
فقد تم ) 2005-2004(فقر خلال ھذه الفترة الاستراتیجي لمحاربة ال

  .23ملیون دولار أمریكي 44تقدیرھا بمبلغ 
وإذا كانت المرحلة الأولى ضمن الإطار الاستراتیجي قد اكتملت على 

  النحو الذي تم عرضھ فماذا عن ا لمرحلة الثانیة؟ 
وإذا كان التقریران السابقان قد وفرا بعض المعطیات عن تنفیذ ومتابعة 

عمل الإطار الاستراتیجي خلال سیر المرحلة الأولى منھ فإن خطة خطة 
قدمت حصیلة تلك المرحلة بعد انقضاء سنواتھا  2010-2006عمل 

  24 .الأربع، وتتمثل تلك الملاحظات فیما یلي
إن نتائج المرحلة الأولى لم تكن مرضیة بما فیھ الكفایة نظرا إلى أن ما 

وقعا تنفیذھا لم تنفذ وبالمقابل نفذت یزید عن ثلث العملیات التي كان مت

                                                             
 90-28: ر، صللمزید من التفاصیل یمكن الرجوع للملحقات السنة للتقری - 23

24 - Cadre Stratégique de lutte contre la pauvreté, Pan d’action 2006. 2010, Octobre 
2006, PP. 9-10  
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أخرى لا تمت بصلة مباشرة إلى أھداف الإطار الاستراتیجي لمحاربة 
 .الفقر

وفي ھذا الصدد فإن معدلات النمو المسجلة كانت دون التوقعات إذ لم 
كما كان متوقعا، % 6خلال تلك الفترة بدل % 4.6تتجاوز في المتوسط 

منتظر بسبب إتباع نھج اقتصادي غیر وجاء معدل التضخم أرفع من ال
موفق في مجال السیاسة النقدیة والمیزانیة بنیت على معطیات تفقر إلى 

  .الدقة
وقد ترجمت السیاسة الاقتصادیة المنفذة في مجال السیاسة النقدیة 

من الناتج المحلي % 9.9والمیزانیة بعجز میزاني مرتفع جدا بلغ 
تفاع غیر مسبوق لكتلة الأجور وإلى الإجمالي خلال الفترة نفسھا وبار

  .انھیار الاحتیاطات الرسمیة
وتعزى ھذه النتائج إلى السیاسات الاقتصادیة غیر الملائمة وإلى ضعف 
إنتاجیة العوامل وضعف قدرات الفاعلین الخصوصیین، كما تعود كذلك 
إلى عدم مواءمة النظام المالي وإلى عجز في البنى التحتیة، واتضح بعد 

ھذه المعطیات أن المؤشرات المتعلقة بالفقر النقدي كانت تقدیراتھا  تصحیح
دون الواقع بسبب اعتمادھا على معدل تضخم أخفض من الحقیقي انجر 

  .عنھ تحدید عتبات للفقر أقل من مستواھا الفعلي
وخارجا عن ذلك تطل الملاحظة الأساسیة التي تم تأكیدھا فیما مضى قائمة 

حیث  1990لفقر ظلت في تراجع مستمر منذ وھي أن نسبة انتشار ا
ثم إلى  1996في سنة % 54.3في تلك السنة إلى % 56.6تحولت من 

، ومن ھنا 2004في سنة % 46.7لتخفض إلى  2000في عام % 57
یظھر أن ھدف الإطار الاستراتیجي في ھذا المنحى لم یتحقق حیث توقع 

  .2000بحلول سنة % 38.6أن تھبط ھذه النسبة إلى 
على مستوى الخدمات الاجتماعیة ذات الأولویة لوحظ أن حالة التعلیم  و

وإن كانت حققت بعض التقدم على مستوى الولوج إلا أنھا تقھقرت في 
مجال الاستمرار في الدراسة والنوعیة والتسییر وقیادة النظام التربوي، أما 

لف في الأ 78(الحالة الصحیة فمازالت تطبعھا معدلات مرتفعة للوفیات 
حالة  747في الألف لوفیات الأطفال والیافعین و 116لوفیات الأطفال و

على الرغم من نسبة تغطیة ) 100.000وفاة في صفوف الأمھات لكل 
یضاف إلى ھذا حضور الأمراض . كم5في دائرة % 67صحیة تصل إلى 

المعدیة وأمراض التغذیة ومشكلات الصحة المرتبطة بالتحضر وبالتنمیة 
  .ةالاقتصادی
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وفیما یخص المیاه الصالحة للشرف لوحظ تحسن في نوعیتھا وكمیتھا 
إلى  2000سنة % 15حیث تحول الاستخدام الحنفیات الخاصة من نسبة 

ولكن وضعیتھا ما تزال حادة في الوسط الریفي  2004في سنة % 18.5
% 14الذي لا تتجاوز فیھ نسبة الأسر التي تتوفر على حنفیة خاصة 

مشكلات أسعار الماء في الوسط الحضري بالنسبة لمن لا تضاف إلى ذلك 
لدى ھؤلاء سعر مثیلھ المحدد  3یرتبطون بالشبكة حیث یضاعف سعر م

  .مرة11من قبل شركة المیاه 
وعلى مستوى آخر تبین أن غیاب نظام للمتابعة والتقییم أعاق التطبیق 

سیق داخل الفعلي للإطار الاستراتیجي لمحاربة الفقر، كما أن ضعف التن
القطاعات الحكومیة ومع الشركاء الفنیین والمالیین قد ساھم في تشتیت 

  .الجھود وفي غ یاب مقاربة مندمجة للتنمیة وخاصة في الوسط الریفي
 2004وفي ھذا  الإطار فإن نحو نصف السكان یعیش في حالة فقر سنة 
الوسط كما أن ھذه الظاھرة في تراجع ملموس ولكنھا في الوقت نفسھ تمس 

  .الریفي أكثر وھي في جمیع الحالات متعددة الأبعاد
وتجدر الإشارة إلى أن الوسط الریفي الذي یؤدي نحو ثلاثة أرباع من 

تباینات بین طرفھ النھري الذي تبلغ فیھ نسبة  یخفى%) 74.8(فقراء البلد 
الذي تصل فیھ ) المنطقة الجافة(وبین ریفھ الآخر % 66.3اتساع الفقر 

وھذه المنطقة الأخیرة تستوعب وحدھا أزید من % 57.2ھذه النسبة إلى 
  .من الفقراء% 57.9

وبصورة عامة فإن المناطق الأكثر تضررا من ھذه الظاھرة ھي منطقة 
الواقعة في نطاق التقاطع بین ولایات العصابة وكوركل وكیدي آفطوط 

ماغا والبراكنھ إضافة إلى مقاطعة الركیز بولایة اترارزه ومقاطعة 
المجریة في ولایة تكانت حیث ترتفع نسبة آثر الفقر بھذه المناطق إلى أزید 

  .25%70من 
إذا كانت ھذه الحصیلة قد عكست بعض أوجھ النقص ضمن نفذ في 

حلة الأولى من الإطار الاستراتیجي فما ذا أعدت خطة عمل المرحلة المر
  26الثانیة منھ لتلافي الخلل الملاحظ في ھذا المسار؟

  
  
  

                                                             
25 - CSPL 2006, OP. CIT.  PP. 1617 

-CSLP. Plan d’action 2006: لمیزد من التفصیل حول حصیلة المرحلة الأولى یمكن الرجوع إلى  - 26
2010 op.cit. pp 24-53 
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  2010ــ  2006المرحلة الثانیة  : المطلب الثاني 
 2005أشرنا فیما سبق إلى أن ھذه المرحلة كان من المتوقع أن تبدأ من 

انقلاب (ولكن مقتضیات طارئة حالت دون ذلك  2008وإلى غایة 
، وبالتالي أصبحت بدایتھا )وما تلاه من معطیات جدیدة 2005اغسطس 3

أشرنا ) 2010-2006(من السنة اللاحقة وامتدت لتغطي خمس سنوات 
وإلى  2005ھذه المرحلة كان من المتوقع أن تبدأ من فیما سبق إلى أن 

أغسطس  3انقلاب (ولكن مقتضیات طارئة حالت دون ذلك  2008غایة 
، وبالتالي أصبحت بدایتھا من السنة )وماتلاه من معطیات جدیدة 2005

  ).2010-2006(اللاحقة وامتدت لتغطي خمس سنوات 
من ضرورة ضمان نمو  وقد جاءت الرؤیة الجدیدة لھذه المرحلة منطلقة

اقتصادي مدعم في المدیین المتوسط والطویل وذلك من منظور تنمیة 
اقتصادیة واجتماعیة مستدیمة تسمح ببلوغ أھداف الألفیة للتنمیة، وعلیھ 

إلى  2015فإن ھذه الرؤیة یلزم أن تتجاوز إطار الأھداف المتوقعة لسنة 
  ).2030(أمد أبعد من ذلك بكثیر 

تصور في ھذا المجال على أساس الاستخدام المعقلن وقد بنى بعض ال
 24لجزء من عائدات استغلال البترول الذي دخلت البلاد عھد إنتاجھ في 

  .عندما أنتجت البرامیل الأولى من ھذا الخام 2006فبرایر 
أما المحاور الإستراتیجیة الجدیدة لخطة عمل ھذه المرحلة فلا تختلف عن 

تكمل وتدعم بتوجھ رئیؤس جدید یمثل محورا سابقاتھا الأربعة ولكنھا 
  .27 :خامسا، وھذه المحاور ھي

  تسریع النمو والحفاظ على التوازنات الاقتصادیة الكبرى؛ 
  تسریع النمو في المحیط الاقتصادي للفقراء؛ 
  تطویر المصادر البشریة وتوسیع نطاق الخدمات الأساسیة؛ 
  تحسین الحكامة وتعزیز القدرات؛ 
  القیادة  والمتابعة والتقییم والتنسیقتعزیز نظم. 

وسیكون الاھتمام في المحور الأول منصبا على وضع سیاسة اقتصادیة 
القصوى من مرتكزة على التوازنات الاقتصادیة الكبرى وعلى الاستفادة 

عملیات استغلال البترول مع إصلاح النظام المالي وتحسین الأعمال 
  .لتحتیة الداعمة للنموبصورة جلیة وتعزیز وتطویر البنى ا

وعلى مستوى المحور الثاني فإن التركیز یتوجھ إلى تنمیة الأنشطة المنتجة 
التي یسھل ولوج الفقراء إلیھا والتي تلائم خصائص المناطق المتواجدین 

                                                             
27 - CSLP. Plan d’action 2006-2010. Op.cit.p11 
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فیھا، وسیتم ذلك بعد تقلیل النقص الملاحظ في مجال البنى التحتیة 
ع تطویر النفاذ إلى الخدمات الاقتصادیة والاجتماعیة بصورة ملموسة م

المالیة الملائمة وتنمیة قطاع التكوین المھني والمؤسسات الصغیرة 
  .والمتوسطة وتحسین الإنتاجیة

أما بالنسبة للمحور الثالث فمن المفترض أن یقود إلى تحسین ظروف حیاة 
السكان الفقراء في الأمد القصیر وأن یخلق في الأمد الطویل ظروفا ملائمة 

  .مستدیم لنمو
وفیما یخص المحور الرابع فإن الاھتمام سیوجھ إلى إرساء دعائم دولة 
القانون وتحسین حالة الحاكمة الاقتصادیة والبیئیة وتوطید اللامركزیة 

  .والمقاربة التشاركیة ثم عصرنة الإدارة
أما المحور الخامس والأخیر فیسعى إلى إقامة نظام ومیكانزمات ملائمة 

بعة والتقییم تسمح بقیادة فعلیة لسیاسة التنمیة الاقتصادیة للتنسیق والمتا
  .والاجتماعیة

وإذا كانت المحاور السابقة ھي الإطار الذي اعتمدتھ خطة العمل في ھذه 
المرحلة فما ھي الأھداف والأولویات التي تبنت خلال الفترة المحددة لھا 

)2006-2010.(  
ن نھایة المرحلة الثانیة لقد حددت الحكومة أھدافا ینبغي تحقیقھا ع

  28 :تتمثل فیما یلي) 2010(
  في % 45على المستوى الوطني وإلى % 35خفض أثر الفقر إلى

 في الوسط الحضري؛ % 15الوسط الریفي ثم إلى 
  ضمان تحقیق معدل نمو اقتصادي سنوي یتجاوز في المتوسط

 خلال ھذه الفترة؛ % 10
 ؛ تأمین الولوج الشامل إلى التعلیم الأساسي 
  سنة؛  15لمن تزید أعمارھم عن % 20الوصول إلى معدل أمیة یقل عن 
  في دائرة % 90رفع معدل التغطیة بالعلاجات الصحیة الأولیة إلى
 كلم؛ 5
 في الألف ووفیات  60معدل وفیات الأطفال إلى أقل من  خفض

 400في الألف وتخفیض وفیات الأمھات إلى  70الیافعین إلى أقل من 
 ؛ 100.000حالة لكل 

                                                             
28 - CSLP ? Plan (l’action 2006-2010. OP. cit P. 11 
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  في % 48الرفع من معدل الربط بشبكة المیاه الصالحة للشرب إلى
في الألف في الوسط الریفي  62الوسط الحضري ومعدل التغطیة إلى 

 .ريوشبھ الحض
وعلى مستوى الأولویات حددت منھا أربع تتعلق أولاھما بالمجالات وتضم 

أما ..) النقل والطاقة والمواصلات(التعلیم والصحة والمیاه والبنى التحتیة 
الثانیة فتتعلق بالمناطق وتم حصرھا في الوسط الریفي القاحل والمناطق 

نشطة موجھة نحو الھامشیة في المدن، في حین كانت الأولویة في مجال الأ
إعداد إستراتیجیة وطنیة للتنمیة الإقلیمیة ذات رؤیة مستقبلیة بعیدة المدى 

وتتبنى برنامج عمل وطني فیما یتعلق بالبیئة، وأخیرا ) 2030موریتانیا (
حددت طریقة عمل واحدة ذات أولویة وھي الشروع في تنفیذ الإطار 

تعتمد التشاور والتنسیق  الاستراتیجي لمحاربة الفقر انطلاقا من منھجیة
  .والمتابعة

ویظل الھدف كما حدده الإطار في ھذه المرحلة ھو تراجع الفقر من 
% 25ثم إلى  2010في سنة % 35إلى  2004الملاحظة في % 46.7

مع تحدید أھداف تتجاوز طموحاتھا أھداف الألفیة للتنمیة  2015في 
لتمدرس جمیع الأطفال خاصة في میدان التعلیم الذي ینبغي أن یشمل فیھ ا

  .29 .2008بحلول سنة 
 1.261بمبلغ ) 2010-2006(وقد قدرت كلفة خطة عمل ھذه المرحلة 

ملیار  1.167ملیون دولار من ضمنھا  4.695ملیار أوقیة أي ما یقارب 
أي ماي عادل (ملیار أوقیة 94أوقیة ممولة من موارد الدولة الخاصة و

وتعترف . تمویلھا من الخارج یتم البحث عن) ملیون دولار 350نحو 
خطة العمل بأن موریتانیا لا تتوفر على عتبة خاصة لتحدید الفقر وإنما 
المعتمد في المسوح الدائمة حول ظروف معاش الأسر ھو العتبة المبنیة 

 1985على أساس دولار واحد للیوم وللفرد بناء على الأسعار الثابتة لسنة 
قع فتستجیب لمستوى من الاستھلاك لا أما العتبة المتعلقة بالفقر المد

 .دولار للفرد 270یتجاوز 
 
 
 
 
  
  

                                                             
29 - Ibid p.14 



)2015- 2001( التنمیة ودعم الفقر لمحاربة الاستراتیجي الإطار: السادس الفصل  
 

 
221 

 

  2004إلى  1988عتبة الفقر والفقر المدقع من ) : 31(الجدول 
  عتبة الفقر المدقع   عتبة الفقر   السنة 

1988  32800  24400  
1996  58400  43450  
2000  72600  54000  
2004  94600  70400  
   cslp2006-2010, op.cit.P.16: المصدر 

 
وقد طرحت خطة عمل المرحلة الثانیة من الإطار الاستراتیجي لمحاربة 

تعتمد على تحقیق أھداف طموحة تتلخص  2015الفقر رؤیة تطال أفق 
  30 :فیما یلي

  ؛ 2015في عام % 25تخفیض أثر الفقر إلى أقل من 
  ؛ %35تخفیض أثر الفقر في الوسط الریفي إلى أقل من 
  دولار؛ 2000رفع الناتج المحلي للفرد إلى أزید من 
  سنوات؛  9ضمان تعلیم قاعدي نوعي للجمیع لا نقل فترتھ عن 
  في الألف ومعدل  40تخفیض معدل وفیات الأطفال إلى أقل من

في الألف ووفیات الأمھات إلى  55وفیات الأطفال والیافعین إلى أقل من 
 ألف؛  100حالة لكل  300أقل من 

 ؛ %1قر نسبة انتشار السیدا لدى عموم السكان إلى أقل من تقھ 
  في الوسط % 65رفع نسبة الربط بشبكة المیاه الصالحة للشرب إلى

 الحضري؛ 
  في % 74رفع نسبة تغطیة الحاجة من المیاه الصالحة للشرب إلى

 الوسط الحضري؛
  زیادة الاكتفاء الذاتي الغذائي 

وحة في مجال التھیئة الإقلیمیة وتتضمن ھذه الرؤیة كذلك أھدافا طم
المتناسقة والمتوازنة التي شكل غیابھا عقبة كأداء في وجھ تنمیة البلاد، 

 ومن أبرز تلك الأھداف؛ 
  إخضاع مدینتي نواكشوط ونواذیبو للضوابط المتعارف علیھا عالمیا

 في المدن  الكبرى؛ 
 11م توفیر كافة البنى التحتیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عواص 

ولایة وتشمل تلك البنى نشاطات جلب المیاه الصالحة للشرب والصرف 
                                                             
30 - cspl 2006-2010 op.cit pp. 54-55 
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الصحي والكھرباء والمطارات والمواصلات والطرق المعبدة ومحطاتھا، 
 ومراكز المؤتمرات والفنادق؛

  مقاطعة؛  32توفیر البنى التحتیة الاقتصادیة والاجتماعیة في 
 بلدیة ویتعلق  163 توفیر البنى الاقتصادیة والاجتماعیة في عواصم

 الأمر بالمیاه الصالحة للشرب والكھرباء والمواصلات
  ربط مختلف مناطق البلاد بشبكات الطرق المعبدة لفك العزلة عن

مناطق الانتاج وحتى لا یبقى مكان مأھول یبعد أكثر من ساعة من السیر 
 عن المحاور المعبدة وعلى أن یصبح التبادل مع بلدان الجوار سھلا؛

  كل أجزاء النھر صالحة للملاحةجعل. 
  إن بلوغ ھذه الأھداف الطموحة تتطلب دعما للسیاسة التنمویة

والتي ینبغي ) 2015-2006(الاقتصادیة والاجتماعیة أثناء ھذه العشریة 
أن تستمر في التركیز على محاربة الفقر عبر محاور الإستراتیجیة الأربعة 

 .التي حددت في السابق وما تزال ملائمة
  ولكن ما ھي الحصیلة المستخلصة من تنفیذ ھذه المرحلة؟ 

حصیلة عن ھذه  2010-2006قدمت الوثیقة المتعلقة بتطبیق خطة عمل 
  : 31المرحلة یمكن تلخیصھا في ما یلي

إن أثر الفقر كما بینتھ نتائج المسح الدائم حول ظروف معاش الأسر 
ظ في سنة وھو إن كان أخفض مما لوح%) 42(ما زال مرتفعا  2008
وھو  2015إلا أنھ یظل بعیدا عن الھدف المحدد لأفق %) 46.7( 2004

 2008-2004، كما أن وتیرة تراجع الفقر تسارعت خلال الفترة 15%
بواقع أكثر من نقطة سنویا، ویعزى ضعف مستوى تخفیض الفقر خلال 
ھذه المرحلة إلى ضعف التحكم في النمو الدیموغرافي وإلى التوزیع غیر 

  .تكافئ لثمار النموالم
في المتوسط % 3.7وخلال ھذه الفترة استقر النمو الاقتصادي على معدل 

باعتبار البترول وھو معدل یقل عن % 4بدون اعتبار البترول وعلى 
ھذا إلى ضعف النتائج المسجلة  ویعود%) 9.4(نصف ما كان متوقعا 

على مستوى استغلال البترول وإلى الأزمات العالمیة في مجالات الغذاء 
والطاقة والمالیة بالإضافة إلى جملة التغییرات المؤسسیة التي عرفتھا 

  .البلاد أثناء ھذه الفترة

                                                             
31 -Minstère des affaires économiques et du développement, cadre stratégique de 
lutte contre la pauvreté, volume 1, bilan de la mise en œuvre du CSLP 2006-2010, 
Mars 2011, P.10.  
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وقد شكلت تنمیة الموارد البشریة وتعمیمي نفاذ الفقراء إلى الخدمات 
-2006(ة أولویة الحكومة في المجال الاجتماعي أثناء ھذه الفترة الأساسی
حیث حصل بعض التقدم خاصة في قطاعات التعلیم والمیاه ) 2010

والتنمیة الحضریة والإنصاف على مستوى النوع وكذلك النفاذ الشامل إلى 
  . الخدمات الأساسیة

للتنمیة لا  وحصلت الوثیقة في النھایة إلى أن تحقیق بعض أھداف الألفیة
یبدو محتملا بناء على ما سجل خلال المرحلة الثانیة، وكمثال على ذلك 
فإن تخفیض نسبة السكان الذین یعیشون بأقل من دولار یومیا إلى النصف 

لم یعد متوقعا حیث أن نسبة من یعیشون تحت  2015 -1990فیما بین 
في سنة % 42إلى  1990في سنة % 56.6عتبة الفقر تحولت من 

وكان من المتوقع أن التوقع حسب  أھداف الألفیة أن تصبح   2010
إلا أنح الھامش الزمني المتبقى وما تمت  2015بحلول سنة % 28.3

ملاحظتھ فیما سبق تجعل الأمر غیر محتمل والشيء نفسھ ینطبق على 
معدل وفیات الأطفال دون الخامسة من العمر التي یتوقع لھا حسب أھداف 

حیث تحولت  2015إلى  1990فض بثلثین خلال الفترة من الألفیة أن تنخ
 2010في الألف سنة  122إلى  1990في الألف سنة  137النسبة من 

، غیر أن 2015في الألف في سنة  45وكان من المتوقع أن تھبط إلى 
المعطیات لا تبعث على احتمال بلوغ ذلك الھدف كما ھي الحال بالنسبة 

والمتوقع  2010ولادة في سنة  100.000لكل  286(لوفیات الأمھات 
، أما أھداف الألفیة الأخرى فمازال )وھو أمر مستبعد 2015في  232لھا 

  .تحقیقھا ممكنا
وبھذا تكون الخطة الثانیة قد امتدت رؤیتھا إلى أبعد من الھامش الزمني 

حیث أسست للمرحلة الثانیة التي تمثل نھایة الإطار ) 2010(المحدد لھا 
  ).2015-2001(ستراتیجیھ محاربة الفقر كما حدد أصلا الزمني لا

وستكشف خطة العمل الثالثة عن رؤیتھا وأھدافھا خلال الفترة الممتدة ما 
  ، فما ھي أبرز ملامحھا واستخلاصاتھا؟ 2015-2011بین 

  
  ) 2015ــ  2011(المرحلة الثالثة : المطلب الثالث 

على المحاور الخمسة التي ) 2015-2011(ترتكز خطة العمل الثالثة 
حددت في سابقاتھا ممثلة في تسریع النمو الاقتصادي وترسیخھ في محیط 
الفقراء المصادر البشریة وتوسیع نطاق الخدمات الأساسیة بالإضافة إلى 
التطویر الفعلي للتنمیة المؤسسیة المعتمدة على الحكم الرشید وعلى 
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شاركة الكاملة لجمیع الفاعلین في محاربة الفقر، وأخیرا تعزیز تنظیم الم
  .القیادة والمتابعة والتقییم والتنسیق

وانطلاقا مما سبق رسمت الخطة أھدافا ذات أولویة في ھذه المرحلة تتمثل 
  32 :في
  ونظیرتھا في الوسط الریفي إلى % 25تخفیض نسبة أثر الفقر إلى

 ؛ 35%
  دولارا  1374رفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى أزید من

ومعدل % 4.7ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عموما إلى 
 من ھذا الناتج؛ % 28.1الاستثمارات إلى 

  ؛ %5الحفاظ على معدل تضخم 
  سنوات  9ضمان تعلیم قاعدي نوعي للجمیع لا تقل فترتھ عن

ي صفوف من تزید أعمارھم عن ف% 15وتخفیض نسبة الأمیة إلى 
 سنة؛15
  وتخفیض % 100كلم تصل إلى  5تأمین تغطیة صحیة في دائرة

في الألف ووفیات الأطفال والیافعین إلى  40معدل وفیات الأطفال إلى 
 100.000حالة لكل  300في الألف ووفیات الأمھات إلى أقل من  55

سكان ویتقھقر من إلى ولادة وجعل اتجاه انتشار السیدا یتغیر لدى عموم ال
 ؛ %1أقل من 

  رفع نسبة الربط بشبكات المیاه في الوسطین الریفي والحضري إلى
74 .% 

إن ھذه الأھداف مطابقة إلى حد كبیر لما ورد في خطة عمل المرحلة 
، ویعود ذلك إلى أن الوثیقتین قد أعدتا 2015الثانیة ضمن رؤیتھا لأفق 

المجالات وعن . والأفق المشتركفي إطار التكامل وتوحید المعطیات 
تعتبر الخطة أن بلوغ ھذه الأھداف یمر عبر تنفیذ ف والمناطق ذات الأولویة

التعلیم : سیاسات وبرامج موجھة نحو المجالات ذات الأولویة وھي 
والصحة والمیاه والصرف الصحي والبنى التحتیة والأمن الغذائي والبیئة، 

في خطة عمل المرحلة الثانیة، ویتعلق  أما المناطق فھي عینھا التي حددت
 .الأمر بالوسط الریفي والأحیاء الھامشیة في الوسط الحضري

 2549212.84ویتطلب تمویل خطة العمل الثالثة مبلغا قدر بما مجموعھ 
ملیون دولار ثم الحصول عند  9242.98ملیون أوقیة أي ما یعادل 

  %).68(اقي منھ ویجري البحث عن تمویل الب% 32إعدادھا على 
                                                             
32 - Ministère des affaires économiques et du développement, cadre stratégique de 
lutte contre la pauvreté, volume2, Plan d’action 2011-2015, mars 2011 ; PP. 12.13 
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وقد تتبعت الخطة بالتفصیل المحاور الخمسة التي یرتكز علیھا عملھا حیث 
عالجت مشمولات كل محور وأكملت ذلك بملحقات لعدد من المصفوفات 

أسهمت المرحلة من تطبيق الإطار وقد ،تسھیلا للمتابعة والتقویم فیما بعد
نسبة الفقر في في تراجع  من منظور التكاملستراتيجي لمحاربة الفقرالا

أن أغلب الأهداف التي تم رسمها لم تتحقق بالكامل، فعلى  رغمموريتانيا 
 497و مليون  157ثمار العمومي المنفذ الذي بلغتسالرغم من برنامج الا

فقد جاءت نتائج هذه  57ممولة بالمصادر الخارجية بما نسبته دولار
بدلاً من  3,7د المرحلة متواضعة حيث ظل معدل النمو المتوسط في حدو

7  ، ویتضح من الحصیلة التقویمیة لمراحل الإطار الاستراتیجي
أن جملة من الإشكالات  عموما وھذه المرحلة خصوصا لمحاربة الفقر

  .حالت دون بلوغ بعض الأھداف على النحو الذي رسم لھا أصلا
وبغض النظر عن التباین في الشكل فإن الرؤیة التي بنیت علیھا تلك 
الإستراتیجیة لا تختلف في جوھرھا عن رؤیة برامج الإصلاح الھیكلي، 
ولن تختلف في تقدیرنا عن تلك التي ستھدف إلیھا إستراتیجیة النمو 

و التي ستكون الأساس  والرفاه التي وافقت علیھا موریتانیا المتسارع 
خلال المرحلة القادمة للسیاسة الاقتصادیة في ھذ البلد ري المرجعي النظ

، نقول ذلك اعتبارا واحتكاما للوقائع الاقتصادیة ونتائج 2030ــ  2016
وآثار السیاسات الاقتصادیة المختلفة التي توصل لھا الكثیر من الباحثین 

  . والدارسین وتتبعنا بعض جوانبھا خلال ھذه الأطروحة
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  : الفصل السادس  اتمةخ
یتضح من خلال ھذا الفصل أن الإطار الاستراتیجي لمحاربة الفقر أصبح  
الوثیقة المرجعیة للسیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة التي تلتزم بھا موریتانیا 
أمام شركائھا في التنمیة، ذلك الإطار التشاركي الذي یجمع الفاعلین 

وقطاع خاص وممولین، وتعتمد المعنیین من إدارة ومجتمع مدني 
الإستراتیجیة الوطنیة لمحاربة الفقر في أمدھا البعید على سیاسة مندمجة 
تعالج في آن واحد جمیع محددات الفقر، ولأجل ذلك تم جملة من 

  : الإجراءات نذكر منھا 
إعادة توزیع الدخل وترسیخ النمو في الفئات الفقیرة،وتطویر المصادر  

كافة المواطنین من الخدمات الأساسیة؛ وتنمیة مؤسسیة البشریة واستفادة 
 ".ترتكز على الحكم الرشید وعلى المشاركة التامة لكافة الفعلین
  : أما ما یتعلق بالأھداف طویلة المدى فقد حددت بثلاثة تتضمن

تخفیض نسبة الموریتانیین الذین یعیشون تحت مستوى حد الفقر من  
؛  وتحقیق أھداف 2015فق في أ% 17إلى  2010في أفق % 27

التنمیة الاجتماعیة المحددة على أساس التوصیات المنبثقة عن مختلف 
 .2015مؤتمرات القمة العالمیة وذلك قبل أفق 

وفیما یتعلق بتقلیص الفوارق الاجتماعیة والمكانیة رأینا أن الوصول إلى 
مة مر بثلاث مراحل كانت أولاھا رباعیة، وعملت على ملاء. ذلك الھدف

الخیارات الإستراتیجیة،  وضرورة تحسین الوساطة المالیة لتمكین القطاع 
 الخاص من الاضطلاع بدور محرك النمو الاقتصادي؛ 

  :أما المرحلة الثانیة فقد أعدت لفترة خمسیة واعتمدت محاور منھا 
تسریع النمو والحفاظ على التوازنات الاقتصادیة الكبرى؛وتسریع النمو  

قتصادي للفقراء؛ وتطویر المصادر البشریة وتوسیع نطاق في المحیط الا
 الخدمات الأساسیة؛ 

 2011من جھتھا جاءت المرحلة الثالثة خمسیة كذلك لتغطي السنوات من 
  .2015إلى 

، ورفع الناتج المحلي %25تخفیض نسبة أثر الفقر إلى وكان من أھدافھا 
لى ومعدل نمو الناتج دولارا والعمل ع 1374الإجمالي للفرد إلى أزید من 

؛ وضمان %5والحفاظ على معدل تضخم % 4.7المحلي الإجمالي إلى 
؛وتأمین % 15تعلیم قاعدي نوعي للجمیع وتخفیض نسبة الأمیة إلى 

وتخفیض معدل وفیات % 100كلم تصل إلى  5تغطیة صحیة في دائرة 
  .  الأطفال والأمھات
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بشكل نسبة الفقر الحد من تراجع في بدورها المرحلة عموما لم تسهم هذه 
ستثمارات الانسب الانجاز المحقق في ضعف ذلك إلى ويرجع محسوس 
حيث ظلت مؤشرات هذه القطاعات ،جتماعية لقطاعات الاالموجهة ل

  .نقطة سنويا 0.5وظل المعدل العام للفقر خلال الفترة ضعيفة جداً 
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  ة الباب الثاني اتمخ
الحالة الموریتانیة في الباب الثاني وذلك لتتبع مسارات التنمیة نا لقد تناول

 1984خلال مراحل تطبیق ھذه البرامج التي دخلت فیھا حكومة موریتانیا 
ستخرجھا من مشاكل الفقر والتخلف إلى واقع معتقدة لاشك أن تلك البرامج 

ومن خلال المعلومات التي تم تناولھا في مختلف البرامج  والرفاه التنمیة
والخطط اتضح أن برنامج التقویم الاقتصادي والمالي تبنى سیاسات 

قطاعیة كادت تمس جمیع المجالات الزراعیة والصناعیة  والتعلیم  
یة ھذه السیاسات وفاعلیتھا تختلف  تختلف والصحة  والنقل وإن كانت فاعل

من قراءة لأخرى، على العموم وصل عدد المشاریع خلال فترة البرنامج 
لقطاع التنمیة الریفیة بكل مكوناتھ السابقة ) 81(مشروعا منھا ) 193(
للبنى الأساسیة بمختلف ) 53(مشروعا للتنمیة الصناعیة و) 34(و

للصحة والشؤون الاجتماعیة ) 11(م وللتربیة  والتعلی) 13(مركباتھا و
بالإضافة إلى مشروع واحد في القطاع شبھ العمومي، وقد بلغت الكلفة 

  ).ملیون أوقیة 39.864(الإجمالیة لتلك المشاریع 
أما مجموع المشاریع الجاریة والجدیدة إبان فترة  البرنامج فقد وصلت إلى 

للتنمیة ) 28(ده مقابل لقطاع التنمیة الریفیة بكامل رواف) مشروعا 392(
لقطاعات متفرقة تضم التعلیم ) 55(للبنى الأساسیة  و) 29(الصناعیة  و

  .والصحة والثقافة والشباب والعدل والقطاع شبھ العمومي
أما فیما یتعلق ببرنامج الدعم والدفع فقد ركز على ضرورة إصلاح عمیق 

وحدد مجموعة من  لجھاز الإنتاج حتى تتوسع القاعدة الإنتاجیة الاقتصادیة
 :الأھداف المركزیة منھا  

من الناتج المحلي الإجمالي % 3,5بلوغ معدل نمو سنوي یصل إلى ــ     
 ).91-89(في الفترة 

ــ تحسین إنتاجیة الاستثمارات والحفاظ على مستوى استثمار عمومي في 
 من الناتج المحلي الإجمالي% 16,6حدود 

من % 9,8عجز الحساب الجاري حتى یصل مستوى أقل من  ــ  تقلیص
 .الناتج المحلي الإجمالي مع نھایة فترة البرنامج

من الناتج المحلي % 6ـ توفیر نسبة ادخار من المیزانیة في حدود   
 .الإجمالي سنویا خلال فترة البرنامج

 
ا ورغم ارتفاع مستوى التدفق المالي وازدیاد حجم الاستثمارات خلال ھذ

البرنامج إلى أن المزایا  المنتظرة بحكم الواقع الاقتصادي والاجتماعي 
رغم للبلد وللشعب لم تكن بالحجم المشجع على التمادي ھي ھذه البرامج 
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ذلك ورغم تدھور مستویات المعیشة وتنامي ظاھرة البطالة واستفحال 
م ت 1986مشكلة الفقر فإن الجري في ھذه السیاسات ظل متواصلا،  ففي 

تبني إصلاحات مالیة وھیكلیة ضمن اتفاق بین الحكومة الموریتانیة من 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من جھة أخرى وتغطي جھة 

الإجراءات والتدابیر المنصوصة في وثیقة التفاھم الجدیدة الفترة الواقعة 
  ) 1995سبتمبر  30وحتى  1992فاتح أكتوبر (بین 

ثمارات العمومیة فقد اتضح التركیز خلال الفترة وفیما یعني برامج الاست
على الاستراتیجیات والآفاق القطاعیة التنمویة وذلك ) 1994-1996(

لتحقیق الأھداف الاقتصادیة الكلیة في المستقبل، ورغم سمة الفشل التنموي 
الشامل التي طبعت المسار التنموي خلال برامج الإصلاح الھیكلي في 

مرحلة ) 2001(د دخلت مع مطلع الألفیة الثالثة موریتاني،  فإن البلا
جدیدة طبعھا تصور آخر تجسد في الإطار الاستراتیجي لمحاربة الفقر 

  ) 2015-2001(الذي غطي الفترة 
التشاركي الذي یجمع الفاعلین المعنیین من إدارة الإطار الاستراتیجي 

قة أصبح  الوثی الإطار الذي ومجتمع مدني وقطاع خاص وممولین، 
المرجعیة للسیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة التي تلتزم بھا موریتانیا أمام 
شركائھا في التنمیة،  وقد اعتمدت الإستراتیجیة الوطنیة لمحاربة الفقر 

  : مجموعة من الأھداف طویلة المدى تتضمن
ــ تخفیض نسبة الموریتانیین الذین یعیشون تحت مستوى حد الفقر من  

؛  وتحقیق أھداف 2015في أفق % 17إلى  2010في أفق % 27
التنمیة الاجتماعیة المحددة على أساس التوصیات المنبثقة عن مختلف 

 .2015مؤتمرات القمة العالمیة وذلك قبل أفق 
  . ــ  تقلیص الفوارق الاجتماعیة والمكانیة رأینا أن الوصول إلى ذلك الھدف

  ، %25تخفیض نسبة أثر الفقر إلى ــ  
  دولارا  1374لناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى أزید من ــ  رفع ا

  ؛ وضمان تعلیم قاعدي نوعي للجمیع %5ــ الحفاظ على معدل تضخم 
كلم  5؛وتأمین تغطیة صحیة في دائرة % 15ــ  تخفیض نسبة الأمیة إلى 

  .  وتخفیض معدل وفیات الأطفال والأمھات% 100تصل إلى 
  %4.7المحلي الإجمالي إلى  ــ العمل على ومعدل نمو الناتج
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  :خاتمة عامة 
على الأبعاد  والدلالات  لقد حاولنا من خلال ھذه الدراسة التعرف

التي زجت بالدول المتخلفة في أزمات خانقة أوقعتھا في شرك  والمغازي
، وقد )البنك وصندوق النقد الدولیین (سیاسات حمایة الرأسمالیة العالمیة 

انطلقنا في بدایة الدراسة من مجموعة من الفرضیات، ثمحاولنا من خلال 
 المناھج المتبعة عن طریق السرد والتحلیل أن نجیب على الإشكالیات التي
طرحھا الموضوع محل البحث،  و من خلال المضامین التي اشتملت 
علیھا تقسمة البحث اتضح أن الكثیر من الدول النامیة اعتمدت في تجاربھا 
لإقامة التنمیة على ما عرف  ببرامج  الإصلاح  الاقتصادي المدعومة من 

ن  إعتقادا من ھذه الحكومات أ. قبل صندوق النقد الدولي  والبنك الدولي
الوضع الموروث عن الاستعمار یمكن تجوزه عن طریق الافراط في 
القروض الخطأ ـ القروض الأجنبیة الغیر معقلنة، والغیر موجھ برشاد 

  وحكمة ـ 
لقد أدى الاقتراض الحكومي لمواجھة المشاكل المترتبة على مشاكل الدیون 

ونیة إلى وتدھور الأوضاع العامة خلال الفترات التي سبقت إنفجار المدی
ضرورة تبني الدول النامیة لھذه البرامج،  حیث اعتبرت الحكومات أن 
تبني تلك البرامج سیمكن من المحافظة على أسعار عملاتھا،   وإعادة بناء 
احتیاطیات بنوكھا المركزیة من العملات الأجنبیة،  واستعادة التوازن 

لي الإجمالي،  الداخلي  والخارجي،  وتحقیق نمو مناسب في الناتج المح
وقد بادرت جھود  الإصلاح  المزعوم نحو .  والسیطرة على التضخم

تقلیص الإنفاق الحكومي،  والتأثیر في الطلب الكلي لاستعادة التوازن 
الاقتصادي،  وكان ذلك في إطار برامج وسیاسات متكاملة، تتعدى 
السیاسات القائمة على الحد من الطلب، لتشمل سیاسات جانب العرض 
كأداة لزیادة الإنتاج،  وإیجاد الحوافز اللازمة لتوسیعھ من خلال سیاسات 
سعر الصرف، وإدارة الدین العام الخارجي، والاتجاه لتعزیز معدلات 

  . التصدیر للخارج
الاقتصادي على مجموعة من التدابیر  الإصلاح   وقد تضمنت برنامج
  : والإجراءات أبرزھا  

  :والحد منھ ـ سیاسات التثبیت الاقتصادي ـ  سیاسات إدارة الطلب -:أولا 
وتستند ھذه السیاسات ــ التي یصممھا ویتابع تنفیدھا صندوق النقد الدولي 
ــ إلى نظریة النیوكلاسیك لمیزان المدفوعات التي ترمي إلى تحقیق 
الاستقرار الاقتصادي من خلال محاولات معالجة العجز في الموازنة 

ت، وتركز على إتباع سیاسات نقدیة  ومالیة، العامة ومیزان المدفوعا
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ترمي إلى الحد من الاستھلاك الكلي بشقیھ العام  والخاص نذكرھنا لا على 
  :سبیل الحصر 

 الإصلاح   أ ــ  تفید مقتضیات السیاسة النقدیة من منظور برامج      
الفائدة یدفع إلى تشجیع الادخار والاستثمار  الاقتصادي أن تحریر اسعار

والنمو، وبطبیعة الحال فإن ھذه المدرسة تعود في مرجعیتھا الفكریة إلى 
مبادئ المدرسة النقدیة  التي تقول من ضمن اشیاء كثیرة في ھذا المجال 
بأن تخفیض العرض النقدي یؤدي إلى الضغط على الطلب المحلي ومنھ 

  . ن المدفوعاتتخفیف الضغط على میزا
ــ في إطارالسیاسة المالیة تركز برامج صندوق النقد الدولي على   ب    

  :ضرورة القضاء على العجز في المیزانیة أو الحد منھا عن طریق 
  ـ تخفیض العجز في موازنة الدولة، 

  ـ تحسین نوعیة الإنفاق العام
  .ةـ زیادة الإیرادات الحكومیة من خلال تحسین الجبایة الضریبی

  :سیاسات اقتصادیات جانب العرض ـ سیاسات التكییف الھكلي ـ  -:ثانیا 
تعتمد ھذه السیاسات على مفاھیم النظریة النیوكلاسیكیة في تخصیص 
الموارد وتوزیعھا وفق آلیة السوق والعمل على تضییق مجال تدخل الدولة 

  :في النشاط الاقتصادي، ومن ضمن سیاسات التكییف نذكر 
فایة الإنتاج من خلال إزالة التشوھات الخاصة بتحدید الأسعار،  تحسین ك - أ

وعدم وجود المنافسة الكافیة،  وتخفیض الإنفاق على الدعم،  وإزالة القیود 
  .على التجارة

السیاسات طویلة الأجل لزیادة الإنتاج من خلال توافر الحوافز  -ب 
قانون تشجیع  تعدیل(الضروریة للادخار  والاستثمار المحلي  والأجنبي

  ).الاستثمار،  وقانون ضریبة الدخل
  :سیاسات سعر الصرف  وإدارة الدین الخارجي -: ثالثا        

  :و تركزعلى
إعطاء أھمیة خاصة لتعزیز جاذبیة المدخرات المحررة بالعملات  - أ

  .المحلیة مقابل الدولار
المبینة أعلاه للإسھام في خفض  اعتماد السیاسات المالیة  والنقدیة -ب 

  .العجز في میزان المدفوعات،  والحد من الطلب على العملات الأجنبیة
  تخفیض أعباء الدین الخارجي،  وذلك من خلال إعادة الجدولة -ج        

ویھدف التثبیت والتكیف عموما حسب أھدافھ المعلنة إلى تحقیق مجموعة 
  :من الأھداف الاقتصادیة، أھمھا

  تحقیق نمو حقیقي سنوي  -أ 
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  ب  خفض العجز في الحساب الجاري لمیزان المدفوعات 
  حتیاطات من العملات الأجنبیة لإزیادة ا -ج 
  المحافظة على مستوى عال لنسبة الاستثمار -د 
  ضبط الإنفاق الحكومي،  وتخفیض عجز الموازنة  -ه 
السیاسات النقدیة اللازمة للمحافظة على جاذبیة المدخرات من  اعتماد -و 

  .خلال تبني سیاسة مرنة لسعر الفائدة
  . الاستمرار في تخفیض حجم المدیونیة -ر 

ومن خلال ھذا الجانب النظري من البحث یتضح أن نتائج قد تحصلت في 
  :بعض الجوانب لآنیة للإصلاح الاقتصادي منھا مثلا 

  حیانا على التضخم في حدود مستھدفة ـ  السیطرة أ 1
   الإجمالي السیطرة أحیانا على عجز الموازنة كنسبة من  الناتج المحلي - 2
وعلى الرغم من قول البعض بنجاح البرامج في إزالة بعض التشوھات  

الحادة في اقتصادیات الدول النامیة،  إلا أن ھذه البرامج لم تنجح في زیادة 
یات ھذه الدول باتجاه زیادة اعتمادھا على الذات،  إعادة ھیكلتھ اقتصاد

وتعزیز قدراتھا على تولید الدخل،  وزیادة الإنتاجیة، فقد اصطدمت معظم 
السیاسات التي تعمل على تعزیز جانب العرض، من خلال زیادة 
الصادرات  وتقلیص الاستھلاك المحلي، بعوائق بعضھا داخلي،  وبعضھا، 

یة،  وبالتالي عجز الاقتصاد عن النمو،  وزیادة الآخر یعود لأسباب خارج
والشئ الذي ظل یشوه ویعرقل    بصورة ملموسة، الإجمالي الناتج المحلي

تمویل  العملیة التنمویة من وجھة النظر الراجحة عندنا ھو أن التدفقات 
النقدیة الاجنبیة لا یتم استخدامھا وتوجیھھا وفق متطلبات التنمیة،ھكذا أدى 

الاقتصادي إلى ظھور عدة آثار سلبیة  الإصلاح   المتشدد لبرنامج التطبیق
  :على الاقتصادیات المحلیة، كان من أھمھا

في محاولة الدول لتخفیض عجز الموازنة، تم التركیز على زیادة   -أ
الإیرادات من خلال الضرائب  والرسوم، الأمر الذي أدى إلى حدوث 

معدلات الاستھلاك الكلي بشقیھ زیادات متوالیة في الأسعار،  وتقلیص 
العام  والخاص، وتدنت مستویات المعیشة بسبب انخفاض القدرة الشرائیة 
للمواطنین،  وتراجعت معدلات الطلب الفعال،، وقد أكدت دراسة أجرتھا 

دولة  28مجموعة من الخبراء الاقتصادیین لصالح البنك الدولي على 
المدعومة من طرف البنك القتصادي  الإصلاح   افریقیة فشل برامج

في المئة  46وصندوق النقد الدولیین، حیث أظھرت الدراسة أن نسبة 
       . كانت نتائجھا ما بین سیئ وسیئ جدا
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أدى تطبیق ھذه البرامج بشقیھا المالي والنقدي إلى تعمیق الركود  -ب 
الاقتصادي، حیث أدى الرفع المستمر لأسعار الفائدة إلى مستویات عالیة 

تراجع حجم الطلب على الائتمان،  وبالتالي تراجع معدلات الاستثمار، من 
مما أدى إلى الزیادة في سعر الفائدة على نحو زیادات في الكلف الإنتاجیة 
للعدید من المنشآت الصناعیة القائمة،   والذي انعكس بدوره في صورة 

وتضخمیة ضرت بالأداء الاقتصادي وجاءت بنتائج    زیادات سعریھ
  .  كسیة في مختلف المستویات بما فیھا الاجتماعیة ع

لم تتمكن سیاسات البرامج المبنیة على أساس تشجیع الصادرات   -ج       
والانفتاح على الخارج، في تحقیق زیادات  ملموسة في حجم 

  .  الصادرات،وبالتالي لم تكن ذات جدوائیة على مستوى میزان المدفوعات
اتیة للمواطنین،  وتراجع الدور الاجتماعي للدولة، ارتفاع الأعباء الحی -د 

الأمر الذي ترك آثارا اجتماعیة سلبیة تجلت في اتسعت دائرة الفقر، 
  . والتعمیق من حدة البطالة ومشتقاتھا

ویتضح من خلال ما استعرضناه فیما یتعلق بھذا الجزء النظري أن     
في تحقیق نمو الاقتصادي لم تسھم بشكل ملحوظ   الإصلاح   برامج

اقتصادي في البلدان التي طبقت برامج صندوق النقد والبنك الدولیین 
خاصة إذا وضعنا في الإعتبار أن الحكم على برامج التصحیح یمبغي أن 
ینطلق من اعتبارات معاشیة ملموس تلامس مشاعر الكل، وتعكس إستئثار 

قتصادیة الكلیة،  الجمیع بعائدات النمو المرتبط تقنیا بسلامة الساسیات الا
واستقرار السیاسات الاقتصادیة،  وكفاءة الأنظمة  والقوانین التي تحمي 

  .الحقوق
إن غالبیة الدول النامیة التي طبقت ھذه البرامج لدیھا قدرات ھائلة ولم  

یفكھا تطبیق توصیات وتوجیھات مؤسسات ابریتن وودز من الوقوع في 
لھیكلي بالدول الرأسمالیة  مزید من التبعیة والتخلف والارتباط ا

الاستعماریة وھذه الحقیقة تؤكد صحة الفرضیة التي انطلقنا منھا، والتي 
ات الھیكلیة من خلال تصمیمھا وتكییفھا الإصلاح   برامج تقول إن

وأدواتھا وتقنیات تنفدھا، لا تھدف بالدرجة الأولى  إلى تحقیق التنمیة في 
قع لحمایة مصالح المانحین والممولین الدول النامیة، وإنما تھدف في الوا

الدولیین وتعمیق المشاكل الاقتصادیة البنیویة التي تواجھ الدول الفقیرة، ــ 
ومن باب الاستثناء في القاعدة،  لاكن في اتجاه صحة الفرضیة دائما ــ 

شكلت استثناءا وحققت نموا  نشیر ھنا إلى أن دول جنوب شرق آسیا 
اعتقادنا نتیجة احتفاظ ھذا الدول لنفسھا  مقبولا، لكن ذلك جاء في

بخصوصیة السیادة وتوجیة القروض والتمویلات الأجنبیة في ضوء 
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متطلبات التنمیة المحلیة وذلك رغم تعاملھا مع مؤسسات البنك وصندوق 
  . النقد الدولیین

المشھودة والمعاشة والمذھلة والمقلقة لمختلف  الاقتصادیةإن الوقائع   
ذھبت إلیھ الفرضیة الثالثة  حكومات الدول النامیة تؤكد بدورھا صحة ما

الھیكلیة أن تساعد في تحقیق  اتالإصلاح  لا یمكن لسیاسات التي تقول إنھ
التنمیة ما لم یكن ھنالك تفھم وعمل بضرورة إدراج الخصوصیات المحلیة 

وتخصیص الموارد المالیة والقروض الأجنبیة المتحصل  للدول النامیة
  .علیھا لتعبئة الموارد المحلیة وإقامة البني التحیة اللازمة لمتطلبات التنمیة

ارتفاع معدلات التضخم،وتدھور قدرة الاقتصاد على خلق فرص وما      
عمل جدیدة،و تفاقم العجز الداخلي  والخارجي، إلا نتائج أكثر من واضحة 

  . خطأ الاستمرار في سیاسات ابریتن وودزغیر المنصفة على
وفیما یتعلق بدراسة الحالة التطبیقیة ـ حالة الدولة الموریتانیة ـ فبطبیعة   

الاقتصادي لم تشكل حالة  الإصلاح   الحال أن نتائج تطبیق برامج
استثنائیة، فموریتانیا كانت أحوج الدول إلى الدعم المالي منذ استقلالھا إذ 
تكاد تكون منطلقة في تنمیتھا من الصفر تقریبا فلا شيء یذكر أكثر من 
الثروة الحیوانیة والتنمیة التقلیدیة التي تدھورت بسبب عدم انتباه سلطات 
التخطیط للعنایة بھا أیام التأسیس وھو ما جعل ھذا القطاع یتدھور بفعل 

وى غیر عوامل مختلفة وفي بدایة الثمانینات وصلت الأوضاع إلى مست
مسبوق بسبب تردي الأوضاع المعیشیة للسكان وقوة الاختلالات الناجمة 
في الاقتصاد الموریتاني، نتیجة ارتفاع مستویات المدیونیة وتدني أداء 
الاقتصاد المحاصر، وفي ھذه الأثناء ومع سخط شعبي واضح على 

ودخل في البلاد الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة حدث انقلاب عسكري 
في مفاوضات انتھت بوضع " بریتون وودز"النظام  الجدد مع مؤسسات 

برنامج اقتصادي واجتماعي للتقویم وھو ما عرف برنامج التقویم 
،  وتبعھ برنامج ثان ھو برنامج "85-1988 "الاقتصادي والاجتماعي 

الوثائق "ثم مجموعة من البرامج السنویة التي تدعى " الدعم  والدفع 
تعد سنویا بالتعامل مع الصندوق النقدي "اسات الاقتصادیة الإطاریة للسی

الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمیر ثم بعد ذلك جاء الإطار 
 .2015الاستراتیجي لمحاربة والمتواصل إلى آفاق 

ومن خلال دراستنا وتتبعنا لھذه البرامج على مستوى اقتصاد الدولة 
والمالي ــ وضع  الاقتصاديالموریتانیة اتضح أن البرنامج الأول ــ التقویم 

  : مجموعة من الأھداف الكبرى منھا
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السنوي یفوق  الإجمالي أ ــ المحافظة على معدل نمو حقیقي للناتج المحلي
 2.7لذي وصل آنذاك إلى معدل النمو الدیمغرافي ا

  .ب ــ  تحسن إنتاجیة الاستثمارات
ج ــ الوصول إلى التوازن في میزانیة الدولة، حیث كان التوقع أن یصل 

  .1988من الاستثمارات العمومیة سنة% 15على الأقل 
د ــ تقلیل العجز في میزان المدفوعات عن طریق  زیادة صادرات القطاع 

ضائع حتى یصل العجز الجاري إلى أقل من الحدیث وتقلیل استیراد الب
  .1988في حدود  الإجمالي من الناتج المحلي% 10

اعتمدت مجموعة من السیاسات الاقتصادیة وللوصول إلى ھده الھداف 
   :الكلیة

مرنة لمعدلات الصرف تسعى إلى تقلیل الاستیراد ودعم  أ ــ سیاسة
الصادرات وتوازن سیاسة مثمرة في مال النقد والقروض موجھة في المقام 

الصید والزراعة والمشاریع (الأول نحو القطاعات المنتجة الخصوصیة 
  ).المتوسطة والصغیرة

نفقات ب ــ سیاسة تقشفیة في مجال المالیة العامة تعتمد على تقلیل ال
  .وتحسین الجبایة الضریبیة

ج ــ  سیاسة في مجال التشغیل ترتكز على المواءمة بین التكوین والشغل، 
الصید والمشایع المتوسطة (وخلق فرص للعمل في القطاع الخصوصي 

 ).والصغیرة
د ــ إعادة تأھیل القطاع شبھ العمومي وتخلي  الدولة عن بعض المؤسسات 

ت المالیة عن المؤسسات ذات الطابع الصناعي العمومیة وإیقاف المعونا
 .والتجاري

ه ــ تبني استراتیجیات قطاعیة وبرامج للاستمارات تمنح الأولویة 
 .للقطاعات المنتجة

 . ــ  خلق إطار مؤسسي لتطویر الاستثمار الخصوصي و
ومن خلال المعلومات والأرقام التي تم تناولھا في برنامج التقویم 

ي یمكن للبعض أن یتوھم أن ھذا البرنامج مثل بدایة الاقتصادي والمال
تحول إیجابي عمیق في اتجاھات الاقتصاد الموریتاني خاصة إذا علمنا أن 

مشروعا خلال فترة 385عدد المشاریع المعلن عنھا بلغ ما مجموعھ 
البرنامج، توزعت ما بین التنمیة الریفیة  والصناعیة والبنى الأساسیة 

كذلك التربیة والتعلیم وللصحة والشؤون الاجتماعیة،  بمختلف مركباتھا و
،لكن ارتفاع )ملیون 39.864(ة لتلك المشاریع الإجمالی وقد بلغت الكلفة

في المئة من  268التي ناھزت تكلفة الحیات وتصاعد معدلات المدیونیة  
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 للخیاراتاة عدم مراعخلال الفترة  وما رافق ذلك من  الإجمالي الناتج
لمتناظمة ومتطلبات بناء اقتصاد دولة ناشئة عدیمة الدخل ھشة التنمویة ا

فترض لتلك التدفقات المالیة مالبنیة،  ذلك كلھ كان وراء إجھاض المفعول ال
والطوح حصل مزید من التبعیة والارتماء في  الأمل  الأجنبیة، وبدل

  .  المزعوم الإصلاح   أحضان شبابیك سیاسات
واصلت موریتانیا تعاملھا مع ھذه المؤسسات  1991ــ  1989وفي سنة 

وتحدیدا من خلال ما عرف ببرنامج الدعم والدفع الذي تحددت أھدافھ على 
نحو یفھم منھ الحرص على تفادي مسار الفشل وتفعیل آلیات التنمیة وفي 

  : ھذا السیاق حددت الأھداف الجدیدة على النحو التالي 
 من الناتج المحلي% 3,5ل نمو سنوي یصل إلى ــ  بلوغ معد 1

 ).91-89(في الفترة  الإجمالي
 من الناتج المحلي% 6ــ توفیر نسبة ادخار من المیزانیة في حدود  2

 .سنویا خلال فترة البرنامج الإجمالي
ــ تحسین إنتاجیة الاستثمارات والحفاظ على مستوى استثمار  3

 .الإجمالي من الناتج المحلي% 16,6عمومي في حدود 
ــ ـ تقلیص عجز الحساب الجاري حتى یصل مستوى أقل من  4

 .مع نھایة فترة البرنامج الإجمالي من الناتج المحلي% 9,8
ــ الوصول إلى نسبة من خدمة الدین متناسقة مع إمكانات التسدید  5
 ).1991من مداخیل الصادرات لسنة % 20-25(

ورغم تزاید حجم الاستثمارات خلال ھذا البرنامج أملا في الوصول إلى 
الأھداف المرسومة سلفا،  فإن الفترة عرفت تدھور مستویات المعیشة 

فمن خلال التقییم یظھر أن وتنامي ظاھرة البطالة واستفحال مشكلة الفقر، 
 %0,5الفعلي بلغ في المتوسط  الإجمالي النمو السنوي للنتاج المحلي

 3.5بینما كان خلال الفترة السابقة في حدود  1991-1990خلال الفترة 
فشل ھذه السیاسات وعدم  استمرار، وھذا ما یعكس ویفسر المائةفي 

  . جدوائیتھا المطلقة
لسلسلة  1995وفي ھذا السیاق دائما  تعرض الاقتصاد الموریتاني سنة 
ة الكلیة تعویض صدمات خارجیة جدیدة  لم تستطع الإجراءات الاقتصادی

 آثارھا على المستوى الاقتصادي والمالي، حیث عرف الناتج المحلي
الفعلي ثباتا بسبب الظروف المناخیة والمؤسسیة غیر الملائمة،   الإجمالي

خلال ھذه المرحلة وتمشیا مع مقتضیات مسایرة سیاسات البرامج و
استیراتیجیة وتحت یافطة جدیدة جاءت  الإصلاح   المختلفة لما یسموه
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الإطار الإستراتیجي لمحاربة ( محاربة الفقر التي لھا أھدافھا وأدواتھا 
  )الفقر ومجالاتھ 

وقد جاءت ھذه الإستراتیجیة تتویجا لتحلیل وضعیة الفقر في البلد مع 
الاستفادة من تجارب البلدان التي حققت نتائج مھمة في ھذا المجال 

ة الجوانب ومتشابكة الأسباب، أما وتأكیدھا على أن ھذه الظاھرة متعدد
الأھداف التي رسمتھا ھذه الإستراتیجیة فتشمل أھدافا رئیسیة تتلخص في 

الفقر، النقدي، ظروف المعاش، (التخفیف من مختلف أشكال الفقر 
  : وذلك من خلال تنفیذ جملة من الإجراءات تستھدف) إمكانات

 أـــ نموا سریعا ومعیدا للتوزیع؛
 خا في المحیط الاقتصادي للفقراء؛ ب ــ نموا مرس

ج ــ تطویر المصادر البشریة واستفادة كافة المواطنین من الخدمات 
 الأساسیة؛ 

د ــ تنمیة مؤسسیة ترتكز على الحكم الرشید وعلى المشاركة التامة لكافة 
 "الفعلین

  : أما فیما یتعلق بالأھداف طویلة المدى فقد حددت كما یلي
موریتانیین الذین یعیشون تحت مستوى حد الفقر من أــ تخفیض نسبة ال 

 ؛ 2015في أفق % 17إلى   2010في أفق % 27
ب ــ تحقیق أھداف التنمیة الاجتماعیة المحددة على أساس التوصیات 

 .2015المنبثقة عن مختلف مؤتمرات القمة العالمیة وذلك قبل أفق 
 .ج ــ تقلیص الفوارق الاجتماعیة والمكانیة

التصور وضعت الإستراتیجیة أھداف رئیسیة في مرحلتھا  وضمن ھذا
  تتمثل فیما یلي ) 2004-2001(الأولى 

خلال ھذه % 6د ــ ضمان معدل نمو سنوي یتجاوز متوسطھ 
ونسبة الفقر المدقع إلى % 39الفترة؛تخفیض نسبة أثر الفقر إلى أقل من 

 %22أقل من 
وفیات الأطفال إلى  إضافة إلى أھداف الصحة الرامیة إلى تخفیض نسبة

  .  ،%80كلم إلى  5ورفع نسبة التغطیة الصحیة في دائرة % 16أقل من 
تقدیم الدعم المادي والسلعي للفقراء من  الإستراتیجیةوقد تضمنت ھذه 

خلال برامج الأمن الغذائي، و رغم ما سجل من تحسن في بعض 
ار وجود الجوانب، فإن تحلیل مؤشرات الفقر الموریتاني قد بین استمر

مستوى مرتفع من الفقر بشقیھ النقدي و البشري في البلد في فترة تطبیق 
.نقطة سنويا 0.5للفقر خلال الفترة المعدل العام حيث  ،الإستراتیجیةه ذھ  
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ات الھیكلي في موریتانیاــ شأنھا الإصلاح  إجمالا یمكن القول بأن برامج
شأن مثیلاتھا في دول العالم الثالث لم تأت  من أجل دعم التنمیة، والأقرب 

أنھا مجرد أسلوب جدید من أسالیب الاستغلال وجلب المزید من التبعیة 
والفقر والتخلف لھذ الشعب، فعلى الرغم من ارتفاع عدد المشاریع المعلن 

لتدفقات المالیة، فإن البلاد أغرقت بالمدیونیة  عنھا وتكرار العدید من ا
وتدھور  الإجمالي وعانت من ارتفاع في مستوى التضخم وانخفاض الناتج

 میزان المدفوعات،  وترتب على تطبیق ھذه البرامج في موریتانیا الكثیر
من الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة بفعل تقلیص النفقات والامتناع عن دعم 

الذي فاقم من مشكلات الفقر وسوء توزیع الدخل  الشئ  یة،السلع الجماع
.  وانتشار الجریمة  وتكریس التھمیش  

الاقتصادي التي فرضت على  الإصلاح   عموما نقول ھنا بان سیاسات
الدول النامیة أصلا والمثقلة بالدیون جبرا بما في ذلك موریتانیا جعلت 
الباحثین في مجال الاقتصاد والتنمیة  یعربون عن قلقھم من شدة النتائج 

ببعضھم ا السلبیة التي یفرزھا التطبیق الحرفي لھذه السیاسات وھو ما حد
میة لمشاكل الواقع الاقتصادي والاجتماعي إلى التأكید على أن الحلول العل

  الحقیقي ھو ذلك الإصلاح   لا تستعار من الغیر في الخارج، بل إن
الذي یستجیب لاحتیاجات الاقتصاد المحلي ویلبي استحقاقاتھ،  الإصلاح 

ھذا وإن كان الخبراء الموالون للبنك وصندوق النقد الدولیین یقولون، إن 
  إن حصلت في الإصلاح   رتب على تطبیق برامجالسلبیة التي تت الآثار
المتوسط  الأمد  وتختفي على ىالقصیر، فإنھا سرعان ما ستتلاش الأمد

والطویل، غیر أن تساؤل الدكتور ناصر عبید الناصر عن الجھة المستفیدة 
ھل المستفیدین : الاقتصادي جاء في محلھ إذ یقول  الإصلاح   من ثمار

قطط السمان التي أنجبھا الانفتاح الاقتصادي؟  أم من ھذه السیاسات ھم ال
الاقتصادي؟ أم السواد الأعظم من الشعب  الإصلاح   التماسیح التي ورثھا

الذي علیھ أن ینتظر ماذا سیجلب لھ المدى المنظور أو ربما غیر 
  المنظور؟

  أخیرا أقول إن على حكومات الدول النامیة المطبقة لبرامج ما یسمى
قتصادي المدعومة من طرف أدوات حمایة الرأسمالیة الا الإصلاح 
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العالمیة البنك وصندوق النقد الدولیین أن تدرك ــ كما أشار إلى ذلك الكثیر 
من الاقتصادیین في العالم الثالث ــ أن طریقة النمو والنماء لا یمكن أن 
تكون مجدیة ولا سبیل إلیھا،  ما لم یكن الاعتماد على الذات وما لم تكن 
ترقیة الاستثمارات وتعبئة المارد المحلیة، أولویة لدى سلطات التخطیط 
وھدفا لدى متخذي القرار، ونشیرفي الأخیر إلى أن التعاون  مع الدول 
الخارجیة، مسألة مطلوبة بل لا غنى عنھا منطقیا، لكن لیس بالطریقة 
الفجة التي تتلاشى معھا المصالح الوطنیة وتنھب بھا الخیرات وتھدر 

  . الشعوب أموال وقدرات
الاقتصادي، رغم  الإصلاح   إن برامجأما فیما یتعلق بآفاق البحث أقول 

ما عجت بھ الكتب والأبحاث والدراسات، ورغم التجارب والصیاغات  
فإنھا ستبقى فضاء واسعا للتجاذب في المواقف بین الباحثین والدارسین كل 

 .من منطلقھ العقدي وتوجھھ الفكر
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  الـــكــــتــــــب : أولا 
  

   1988ــ رمزي زكي محنة الدیون وسیاسات التحریر في دول العالم الثالث، القاھرة  
  1991ــ محسن فؤاد صیادي،  دیون البلدان النامیة، ، دار طلاس،  دمشق،  

رمزي زكي ـ الاقتصاد العربي تحت الحصار ـ مركز دراسات الوحدة العربیة ـ ــ 
 دجمبر  

     إبراھیم كلسني،  الدیون الاقتصادیة وقضایا التخلف الاقتصادي في افریقیا،  مركز ــ   
  البحوث والدراسات الإفریقي، سبھا ،  

ات ،  بیروت ،  لبنان ــ  دیون العالم الثالث، جان كلود بتتیلیمي ، منشورات اعوید
1996  

     1998ــ  صباح نعوش، أزمة المالیة الخارجیة في الدول العربیة، دار المدى، دمشق،  
ــ  جورج قرم، التبعیة الاقتصادیة، مأزق الاستدانة في العالم الثالث  في المنظار 

   1980التاریخي، دار الطلیعة نبیروت، 
دار " قروض الخارجیة وآثارھا على البلاد العربیةالدیون والتنمیة ال"ــ  رمزي زكي، 
  1985المستقبل، القاھرة 
الدیون والتنمیة، القروض الخارجیة وآثارھا على البلاد العربیة ـ :ــ رمزي زكي 

  108ـ  95الطبعة الأولى، دار المستقبل  ،  ص 
االھیئة القومیة ابراھیم كلسني، الدیون الخارجیة وقضایا التخلف الاقتصادي في افریقی ــ

 للبحث العلمي،  مركز الدراسات والبحوث الافریقیة ـ سبھا ـ
  1988ــ  صباح نعوش، أزمة المالیة الخارجیة في الدول العربیة، دار المدى، دمشق 

ــ الدكتور ناصر عبید الناصر، سیاسات الإصلاح الاقتصادي وبرامج التثبیت والتكییف 
   2001مشق د) حالة مصر العربیة  (الھیكلي 

ــ مركز دراسات الوحدة العربیة، الإصلاحات الاقتصادیة وسیاسات الخوصصة  في 
 2005البلدان العربیة  الطبعة الثانیة بیروت 

   2003ــ بلقاسم العباس، برنامج الإصلاحات الاقتصادیة، في الجمھوریة الیمنیة، 
النقدي الدولي، دراسات في طھ أحمد قبیل،  سیاسات التثبیت الاقتصادي للصندوق  -

  :، ص1996الاقتصاد الیمني،  
عطیة عبد الواحد، المیزانیة العامة، أعدادھا واعتمادھا وتمویلھا، اقتصادیاتھا، دار ــ 

  ، 1996النھضة العربیة، القاھرة،  
أبھاب الدسوقي، الخصخصة والإصلاح الاقتصادي في ا لدول النامیة مع دراسة . -

  ،  1995دار النھضة العربیة، القاھرة   التجربة المصریة،
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  ،  1990ھیلكي تحویل،  كلیة العامة من القطاع الخاص،  دار الشروق،  . ـ سیفھ
ــ ضیاء مجید الموسوي،  الخوصصة والتصحیحات الھیكلیة،  دیوان المطبوعات 

 ، 1997الجامعیة،  الجزائر 
،الأردن، )التجربة الجزائریة (الإصلاح  الاقتصادي وسیاسة التشغیل :ــ مداني شھرة 

   2009دار الحامد للنشر والتوزیع  سنة 
عبدوتي ولد عالي  مدخل إلى الاقتصاد الموریتاني المسیرة الملامح المؤشرات ــ 

  2012المركز الموریتاني للدراسات والبحوث الإستراتیجیة 
ـ  1960نة العامة في موریتانیا وتطورھا خلال الفترة ــ محمد ولد أحمد سالم المواز

  .1993المطبعة الوطنیة  1985
لبنان  – منشورات عویدات،  بیروت –بتتیلیمي   دیون العالم الثالث،  جان،  آلودــ 

1996  
سيدي محمد ولد خطري، سياسات مكافحة الفقر في موريتانيا، بحث غير منشور، 

  جامعة نواكشوط
ولد بیھ، دور السیاسات الاقتصادیة في مكافحة الفقر في موریتانیا، جامعة  خطاري

  ، مجلة القانون والاقتصادد2014انواكشوط  
  

  البحوث والدوریات:ثانیا 
 
  الصوفي ولد الشیباني السیاسات الاقتصادیة لمحاربة الفقر في موریتانیا مع الاشارةــ 

إلى تجربة الصنادیق الشعبیة للادخار والقرض رسالة دكتوراه في الاقتصاد معھد 
  البحوث والدراسات العربیة القاھرة  

إشكالیة الدیون الخارجیة وآثارھا على التنمیة الاقتصادیة في الدول " فضیلة جنوحاتــ 
-155، ص 2006رسالة دكتوراه جامعة الجزائر " العربي،  حالة بعض الدولة المدینة

171  
ـ محمد ولد أعمر   أثر برنامج الاقتصادي على التنمیة في موریتانیا  رسالة دكتوراه 

 2003دولة   جامعة وھران  الجزائر 
جامعة  –رسالة دكتوراه  –المدیونیة الخارجیة لموریتانیا  –ختار ولد الشیباني ـــ 

 .2014تلمسان 
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دیدي، سیاساتمحاربة الفقر ودورھا في التنمیة الاقتصادیة بالحسن ولد ــ 
أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع، جامعة محمد ) حالة مدینة انواكشوط(والاجتماعیة

 .2013الخامس بالربط 
ـــ محمد ولد اعمر، أثر برامج الإصلاح الاقتصادي على التنمیة في موریتانیا رسالة 

 . 2003دكتوراه دولة جامعة وھران الجزائر 
دراسة (روابح عبد الباقي،  المدیونیة الخارجیة والإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر  ــ

  125ص 2001رسالة دكتوراه، باتنھ ) تحلیلیة مقارنة 
دیون موریتانیا الخارجیة ـ : الماجستیر في الاقتصاد تحت عنوان : محمد ولد أعمر  ــ 

  1996معھد الدراسات العربیة  بالقاھرة ـ 
ن رسالة ماجستیر في )التجربة الجزائریة(الدیون الخارجیة والتنمیة "شوالي صالح  ــ

  .9ص  1990العلوم الاقتصادیة جامعة باتة، 
یھ، أزمة المدیونیة في دول العالم الثالث،  الحالة الموریتانیة محمد الأمین ولد بابــ 

  2007نبحث الماجستیر، معھد البحوث والدراسات، اكتوبر 
زھرة بودبوده سیاسات التصحیح الھیكلي بین مقاربات اقتصاد ي دول العالم الثالث ــ 

  : 162ص  2001وصندوق النقد الدولي، ماجستیر ـ جامعة الجزائر 
ي ولد الشیباني،  سیاسات الإصلاح الاقتصادي في موریتانیا مع الإشارة إلى الصوفــ 

دور المیزانیة العامة في تنفیذھا، رسالة ماجستیر،  معھد الدراسات والبحوث العربیة،  
 ،  1993القاھرة 

آثار برنامج التصحیح الھیكلي علي تطور میزان المدفوعات ‘ محمد ولد محمدوــ 
-1998( السنة الجامعیة‘ جامعة الجزائر‘ )1995 – 1986(الفترة الموریتانیة خلال 

1999.(  
  المسار التنموي في موریتاني ، الدكتور سیدي عبد الله ولد المحبوبي ــ  

  
  المجلات :ثالثا 

  
الاقتصاد السیاسي للبطالة؛ تحلیل لأخطر مشكلات الرأسمالیة "رمزي زكي،  -

 الكویت  1997مجلة عالم المعرفة،  أكتوبر " المعاصرة
محمد محمود ولد محمد، الإصلاحات الاقتصادیة في موریتانیا، المجلة الموریتانیة ــ 

 .2013انواكشوط  20للاقتصاد والقانون العدد 



 قائمة المراجع
 

 
242 

 

  2006،  مركز دراسات الوحدة العربیة،  أیار، مایو 327العدد : ي المستقبل العربــ 
سعید سعید مطران،  مجلة العلوم الاجتماعیة، المجلد السابع عشر،  العدد الرابع  ــ 

1989 
صالح نصولي، التكییف الھیكلي في إفریقیا جنوب الصحراء، التمویل والتنمیة، العدد  ــ
 31ص  89، واشنطن 3
 4أحمد شفین، سیاسات التسویة الھیكلیة، الانتقادات والتحدیات، مجلة الطریق العدد ــ 

  1996بیروت  بیروت 
   1986التكییف الاقتصادي والنمو،  مجملة التمویل والتنمیة بارس   ــ 
سوزان شالدر، إلى أي مدى نجحت برامج التصحیح التي ساندھا الصندوق الدولي،   ــ

  14: ،  ص1996نوفمبر  02،  العدد 33یة، المجلد مجلة التمویل والتنم
ثابت،  برامج التكییف الھیكلي التي یدعمھا الصندوق ھل تعوق النمو،  مجلة . دــ 

  ،  1986، مارس 01،  العدد 23: التمویل والتنمیة،  الملجد رقم 
لاد الانعكاسات الاجتماعیة لبرامج الإصلاح الاقتصادي في الب"عبد الحق بوعتروس، ــ 

  .33مجلة العلوم الإنسانیة الجندول،  السنة الرابعة، العدد " حالة الجزائر: العربیة
الطالب أحمد ولد أحمدو الفقر والسیاسات الاقتصادیة العامة في موریتانیا   المجلة . دــ 

  الموریتانیة  
نیة محمد محمود ولد محمد  الإصلاحات الاقتصادیة في موریتانیا  المجلة الموریتاــ 

  للاقتصاد والقانون  
محمد الأمین ولد أحمد جدو واقع الاقتصاد الموریتاني  ما بین الخروج من : الدكتور ــ 

نفق الإصلاحات الاقتصادیة  والالتزام بقواعد النظام العالمي الجدید  المجلة الموریتانیة  
  20014یونیو  21العدد 

مد محمود ولد محمد، الإصلاحات الاقتصادیة في موریتانیا، المجلة الموریتانیة ـحمــ 
  .2013انواكشوط  20للاقتصاد والقانون العدد 

خطاري ولد بیھ، دور السیاسات الاقتصادیة في مكافحة الفقر في موریتانیا، جامعة 
  ، مجلة القانون والاقتصاد2014انواكشوط  
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  اللغة العربیةالتقاریر الوطنیة والدولیة :ابعا ر
 
تقریر حول حصیلة تنفیذ الإطار الاستراتیجي  –وزارة الشؤون الاقتصادیة والتنمیة ــ 

 .2010، سبتمبر)2010-2006(لمحاربة الفقر
تقریر حول حصیلة تنفیذ الإطار الاستراتیجي  –وزارة الشؤون الاقتصادیة والتنمیة ــ 

 .2006، أكتوبر)2005-2001(المرحلة الأولىلمحاربة الفقر 
 ).2004-2001(وزارة الشؤون الاقتصادیة والتنمیة خطة العملــ  

 ).2010-2006(وزارة الشؤون الاقتصادیة والتنمیة خطة العمل
 ).2015-2010(وزارة الشؤون الاقتصادیة والتنمیة خطة العملــ 
ات المتعلقة بولوج المرأة للتعلیم  وزارة الشؤون الاجتماعیة،  تقریر حول النشاطــ 

2003.  
-1987ــ وزارة التخطیط التونسیة،  المخطط السابع للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

1991 ،   
 الناس والفقر والإمكانات"، 2002صندوق الأمم المتحدة للسكان، العالم ــ 
 2000ملامح الفقر في موریتانیا  –المكتب الوطني للإحصاء ــ 
 2004ملامح الفقر في موریتانیا  –المكتب الوطني للإحصاء  ــ 
  2008ملامح الفقر في موریتانیا  –لمكتب الوطني للإحصاء ــ 
الاقتصادیة والتنمیة والمفوضیة المكلفة بحقوق الإنسان ومكافحة  وزارة الشوؤن -

، المكتب الوطني للإحصاء، إبریل 2000الفقر وبالدمج، ملامح الفقر في موریتانیا 
   6:، ص2002

  2001البرنامج الإطاري للتنمیة القاعدیة ومحاربة الفقر –وزارة التخطیط ــ 
 

  غة الفرنسیة التقاریر الوطنیة والدولیة بالل:خامسا 

- RIM, Programme de Redressement Economique et 
Financier (P.R.E.F) 1985 -1988.  

-Programme de Consolidation et de Relance (P. C.R) Op cit 
p.2  
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Fond Monétaire international Mauritanie. Document  -   
nt – cadre de politique (D.C.P.E)    

-R.I.M Programme d’Investissement Public (PIP) 1994-1996 
Stratégies   

- Cadre Stratégique de lutte contre la pauvreté, Pan d’action 
2006. 2010, Octobre 2006, PP. 9-10  

CSLP. Plan d’action 2006-2010  ــ  
-Ministère des affaires économiques et du développement, 

cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, volume 1, bilan 
de la mise en œuvre du CSLP 2006-2010, Mars 2011 

- Ministère des affaires économiques et du développement, 
cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, volume2, Plan 

d’action 2011-2015, mars 2011   
 
  

  :الالكترونیة المواقع 
  
  نت . موقع الجزیرة ــ 

  نت.موقع العربیة ــ 
  موقع الأخبار الموریتاني 
 موقع الحصاد الموریتاني 
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